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  المواعيد الإجرائية
دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الإماراتي والفرنسي
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 ١٦٣

  مقدمة
  

ة ونقطة    : هو فـترة زمنيـة بـين نقطتـين: المقصود بالميعاد -١ نقطة البدای
د  ": میعاد " وفي مجال الإجراءات المدنیة یقصد بكلمة       . النھایة   أجل، أو فترة زمنیة؛ ق

إجراء      ام ب ین القی صوم، ویتع ي أو الخ انون أو القاض ددھا الق صر، یح ول أو تق   تط
ون محظورا خلالھ القیام بإجراء معین إما قبل أن یبدأ المیعاد أو خلالھ أو بعده، أو أن یك

  .)١( ما

د   :مواعيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمان -٢ ن المواعی  یرمي ھذا النوع م
ة       ز القانونی ضاء المراك د انق شرع   . )٢( إلى تعزیز المراكز الواقعیة، أو تأكی د أورد الم وق

                                                             
رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات . د. أ: وحول تعریف المیعاد الإجرائي، أُنظر )١(

.  أ-٤٣٢، ص ٣٧٤، دار النھضة العربیة، مصر، رقم ١٩٦٧المدنیة والتجاریة، الطبعة السابعة، 
انون القضاء المدني، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة؛ وأھم فتحي والي، الوسیط في ق. د

. د.  أ-٣٦٢، ص ٢٩٨، دار النھضة العربیة، مصر، رقم ٢٠٠١التشریعات المكملة لھ، طبعة 
عزمي عبد الفتاح، الوسیط في قانون المرافعات الكویتي، قانون القضاء المدني الكویتي، مؤسسة 

عبد . د. محمد العشماوي، أ.  أ-٤٩٠، ص ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ولى دار الكتب، الكویت، الطبعة الأ
الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن، الجزء الأول، مارس 

أحمد السید صاوي، الوسیط في . د.  أ-٧٣٤، ص ٥٩٠، المطبعة النموذجیة، مصر، رقم ١٩٥٧
، ص ٣٣١، رقم ٢٠٠٠ضة العربیة، طبعة شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھ

، منشأة ١٩٨٦أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الرابعة عشر . د.  أ-٥١٣
  : وفي الفقھ الفرنسي، أُنظر-٤٧٢، ص ٢٨٥المعارف ببالإسكندریة، رقم 

P. BERTIN, et P. GOICHOR: Délai,  Rép. pr. civ. Dalloz, 2e éd, n. 1 et s- 
J. VINCENT et R. PERROT: Procédure civile, 21eme éd., 1987, Précis 
Dalloz, n. 496, p. 475- APPERT: Délais de procèdure, D. 1973, Chron. 
47- H. SOLUS et R. PERROT: Droit judiciare privé, t. I, n. 427 et s, p. 
393 et s- BARRAUD: Dictionnaire des délais de procédure, de 
prescription et de formalités, 1974, Dalloz..    . 

  :أُنظر )٢(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. I, n. 428, p. 393. 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ان،           دعوى بمرور الزم املات   م٤٨٨ -٤٧٣م ( الإماراتي تنظیما لأحكام عدم سماع ال ع
ة  ان،  ). مدنی رور الزم صوص أن م ذه الن اد ھ ادم ( ومف رد )التق   ، لا ی

دیث          ن الح ستمدة م ولیة الم دة الأص ى القاع تنادا إل ك اس وق؛ وذل ى الحق   عل
شریف دم   : " ال سلم وإن ق رئ م ق إم ل ح دأ   ". لا یبط شرع مب ر الم ك؛ أق ع ذل   وم

ع القضاء من سماع الدعوى ومفاد ھذا المبدأ ھو من  . عدم سماع الدعوى بمرور الزمان    
  .بالحق بعد مضي مدة محددة؛ تتفاوت بحسب أھمیة الحق وما تقتضیھ المصلحة

د            ذه المواعی ان، أن ھ دعوى لمرور الزم دم سماع ال د ع ل  ومن أحكام مواعی تقب
ف،  ة ٢، ٤٨١/١م ( الوق املات مدنی اع، )١() مع ل الانقط  ٤٨٤، ٤٨٣م ( ، وتقب

نقضاء مواعید سماع الدعوى لمرور الزمان ینشأ عنھ دفع    أیضا؛ ا . )٢()معاملات مدنیة   
ن الظروف        موضوعي یمكن التمسك بھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى، إلا إذا تبین م

                                                             
ووفقا لھذه المادة؛ یقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي یتعذر معھ  )١(

 والعذر الشرعي الموقف لسریان -لعذر في المدة المقررةالمطالبة بالحق، ولا تحسب مدة قیام ا
اتحادیة : وتطبیقا لذلك، أُنظر. مرور الزمان ھو ما یستحیل معھ المطالبة بالحق في الوقت المناسب

 أیضا؛ -٧٣٤، ص ١٢٨، رقم ١، ع ٢٢، مجموعة الأحكام المدنیة، س ١٠/٥/٢٠٠٠علیا 
 بتقدیم العامل شكواه إلى دائرة العمل، وذلك قُضي؛ بأن عدم سماع الدعوى بمضي الزمان یقف

، مجموعة ١/٤/٢٠٠٤اتحادیة علیا : وتطبیقا لذلك، أُنظر. حتى تاریخ إحالة الشكوى إلى المحكمة
 واستخلاص توافر العذر المانع من مرور -٧٠٣، ص ٨٤، رقم ١، ع ٢٦الأحكام المدنیة، س 

، ٧/٣/٢٠٠٠اتحادیة علیا : قا لذلك، أُنظروتطبی. الزمان مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر المحكمة
  .٣٦٩، ص ٦٣، رقم ١، ع ٢٢مجموعة الأحكام المدنیة، س 

ووفقا لھاتین المادتین؛ فإن مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى ینقطع بإقرار المدین بالحق  )٢(
دائن للمطالبة صراحة أو دلالة، كما ینقطع بالمطالبة القضائیة أو بأي إجراء قضائي یقوم بھ ال

وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن خصومة التحكیم تعد مطالبة قضائیة تقطع مرور الزمان المانع . بحقھ
، مجموعة الأحكام المدنیة، ٢٩/١٠/٢٠٠٣اتحادیة علیا : وتطبیقا لذلك، أُنظر. من سماع الدعوى

ى الجنائیة  كما قُضي بأن الدعوى المدنیة التابعة للدعو-٢٠٦٥، ص ٢٦٦، رقم ٣، ع ٢٥س 
اتحادیة : وتطبیقا لذلك، أُنظر. تعتبر مطالبة قضائیة تقطع مرور الزمان المانع من سماع الدعوى

  .٣٠٢، ص ٥٤، رقم ١، ع ٢٢، مجموعة الأحكام المدنیة، س ٢٧/٢/٢٠٠٠علیا 
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ھ صراحة أو ضمنا             ازل عن د تن ھ ق ق فی دعوى     . )١(أن صاحب الح دم سماع ال دفع بع وال
  . )٢(لمرور الزمان لا یتعلق بالنظام العام

ام              :رائيـةالمواعيد الإج -٣ ي ضرورة قی ة ف د الإجرائی ة المواعی صر وظیف  تنح

ى           ل عل ا یعم صومة، بم اء الخ ددة أثن ة مح رة زمنی لال فت ي خ شاط الإجرائ صوم بالن الخ

زاع   . تحقیق الھدف منھا   لا للن وھكذا؛ في المواعید الإجرائیة لا یكون موضوع الحق مح

اد    ورغم أن الحق الموضوعي؛ في حالة عدم الق      . بصورة مباشرة  ي المیع الإجراء ف یام ب

ة، إلا               ي الحقیق ضي؛ ف ق الموضوعي لا ینق الخطر، إلا أن الح ددا ب المحدد، قد یكون مھ

ى         ب عل سقوط المترت بإستحالة الحصول على الحمایة اللازمة لھ، ولیس نتیجة لجزاء ال

  .)٣(مخالفة المیعاد الإجرائي

ا            ھ إذا ص ة أن ة     ومن الأحكام التي تمیز المواعید الإجرائی ا عطل وم فیھ دف آخر ی

ة،              د العطل ل بع وم عم ة، م   ١١/٥م ( رسمیة، فإنھا تمتد إلى أول ی  ٦٤٢ إجراءات مدنی

سافة،      ). مرافعات فرنسي    سبب الم د ب ا تمت ة أنھ م ( أیضا؛ الأصل في المواعید الإجرائی

كذلك؛ السقوط الناشئ عن انقضاء المیعاد الإجرائي   . )٤() مرافعات فرنسي    ٦٤٤،  ٦٤٣

ة          بترت ة بحت ة إجرائی ھ طبیع دفع ل ذا ال ول الإجراء، وھ م؛ لا   . ب علیھ دفع بعدم قب ن ث وم

                                                             
 ولھذا؛ لا تقضي المحكمة بالدفع من تلقاء ذاتھا، كما یتعین على الخصم التمسك بھ أمام درجتي )١(

، ع ٢٦، مجموعة الأحكام المدنیة، س ٩/٣/٢٠٠٤اتحادیة علیا : وتطبیقا لذلك، أُنظر. التقاضي
  .، طعن عمالي٢٠٠٨ لسنة ٨٦، في الطعن رقم ٢٦/١/٢٠٠٩ تمییز دبي - ٤٨٢، ص ٥٥، رقم ١

، رقم ١، ع ٢٢، مجموعة الأحكام المدنیة، س ١٠/٥/٢٠٠٠اتحادیة علیا : وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
  .٧٣٤ص ، ١٢٨

 .H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. I, n. 428, p. 393                       :أُنظر )٣(
 من قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي تقرر إضافة مواعید مسافة للمواعید ١٢وكانت المادة  )٤(

 تضمن  الذي٢٠١٤ لسنة ١٠ولكن؛ بصدور القانون رقم . المنصوص علیھا في ھذا القانون
تعدیلا لبعض نصوص قانون الإجراءات المدنیة، فقد نصت المادة الرابعة منھ على إلغاء المادة 

 . سالفة الذكر١٢
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ول        یمكن التمسك بالدفع بعدم القبول بعد الكلام في الموضوع، إلا إذا كان الدفع بعدم القب

ة  وأخیرا؛). كمواعید الطعن ( یتعلق بالنظام العام،      المبدأ العام ھو أن المواعید الإجرائی

تثنائیة    )١(قف أو الانقطاع  لا تقبل الو   اة      . ، إلا في أحوال اس ن بوف اد الطع ف میع ثلا؛ یق فم

المحكوم علیھ، أو بفقده أھلیتھ للتقاضي، أو بزوال صفة من كان یباشر الخصومة عنھ، 

  ). إجراءات مدنیة ١٥٣/١م ( 

صدرھا،       :أنواع المواعيد الإجرائية -٤ ث م ن حی ة؛ م د الإجرائی سم المواعی  تنق

ة        إلى مواعی  ة اتفاقی ضائیة، وثالث ة، وأخرى ق ث      . د قانونی ن حی د؛ م سم المواعی ا تنق كم

سي،         اد عك اقص، ومیع الوقت الذي یتعین فیھ القیام بالإجراء، إلى میعاد كامل، ومیعاد ن

  .ونوضح؛ بإیجاز، كل نوع من ھذه الأنواع الأخیرة. )٢(أو مرتد

اذ الإجراء؛ أو    ویسمى كذلك لأنھ ی: الميعاد الإجرائي الناقص-)١( -٥ جب اتخ

ستفید              الي لا ی ھ؛ وبالت ن مدت ضاء آخر لحظة م ل انق اد وقب القرار، المطلوب خلال المیع

اد      دة المیع ل م ن كام شأن م احب ال راء أو      . )٣(ص اذ الإج ن اتخ ك؛ لا یُمك ى ذل ا عل وترتیب
                                                             

  :أُنظر )١(
P. BERTIN, et P. GOICHOR: Délai,  Rép. pr. civ. Dalloz, 2e éd, n. 1 et s.- 
contra, M. VASSEUR: Délais préfix, délais de prescription, délais de 
procédure: RTD civ. 1950, p. 439- M. BANDRAC: Droit et pratique de la 
procédure civile: Dalloz Action 2001-2002, ss dir. S. Guinchard, spéc. n. 
105 s 

  .ان أن المواعید الإجرائیة تقبل الوقف والانقطاع أحیانا ویرى
 :الفرنسي، أُنظروفي عرض ھذا التقسیم ونقده؛ في الفقھ  )٢(

SOLUS et PERROT: Op. cit., t. I, n. 435 et s., p. 398 et s.- P. BERTIN et P. 
GOICHOT: Delai, D. 1980, n. 1 et s. 

 - ٧٣٤، ص ٥٩٠، رقم ١محمد العشماوي، وعبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج : أُنظر )٣(
م    یط، رق یف، الوس زي س ي   ر. د.  أ-٤٣٢، ص ٣٧٥رم ات ف ول المحاكم اكي، أص زق االله الانط

ب،         ة حل شورات جامع عة، من ة التاس م  ٢٠٠١/٢٠٠٢المواد المدنیة والتجاریة، الطبع ، ٢٩٩، رق
 المستشار عز الدین الدناصوري، والأستاذ حامد عكاز، التعلیق على قانون المرافعات، -٣٨٠ص 

 .٣٠١، ص ١الطبعة الحادیة عشرة، ج 
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من وھذا النوع . القرار بعد انقضاء أوقات العمل الرسمیة في اللحظة الأخیرة من المیعاد

د            ام، ومواعی ي الأحك ن ف انون للطع ا الق ي یقررھ د الت المواعید ھو الغالب؛ مثل المواعی

  .سقوط الخصومة، وانقضائھا بمضي المدة، وغیرھا من المواعید

اذ الإجراء؛ أو       : الميعاد الإجرائي الكامل-)٢( -٦ ب اتخ  ویسمى كذلك لأنھ یج

. )١( وبالتالي یستفاد من مدتھ كاملةالقرار، المطلوب بعد انقضاء آخر لحظة في المیعاد؛        

وترتیبا على ذلك؛ لا یجوز اتخاذ الإجراء أو القرار المطلوب إلا ابتداء من أول یوم عمل    

اد،        ن المیع ة   ١١/٣م ( بعد انتھاء آخر لحظة م ـراءات مدنی د    ).  إج ك؛ مواعی ال ذل ومث

  ).  إجـراءات مدنیة ٢، ٤٣/١م ( الحضور أمام المحكمة، 

ب     :لميعاد الإجرائي العكسي، أو المرتد ا-)٣( -٧ ذي یج اد ال ھ المیع  ویقصد ب

وھكذا؛ یجب اتخاذ الإجراء قبل انقضاء أوقات العمل الرسمیة  . اتخاذ الإجراء قبل حلولھ  

د، لأن      . )٢(للیوم السابق على بدء المیعاد     سي؛ أو المرت اد العك اد بالمیع ذا المیع وسمي ھ

  . البدایةیكون من نھایتھ ثم یرتد إلى حسابھ

 من ٣٠١/١ومن قبیل المواعید العكسیة؛ أو المرتدة، ما تنص علیھ المادة 

قانون الإجراءات المدنیة من وجوب إبداء ذوي الشأن لأوجھ البُطلان في الإعلان عن 

 من ذات القانون، وذلك بطلب ٢٩٥، ٢٩٤بیع العقار؛ والمنصوص علیھ في المادتین 

ة المُحددة للبیع بثلاثة أیام على الأقل وإلا سقط الحق في یُقدم لقاضي التنفیذ قبل الجلس

 أیضا؛ من المواعید التي یجب القیام بالعمل قبل بدء سریانھا، ما تنص علیھ .إبدائھا

                                                             
شماوي،   -٤٣٢، ص ٣٧٥الوسیط، رقم   رمزي سیف،   : أُنظر )١( اب الع  محمد العشماوي، وعبد الوھ

، ٢٩٩ رزق االله الانطاكي، أصول المحاكمات، رقم -٧٣٤، ص ٥٩٠، رقم ١قواعد المرافعات، ج 
 .٣٨٠ص 

المستشار محمد كمال عبد العزیز، تقنین المرافعات في ضوء الفقھ والقضاء، الطبعة الثالثة   : أُنظر )٢(
 .٢١٧ص ، ١، ج ١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ١٦٨

 من قانون الإجراءات المدنیة من ضرورة إخطار المدین بأداء الدین قبل ٢٩٥/١المادة 

  .مُباشرة بیع العقار بمدة شھر

ن   وفي فرنسا؛ من     شرع م قبیل المواعید العكسیة؛ أو المرتدة، ما ینص علیھ الم

ھ   سة          أن اریخ الجل ل ت ة قب اب المحكم م كت ضور قل ف بالح ن التكلی داع صورة م ین إی یتع

ن،      م یك أن ل ف ك ار التكلی ا باعتب اء ذاتھ ن تلق ة م ضت المحكم ام، وإلا ق ة أی م ( بثمانی

سي ٨٣٨/٢ ات فرن ب مع .)١() مرافع ة یج ذه الحال ي ھ ددة   وف سة المح اریخ الجل ة ت رف

ساب    تم ح ك ی اد         لنظر الدعوى أولا، وبعد ذل ون المیع اریخ، ویك ذا الت ل ھ ام قب ة أی ثمانی

  .الثمانیة العكسي؛ أو المرتد، ما قبل بدء الأیام

ال  :أهميـــة المواعيـــد الإجرائيـــة -٨ ي مج یا ف د دورا أساس ب المواعی  تلع

صر    د عن ضیة   الإجراءات المدنیة؛ وذلك لأن الزمن یع ن الق صل ع صر   . ا لا ینف ل إن عن ب

صوص    .)٢(الزمن؛ في الوقت الراھن، بدأ یتخذ مظھر الحق الإجرائي   ي ن ك ف  ویتجسد ذل

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 4 déc. 1984: D. 1985, inf. rap. 266, obs. P. Julien- Cass. 3e civ., 10 
déc. 1985: Gaz. pal. 1986, somm. 328, obs. S. Guinchard et T. Moussa. 

ة           )٢( ة لحمای ة الأوروبی ي الاتفاقی ة ف وق الإجرائی بعض الحق ارة ل د وردت الإش ات  وق وق والحری الحق
ة،    )٥/١م ( الأساسیة؛ كالحق في الحریة والأمن الشخصي،     ،  )٦/١م ( ، والحق في قضیة عادل

ة؛    - )١٣م ( ، والحق في اللجوء إلى القضاء،    )٧م  ( ومبدأ المشروعیة،    والحق في قضیة عادل
انون ف    ي،   وفقا للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، یُعد مبدأ أساسیا لسیادة الق ع دیمقراط ي مُجتم

سان   ذلك،   . كما أنھ یُعتبر أحد المبادئ التي تُشكل ھیكل النظام العام الأوروبي لحقوق الإن ا ل وتطبیق
  :أنظر

CEDH, du 23 mars 1995, Loizdouc c. Turquie, req. n. 15318/89– CEDH, 
Yvon c. France du 24 avr. 2003, req. n. 44962/98. 

من الحقوق الطبیعیة للإنسان، واللصیقة بشخصھ، ولا تنفك عنھ أبدا، عد والحق في التقاضي یُ
لأنھا مُستمدة من القانون الطبیعي السابق على كُل قانون وضعي، ولھذا فإن ھذا القانون لا یجوز 

الحق في : المؤلف، بحث:  ولمزید من التفصیل حول الحق في التقاضي، راجع.المساس بھ
 -لمشروع والتعسف، منشور في مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوقالتقاضي بین الاستعمال ا

= 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

یة   ات الأساس سان والحری وق الإن ة حق ة لحمای ة الأوروبی ق  )١(الاتفاقی رر ح ي تق ، والت

فذ الحكم ، وأن ین) من الاتفاقیة ٦/١م ( المتقاضي في أن تُنظر قضیتھ في مدة معقولة،         

ضا      ة أی دة معقول ي         . )٢(الصادر فیھا في م ار، ف ي الاعتب زمن ف صر ال ذ عن ك؛ أخ ع ذل وم

روف   سب الظ ف بح راءات، یختل ال الإج ل، أو  . مج لازم للعم زمن ال د ال ثلا؛ تحدی فم

د       . الإجراء، قد یؤثر فیھ ظرف الاستعجال  د یع ر ق ضرورة للتفكی العكس؛ الحاجة أو ال وب

دد    . ن اللازم لذلك ظرفا یؤثر في تحدید الزم     د ذات م د مواعی ومن ثم؛ تبدو الحاجة لتحدی

  .مختلفة، وترتیب جزاءات تتفق مع الھدف من كل میعاد

ین،     :وظائف المواعيد الإجرائية -٩ ین مختلفت  تؤدي المواعید الإجرائیة وظیفت

  :ومتكاملتین في ذات الوقت؛ وھما

                                                             
= 

 كما أكدت المحكمة الدستوریة المصریة - وما بعدھا٢١ وما بعده، ص ١٥جامعة القاھرة، رقم 
، ٥/٢/١٩٨٣دستوریة عُلیا في : وتطبیقا لذلك، أنظر. بأن الحق في التقاضي یعد حقا دستوریا

 حتى ١٩٨١تي أصدرتھا المحكمة الدستوریة العُلیا من أكتوبر مجموعة الأحكام والقرارات ال
 دستوریة - دستوریة.  ق٢ لسنة ٧، في الدعوى الدستوریة رقم ٨٧، ص ٢، ج ١٩٨٣دیسمبر 
، مجموعة الأحكام والقرارات التي أصدرتھا المحكمة الدستوریة العُلیا من ٣/١٢/١٩٨٣عُلیا في 
 ٤ لسنة ٩٢، في الدعوى الدستوریة رقم ١٨٢، ص ٢، ج ١٩٨٣ حتى دیسمبر ١٩٨١أكتوبر 

.  ق٢١ لسنة ٩٢، في الدعوى الدستوریة رقم ٦/١/٢٠٠١ دستوریة عُلیا في -دستوریة. ق
  . ١٨/١/٢٠٠١، في ٣دستوریة، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 

ووقعت الاتفاقیة؛ في مدینة روما، من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي بتاریخ  )١(
 .٣/٩/١٩٥٣، ودخلت حبز النفاذ في ٤/١١/١٩٥٠

ومتطلبات المدة المعقولة توجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والضروریة، لتحقیق تنفیذ  )٢(
 وتنفیذ الحكم؛ في نظر المحكمة الأوروبیة -الحكم؛ وإلا تعرضت للجزاءات الداخلیة والأوروبیة

 من الاتفاقیة الأوروبیة ٦/١في مفھوم المادة لحقوق الإنسان، ھو جزء مكمل للقضیة العادلة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. لحقوق الإنسان

CEDH, Horsnby, c. Grèce du 9 mars 1997: req. n. 18357/91- CEDH, 
Lunart c/ Italie, 11 janv. 2001: Rev. huissiers 20000000001, n. 2, 120, obs. 
Marguénaud. 



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ــة الأولى زا    :الوظيف ین؛ وإل ز المتقاض ي تحفی ل ف ال   وتتمث ام الأعم مھم، بإتم

شكلیة،         . )١(الإجرائیة بسرعة، وفي آجال محددة     اھر ال ن مظ د م ة تع د الإجرائی والمواعی

ددة    د مح ضا مواعی ا أی إن لھ ة، ف اعا معین راءات أوض ا أن للإج د . فكم ل المواعی وتعم

د              ي ق سویف الت الیب الت ن أس د م ي، والح د التقاض ة أم دم إطال ق ع الإجرائیة على تحقی

د إلیھ  صوم یعم ن الخ ا م ستھدف ذات    . )٢(ا أی ة ت د الإجرائی ضح أن المواعی ذا؛ یت وھك

سم  . الأغراض التي تستھدفھا الشكلیة في الإجراءات؛ وھي حسن سیر العدالة       ولھذا؛ تت

یة    زاءات قاس ضع لج صرامة، وتخ ة بال د الإجرائی لوك  ، المواعی ة س ك لمواجھ وذل

ي   طء التقاض صادر ب د م ة؛ كأح ض . )٣(المماطل ثلا؛ ی ي   فم ن ف د للطع شرع مواعی ع الم

ھ     م ب ن وتحك ي الطع ق ف قوط الح د س ذه المواعی اة ھ دم مراع ى ع ب عل ام، ویترت الأحك

سھا،  اء نف ن تلق ة م م ١٥٢م ( المحكم انون رق ة بالق ة، معدل راءات مدنی سنة ١٠ إج  ل

سي  ٥٢٨-١، ٥٢٨، م ٢٠١٣ ات فرن ة   . )٤() مرافع ى أن غالبی ارة إل در الإش وتج

  .  في مواعید محددة سرعة إنجاز الإجراءاتتحقیق وظیفةالمواعید تعمل على 

ین فرصة            :الوظيفة الثانيـة نح المتقاض ى م ي إل اد الإجرائ ي المیع ا برم  وفیھ

ائل         داد وس رارات، وإع ن ق زم م ا یل اذ م ر واتخ ن التفكی نھم م ت، تمك ن الوق ة م كافی

                                                             
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة الحقوق ٦/١ ما تنص علیھ المادة وھذه الوظیفة تتفق مع )١(

 .والحریات الاساسیة من ضرورة أن تُنظر القضیة ویفصل فیھا في مدة معقولة
رزق االله الانطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة التاسعة، . د. أ: أُنظر )٢(

 رمزي سیف، الوسیط، رقم - ٣٧٩، ص ٢٩٩ رقم ، منشورات جامعة دمشق،٢٠٠٢-٢٠٠١
 .٤٩٦ عزمي عبد الفتاح، قانون المرافعات الكویتي، ص -٤٣٢، ص ٣٧٤

فإذا كان المبدأ السائد؛ في العصر الحالي، ھو إدارة الأطراف للخصومة، إلا أن ذلك مشروط بإتمام  )٣(
 .الأعمال في الأشكال والمواعید المطلوبة

ع مواعید محددة لمباشرة طرق الطعن إلى تعزیز فرصة استقرار الأحكام فالمشرع یھدف من وض )٤(
  :في أقرب وقت، وعدم تأخیر تنفیذھا، أُنظر

H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. I, n. 427, p. 392. 



 

 

 

 

 

 ١٧١

سمح للم  و ی ى نح ھ عل ك كل نھم إذا أرادوا، وذل لاء ع ار وك اعھم؛ واختی ین دف تقاض

دفاع       وق ال ة لحق ى         . )١(بالمباشرة الحقیقی ب جزاء عل شرع لا یرت سر أن الم ا یف ذا م وھ

ي      رض المتقاض ط یتع ا فق ة، وإنم ك الوظیف ى أداء تل دف إل ي تھ د الت ضاء المواعی انق

د؛      . المھمل للخطر الذي كان یھدف المیعاد إلى تفادیھ       ن المواعی وع م ذا الن ل ھ ومن قبی

سي   ٨٥٨، و ٨٥٦إجراءات مدنیة، م   ٤٣م  ( میعاد الحضور،    ات فرن ذا  . )٢() مرافع وھ

داد دفاعھ        . النوع من المواعید یمنح لللمدعى علیھ؛ أو من یمثلھ، بغرض تمكینھ من إع

ن            ق المعل لال بح ر إخ ك بغی ضور، وذل د الح اة مواعی ولا یترتب البطلان على عدم مراع

  ). مدنیة  إجراءات٤٣/٤م ( إلیھ في التأجیل لاستكمال المیعاد، 

د           :موضوع وأهميـة الدراسـة -١٠ ة المواعی اول الدراسة موضوع نظری  تتن

ة ا     . الإجرائی دة؛ منھ ساؤلات عدی ر ت وع یثی ذا الموض ة ھ رض   : ومعالج ولى ف ن یت م

ة   . المواعید وتحدید مدتھا؟، ھل ھو المشرع؟، أم القاضي؟، أم ذوي الشأن؟   د الإجاب وبع

درة      :على ھذا التساؤل؛ یثور تساؤل آخر ھو       ت مق د؛ سواء أكان  كیفیة احتساب المواعی

بالساعات أو بالأیام أو بالشھور أو بالسنین؟، فمتى تبدأ المواعید في الأحوال السابقة؟، 

ي أحوال          . ومتى تنتھي؟  د ف ا تمت دیل؟، أم أنھ ل التع ة لا تقب د ثابت أیضا؛ ھل مدة المواعی

                                                             
 رمزي سیف، الوسیط، رقم -٣٧٩، ص ٢٩٩رزق االله الانطاكي، أصول المحاكمات، رقم : أُنظر )١(

  : وفي فرنسا، أُنظر- ٤٩٦زمي عبد الفتاح، قانون المرافعات الكویتي، ص  ع-٤٣٢، ص ٣٧٤
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. I, n. 427, p. 392. 

 من قانون الإجراءات المدنیة تجعل میعاد الحضور عشرة أیام في الدعاوى العادیة، ٤٣والمادة  )٢(
ضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون وتجیز إنقاصھا إلى ثلاثة ایام، وتجعل میعاد الح

ساعة، وتسمح في حالة الضرورة بإنقاصھا من ساعة إلى ساعة، وبشرط أن یحصل الإعلان 
 من ٨٥٦تنص المادة :  وفي فرنسا-للخصم نفسھ، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحریة

أما .  بخمسة عشر یوماقانون المرافعات على أن التكلیف بالحضور یجب أن یسلم قبل الجلسة
 فتقرر أنھ في حالة الاستعجال یجوز إنقاص مواعید الحضور بموافقة رئیس المحكمة، ٨٥٨المادة 

وفي الدعاوى البحریة والجویة یمكن أن یكون التكلیف بالحضور من ساعة إلى ساعة دون 
 .ن للاطراف موطنموافقة رئیس المحكمة إذا تعلق الأمر بمسائل مستعجلة أو وقتیة أو إذا لم یك



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ة؟  وال؟. معین ك الأح ي تل ا ھ ب عل . وم اذا یترت را؛ م اد؟وأخی ضاء المیع ارة . ى انق وبعب

  .أخرى؛ ما ھو جزاء عدم مراعاة المیعاد الإجرائي؟

ر                ول أكث اد حل ة إیج ساؤلات، ومحاول ك الت ل تل ى ك رد عل وتسعى الدراسة إلى ال

ي               بعض ف ضھا ال ع بع ضة م دو متناق ي تب ة والت اتفاقا مع المنطق بدلا من الحلول القائم

ان ض الأحی اء  . بع ة إلق ي الدراس ا ترم ة،  كم د الإجرائی وع المواعی ى موض ضوء عل ال

ضائیة،           ام الق ة، والأحك ة، والآراء الفقھی د القانونی ة القواع ع كاف ومحاولة صیاغة وجم

  .المتعلقة بھذا الموضوع؛ لیكون بمثابة نظریة عامة للمواعید الإجرائیة

ان            ن البی ر م ى كثی اج إل ة لا یحت ن  . ولعل أھمیة موضوع المواعید الإجرائی ویمك

و           إدر ھ الوضع ل ون علی اذا یك صور م اك الأھمیة البالغة للمواعید الإجرائیة، من خلال ت

ال وضع    . خلت إجراءات التقاضي من أیة مواعید على الإطلاق؟  ن احتم نعتقد أنھ لا یمك

ذا ى  . كھ سود الفوض تحكم، وت یعم ال راءات     . إذ س ن إج شرع م صده الم ا لا یق ذا م وھ

  .التقاضي

او:مــنهج الدراســة -١١ لوب   لتن ا الأس ة اتبعن د الإجرائی وع المواعی ل موض

  .التحلیلي، والمنھج المقارن بین الوضع في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي

 وفي سبیل معالجة موضوع الدراسة نجد أن المشرع یضع بعض       :تقسيم -١٢

ة،    د العام ة، م  ١١م ( القواع راءات مدنی سي   ٦٤٧ -٦٤٠  إج ات فرن ي ) مرافع ، الت

ق  ة،         تطب ة، والتجاری سائل المدنی ال الم ي مج ة ف د الإجرائی واع المواعی ل أن ى ك  عل

ضاء الإداري        سائل الق ال م ي مج ذلك ف صیة، وك ة، والأحوال الشخ سري . )١(والعمالی وت

                                                             
 ٦٤٢، ٦٤١قُضي بتطبیق القواعد العامة للمواعید؛ المنصوص علیھا في المادتین : وفي فرنسا )١(

من قانون المرافعات، على كافة المواعید الإجرائیة؛ ومنھا میعاد المناقضة في الأحكام الصادرة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. بالاختصاص
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 ١٧٣

ث الأول  ( القواعد العامة على المواعید الإجرائیة من حیث كیفیة حسابھا،       ا  ). المبح كم

ي     أن ھناك نصوصا أخرى تتعلق بالأحدا  ر، ف دل؛ أو تغی ن أن تع ث؛ أو الوقائع، التي یمك

ضاء       ). المبحث الثاني ( مدة المیعاد،    ار، انق دد نتیجة، أو آث صوص تح اك ن وأخیرا؛ ھن

ث   ). المبحث الثالث ( المیعاد من الناحیة القانونیة،    ذا البح وھكذا؛ تنقسم الدراسة في ھ

  :على النحو التالي

وینقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ . ید كیفیة حساب المواع:المبحث الأول

  :ھي

  . الطرق المختلفة لحساب المیعاد:المطلب الأول

  . تحدید بدء مدة المیعاد:المطلب الثاني

  . تحدید وقت انقضاء المیعاد:المطلب الثالث

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین؛ ھما.  تعدیل مدة المواعید:المبحث الثاني

                                                             
= 

Cass.  2e civ., 23 janv. 1985: JCP 1985, IV, 128. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. كما تسري النصوص؛ المشار إلیھا أعلاه، على المیعاد الاتفاقي

CA Paris, 13 oct. 1989: Bull. avoués 1989, 3, 85. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. أیضا؛ تطبق النصوص السابقة على میعاد مباشرة دعوى فسخ بیع العقار

Cass. 3e civ., 8 déc. 1993: JCP 1994, IV, 398.    
  :والمواعید الإجرائیة متعددة ومختلفة، ویصعب إعداد قائمة حصریة بھذه المواعید، أُنظر

B. APPERT: Les délais de procédure 1972-1973: D. 1973, chron. p. 47; 
Délais de procédure 1976 : D. 1976, chron. p. 17- B. APPER et D. 
JULLIARD: Délais de procédure: D. 1976, chron. p. 119 et p. 140- R. 
BARBAUD: Dictionnaire des délais de procédure, de prescription et de 
formalités: Dalloz 1974. 



 

 

 

 

 

 ١٧٤

  .ل القانوني لمدة المواعیدالتعدی: الأول المطلب

  .التعدیل القضائي لمدة المواعید: الثاني المطلب

  :وفیھ نبین المسائل التالیة. آثار انقضاء المواعید: الثالث المبحث

  .وجود جزاء على انقضاء المیعاد: الأول المطلب

  .عدم وجود جزاء على انقضاء المیعاد: الثاني المطلب

  



 

 

 

 

 

 ١٧٥

  المبحث الأول
  لمواعيدكيفية حساب ا

  
ــة -١٣ ــد الإجرائي ــصادر المواعي ب     :م ي غال ع؛ ف د یرج دة المواعی د م  تحدی

  :الأحوال، إلى مصدرین؛ ھما

ا          :  تحديد مدة الميعـاد بواسـطة المـشرع-)١( -١٤ ام، وم ذا ھو الأصل الع ھ

ن        ا م ت دائم اد ظل یجري علیھ الوضع منذ زمن بعید؛ وحتى الآن، حیث تحدید مدة المیع

صوم      ،  )١(سلطة المشرع  صیاع     . ودون تدخل من القاضي أو الخ ى ھؤلاء الان ین عل ویتع

اد           دیل المیع لطة تع م یخولھم س صعب؛  . للمواعید المحددة من المشرع؛ وذلك طالما ل وی

ن ضرب     بطبیعة الحال، حصر سائر المواعید الإجرائیة التي یُحددھا المشرع، وإنما یُمك

  .أمثلة لبعض المواعید البارزة في ھذا الصدد

د                 وم اراتي، مواعی انون الإم ي الق شرع؛ ف ددة بواسطة الم د المح ن قبیل المواعی

سائل        ي الم صادرة ف ام ال تئناف الأحك وعیة، واس ام الموض ي الأحك تئناف ف ن بالاس الطع

ي  )٢() إجراءات مدنیة   ١٥٩م  ( المستعجلة،   ، ومیعاد استئناف قرارات قاضي التنفیذ الت
                                                             

  :أُنظر )١(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. I, n. 429, p. 395.  

ما لم ینص القانون على غیر ذلك، ویكون   یوما؛میعاد الاستئناف ثلاثون: " وتنص على أن )٢(
 من قانون الأحوال الشخصیة؛ رقم ١٥ كما أن المادة ".ة المیعاد عشرة أیام في المسائل المستعجل

 وقُضي؛ في ھذا الصدد، -، تنص على أن میعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون یوما٢٠٠٥ لسنة ٢٨
راءات المدنیة، أن میعاد الاستئناف ثلاثون یوما  من قانون الإج١٥٩، ١٥٢بأنھ وفقا للمادتین 

یبدأ من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوریا ومن تاریخ إعلان الحكم إلى 
، في الطعن ٥/٦/٢٠١١تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر. المحكوم علیھ إذا كان بمثابة الحضوري

 بأن كافة منازعات التنفیذ الوقتیة؛ بما في ذلك  وقُضي-، طعن عقاري٢٠١١ لسنة ١٢رقم 
= 



 

 

 

 

 

 ١٧٦

زاد،  )١()مدنیة  إجراءات ٢٢٢/٢م  ( تقبل الاستئناف،    ، ومیعاد استئناف حكم مرسى الم

ة  ٣٠٧/٢م (  راءات مدنی ر   )٢() إج ادة النظ اس إع ن بالتم اد الطع  ١٧٠م ( ، )٣(، ومیع

ة   راءات مدنی النقض،   )إج ن ب اد الطع ة، م  ١٧٦م ( ، ومیع راءات مدنی وال ١٥ إج  أح

ر الأداء،   )٤()شخصیة   ة، معد  ١٤٤/٤م ( ، ومیعاد إصدار أم انون    إجراءات مدنی ة بالق ل

سنة ١٠ ن،   )٥( )٢٠١٤ ل م یك أن ل ر الأداء ك ار أم اد اعتب راءات ١٤٦/٢م ( ، ومیع  إج

                                                             
= 

الإشكال في التنفیذ، یختص قاضي التنفیذ بالفصل فیھا بصفة مستعجلة بموجب حكم في النزاع، 
ومؤدى . ولا یعتبر الفصل في منازعات التنفیذ الوقتیة من القرارات التي یصدرھا بصفتھ الولائیة

ام، من تاریخ صدور الحكم في المنازعة حضوریا في ذلك؛ بدء میعاد الاستئناف، وھو عشرة أی
 من ٢٢٢وترتیبا على ذلك؛ لا محل للقول بإعمال مقتضى نص المادة . حق الخصم المستأنف

قانون الإجراءات المدنیة بشأن استئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفیذ،ـ وذلك لأن الأحكام 
من القرارات الولائیة التي یصدرھا قاضي التنفیذ؛ الصادرة في إشكالات التنفیذ الوقتیة لا تعد 

 إلا من تاریخ إعلان الخصم - وھو سبعة أیام-لا یبدأ میعاد استئنافھا والتي قد تكون غیابیة حیث
بالقرار الصادر ضده في الحالات الواردة بالنص المذكور، فلا یمتد حكم ذلك النص إلى الأحكام 

 تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر.حو ما سلف بیانھالصادرة في إشكالات التنفیذ على ن
 .، طعن مدني٢٠٠٦ لسنة ٢٧١، في الطعن رقم ١٨/٢/٢٠٠٧

وتستأنف ھذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أیام من : " وتنص على أنھ )١(
وتطبیقا  -"ھ القرار إذا كان حضوریا، ومن یوم إعلانھ إذا صدر القرار في غیبت تاریخ صدور

 .، طعن تجاري٢٠١٠ لسنة ١٣٨، في الطعن رقم ٢٥/٥/٢٠١٠تمییز دبي : لذلك، أُنظر
ویرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة، خلال سبعة أیام من تاریخ النطق : "وتنص على أنھ )٢(

 ".بالحكم
ییز دبي تم: وتطبیقا لذلك، أُنظر ". ...میعاد الالتماس ثلاثون یوما، : " وتنص على أن )٣(

، في الطعن رقم ٦٩٣، ص ١١٢، رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٦، مجموعة الأحكام، ع ٢/٤/٢٠٠٥
 .، طعن تجاري٤٠٧

تمییز دبي :  وتطبیقا لذلك، أُنظر- "میعاد الطعن بالنقض ستون یوما : " وتنص على أن )٤(
 ومیعاد الطعن في الأحكام -، طعن مدني٢٠١١ لسنة ١٤٣، في الطعن رقم ٢٥/١١/٢٠١٢

).  من قانون الأحوال الشخصیة ١٥م ( رة في مسائل الأحوال الشخصیة ثلاثون یوما، الصاد
، طعن أحوال ٢٠١٢ لسنة ٢٤، في الطعن رقم ١٩/٦/٢٠١٢تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر

 .شخصیة
 یجب أن یصدر الأمر على إحدى نسختي العریضة -٤ ... -٣ ... -٢ ... -١: " وتنص على أنھ )٥(

 ".... ، ة أیام على الأكثر من تقدیمھخلال ثلاث
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ر الأداء،          )١()مدنیة   ن أم تظلم م اد ال ة   ١٤٧/١م ( ، ومیع د  )٢() إجراءات مدنی ، ومواعی

ة،      ة     ٢،  ٤٣/١( الحضور أمام المحكم تظلم     )٣() إجراءات مدنی ي ال ضور ف اد الح ، ومیع

ف    ي وص أ ف ن الخط م، م ة  ٢٣٣/١م ( الحك راءات مدنی قوط )٤() إج اد س ، ومیع

صومة،  ة  ١٠٦/١م ( الخ راءات مدنی دة،   )٥() إج ضي الم ضائھا بم اد انق   ، ومیع

ة ١١٠/١م (  ـراءات مدنی ون  )٦() إجـ دعاوى والطع حف ال لان صُ اد إع ، ومیع

تئناف،  م   ٤٦/٢م ( بالاس انون رق ة بالق ة، معدل راءات مدنی سنة ١٠ إج ، )٧( )٢٠١٤ ل

انون     ١٨٠/١م ( ومیعاد الإعلان بصحیفة الطعن بالنقض،      ة بالق ة، معدل  إجراءات مدنی

                                                             
تعتبر العریضة والأمر الصادر علیھا بالأداء كأن لم تكن إذا لم یتم  و-٢ ... -١: " وتنص على أنھ )١(

 ".ر للمدین خلال ستة أشھر من تاریخ صدور الأم إعلانھما
 تاریخ إعلانھ یجوز للمدین التظلم من الأمر خلال خمسة عشر یوما من - ١: " وتنص على أنھ )٢(

 ". ... -٣ -٢... إلیھ، 
میعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أیام، ویجوز في حالة الضرورة نقص  -١: " وتنص على أن )٣(

 ومیعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون ساعة، -٢. ثلاثة أیام ھذا المیعاد إلى
ة إلى ساعة، بشرط أن یحصل الإعلان حالة الضرورة نقص ھذا المیعاد وجعلھ من ساع ویجوز في

 ".نفسھ إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحریة  للخصم
یجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم؛ وذلك بالإجراءات  -١: " وتنص على أن )٤(

 ". ... -٢. الاستئناف، ویكون میعاد الحضور ثلاثة أیام المعتادة لرفع
 لكل ذى مصلحة من الخصوم؛ في حالة عدم السیر في الدعوى بفعل -١: " وتنص على أن )٥(

یطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشھر من آخر إجراء  المدعي أو امتناعھ، أن
  ... ".-٣ ... -٢. صحیح من إجراءات التقاضي

ء صحیح في جمیع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتین على آخر إجرا -١: " وتنص على أن )٦(
  ... ".- ٢... ، فیھا

 یجب إعلان صحیفة الدعوى خلال عشرة أیام على الأكثر من تاریخ -٢ ... -١: " وتنص على أن )٧(
بالإعلان، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء ھذا المیعاد فعندئذ یجب  تسلیمھا إلى القائم

  ... ".-٣. أن یتم الإعلان قبل الجلسة
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م   سنة ١٠رق ن،  . )١( )٢٠١٤ ل م تك ان ل دعوى ك ار ال اد اعتب راءات ٥١/١م ( ومیع  إج

  .)٢( )٢٠٠٥ لسنة ٣٠مدنیة، والمُعدلة بالقانون رقم 
                                                             

یعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحیفة الطعن إلى المطعون  -١: " نوتنص على أ )١(
الطعن وعلى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى  ضده خلال عشرة أیام من وقت إیداع

  ... ".-٤ ... -٣ ... - ٢. من تاریخ تقدیم الصحیفة المطعون على الحكم فیھا خلال ثلاثة أیام
علیھ حكمت المحكمة في الدعوى؛ إذا كانت   إذا لم یحضر المدعي ولا المدعي: " وتنص على أنھ )٢(

ا  ى س فإذا انقض،صالحة للحكم فیھا وإلا قررت شطبھا   تون یوما ولم یطلب أحد الخصوم السیر فیھ
ددھا   ... ". أو لم یحضر الطرفان بعد السیر فیھا اعتبرت كأن لم تكن،         ي ح كذلك؛ من المواعید الت

إذ یسقط ھذا خل للقاضي أو الخصوم فیھا، میعاد سقوط الأمر الصادر على عریضة، المشرع ولا د
اری   ن ت ا م ین یوم لال ثلاث ذ خ دم للتنفی م یق ر إذا ل ة ١٤٠/٤م  ( دورهخ صالأم راءات مدنی ، ) إج

ـلب رده،           ائع طـــــــ ى وق ة عل ي الإجاب ى القاض ب عل ب    والمیعاد الذي یج ي أن یجی ى القاض إذ عل
طلاعھ، فإذا لم یجب خلال ھذا المیعاد ة لإ وقائع الرد وأسبابھ خلال الأیام السبعة التالیبالكتابة على

م ( ، قانونا للرد أصدر رئیس المحكمة أمرا بتنحیتھح أو قبل بأسباب الرد وكانت ھذه الأسباب تصل
ا،     ) إجراءات مدنیة  ١١٩/٢ ف بھ ي كُل ة الت .  ق٧٥/١م ( ، ومیعاد طلب الخبیر إعفاءه من المُھم

م،  )الإثبات .  ق٧٨م ( ، ومواعید طلب رد الخبیر،    )الإثبات   ع   ، ومواعید طلب رد المحك ث یرف حی
ا         ن أخب ام م سة أی لال خم دعوى خ ین   ر اطلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر ال لخصم بتعی

وفي جمیع . المحكم أو من تاریخ حدوث سبب الرد أو علمھ بھ إذا كان تالیا لإخباره بتعیین المحكم   
ا       ل ب ي القضیة   ب االأحوال لا یقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقف ة ف  ٢٠٧/٤م ( ، لمرافع

ھ،    )إجراءات مدنیة    ة     ، والمیعاد الجائز تنفیذ السندات التنفیذیة خلال سندات التنفیذی ذ ال ث لا تنف حی
ة          ر معامل اریخ آخ ى ت ا عل شر عام سة ع دة خم ت م ة أو إذا ترك   إذا ترك ذ    تنفیذی دة من ذات الم ت ل

ذ  دورھا دون تنفی ة  ٢٢٥/٣م ( ، ص راءات مدنی ة   ) إج ل، أو أمان دار الكفی ي اقت تظلم ف اد ال ، ومیع
ع   الحارس، أو في كفایة ما یودع،  ار أن یرف  حیث یكون لذي الشأن خلال ثلاثة أیام من إعلان الخی

 أو في كفایة ما یودع، ویكون نازع فیھ اقتدار الكفیل، أو أمانة الحارس، یأمام قاضي التنفیذ تظلما 
ة  ٢٣٢/٣م ( الحكم الصادر في التظلم انتھائیا،    ب أن ینقضي     ) إجراءات مدنی ذي یج اد ال ، والمیع

لان            ة الإع شمل ورق ب أن ت ذ، إذ یج راءات التنفی بعد إعلاان المدین بالسند التنفیذي وقبل البدء إج
س          لال خم ھ خ اء ب دین بالوف ف الم وب وتكلی ان المطل ى بی ھ،      ع ةعل اریخ إعلان ن ت ا م م ( شر یوم

ي  ) إجراءات مدنیة    ٢٣٩/٢ ، والمیعاد الذي یجب أن ینقضي من تاریخ إعلان الورثة قبل التنفیذ ف
قبل  مواجھتھم، فإذا توفي المدین، أو فقد أھلیتھ، أو زالت صفة من یباشر الإجراءات بالنیابة عنھ،

ة     ذ قبل ورثتھ أو من یقوم مقامھالبدء في التنفیذ أو قبل اتمامھ فلا یجوز التنفی د مضي ثمانی إلا بع
ذي،      سند التنفی م بال ة   ٢٤٢/١م ( أیام من تاریخ إعلانھ راءات مدنی ب أن    ) إج ذي یج اد ال ، والمیع

ذي،    سند التنفی ب ال وب بموج ر المطل ل أداء الغی ضي قب وب   ینق ؤدي المطل ر أن ی وز للغی لا یج  ف
ذ      بموجب السند التنفیذي ولا أن یجبر على أد  ى ھ العزم عل دین ب لان الم د إع ل   ا اائھ إلا بع ذ قب لتنفی

ل،     ة   ٢٤٣م ( وقوعھ بثمانیة أیام على الأق راءات مدنی ار      ) إج ؤجر العق وز لم ذي یج اد ال ، والمیع
ھ                رر أن ن المق ھ، فم م من ر عل ى غی ؤجرة عل ین الم ن الع ا م الحجز خلالھ على المنقولات بعد نقلھ

سب      لمؤجر العقار أن یطلب من المحكمة   ستعجلة؛ ح ور الم ي الأم ن قاض التـي تنظر الدعوى أو م
وا رات    ل، تالأح ولات والثم ى المنق اطن عل ن الب ستأجر م ة الم ي مواجھ ي ف ز التحفظ ع الحج وقی

ھ       ت ا والمحصولا وز ل ا، ویج ھ قانون لموجودة بالعین المؤجرة؛ وذلك ضمانا لحق الامتیاز المقرر ل
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اد         سا، میع ي فرن شرع؛ ف طة الم ددة بواس د المح ل المواعی ن قبی ن    وم  الطع

ن  )٢() مرافعات ٥٣٨م (  في الأحكام والأعمال الولائیة،  )١(بالطرق العادیة  ، ومبعاد الطع

ر،          ادة النظ اس إع ن بالتم ي الطع ة؛ وھ ر العادی الطرق غی ام ب ي الأحك  ٥٩٦/١م ( ف

أن   )٤() مرافعات ٦١٢م ( ، والطعن بالنقض،  )٣( )مرافعات   ر الأداء ك ، ومیعاد اعتبار أم

                                                             
= 

م یك        ایضا اذا كانت المنقولات والثمرات  ذلك ا ل ھ م م من ر عل ى غی ت عل د ن ق والمحصولات قد نقل
رر  ق امضى على نقلھا ثلاثون یوما أو بقیت في العین المؤجرة أموال كافیة لضمان ح     لامتیاز المق

ھ،   م      ٢٥٢/٢م ( ل انون رق ة بالق ة، معدل راءات مدنی سنة  ١٠ إج وى    )٢٠١٤ ل ع دع اد رف ، ومیع
اجز   ثبوت الحق وصحة الحجز؛ في حالة الحجز التح    ى الح ب عل ام    -فظي؛ حیث یج ة أی لال ثمانی  خ

 أن یرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة -على الأكثر من تاریخ توقیع الحجز   
ر              ستعجلة وإلا اعتب ور الم ي الأم ن قاض أمر م ز ب ا الحج الحجز، وذلك في الأحوال التـي یكون فیھ

ن،   م یك أن ل ز ك ة، ٢٥٥/٢م ( الحج راءات مدنی م  إج انون رق ة بالق سنة ٣٠والمعدل ،  )٢٠٠٥ ل
  .وغیرھا من المواعید الإجرائیة التي یصعب حصرھا

سا  )١( ي فرن ادة  : وف نص الم ى أن   ٥٢٧ت ات عل انون المرافع ن ق ي    : "  م ة ھ ن العادی رق الطع ط
ن         صومة، والطع ن الخ ارج ع راض الخ ي اعت ة ھ ر العادی رق غی ة، والط تئناف والمعارض الاس

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". ن بالنقض بالالتماس، والطع
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies 
extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en 
cassation. 

سة      میعاد الطعن با : "وتنص على أن   )٢( وعیة، وخم سائل الموض سبة للم لطرق العادیة ھو شھر بالن
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". عشر یوما في المسائل الولائیة 

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière 
contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. 

سیة،      ".  میعاد الطعن بالالتماس ھو شھران     : "وتنص على أن   )٣( ة الفرن رة؛ باللغ ذه الفق ري ھ وتج
  :كالتالي

Le délai du recours en révision est de deux mois. 
ك     : "وتنص على أن  )٤( ر ذل ى غی نص عل ذه   ".  میعاد الطعن بالنقض ھو شھران، ما لم ی ري ھ وتج

  :نسیة، كالتاليالمادة؛ باللغة الفر
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition 
contraire. 



 

 

 

 

 

 ١٨٠

 ٨٥٦م ( ، ومیعاد الحضور أمام المحكمة التجاریة، )١() مرافعات  ١٤١١/٢م  ( لم یكن،   

ھ،      )٢()مرافعات   دفاع عن ولى ال ذي یت امي ال  ٧٥٥م ( ، ومیعاد تعیین المدعى علیھ للمح

د    )٤() مرافعات ٣٨٦م ( ، ومیعاد سقوط الخصومة، )٣()مرافعات   ن المواعی ا م ، وغیرھ

  . الإجرائیة، والتي یصعب حصرھا جمیعا

دا         و ة ج ا طویل لا یجعلھ یسعى المشرع إلى عدم المغالاة في تحدید مدة المیعاد؛ ف

دا صیرة ج ائي    . أو ق ل النھ ؤخر الح ذلك ی دا ف ة ج اد طویل دة المیع ل م ة؛ جع ن ناحی فم

ومن جھة أخرى؛ جعل مدة المیعاد قصیرة جدا، یدفع الأطراف إلى اتخاذ مواقف   . للنزاع

ل  معینة دون تفكیر؛ وھذا یضر بھم، و    یدفع القاضي إلى استعجال الفصل في القضیة؛ قب

ة  یر العدال سن س لال  بح ى الإخ ؤدي إل ك ی ل ذل ق، وك ل ودقی شكل كام ا ب ي . تحقیقھ وف

                                                             
لال ستة            : "وتنص على أن   )١( ي خ ن ف م یعل ن إذا ل م یك أن ل ون ك الأداء، یك  الأمر المتضمن الإلزام ب

  :وتجري ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". أشھر من تاریخ صدوره 
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été 
signifiée dans les six mois de sa date.  

ري  ".  یجب تسلیم صحیفة الدعوى قبل تاریخ الجلسة بخمسة عشر یوما     : "وتنص على أنھ   )٢( وتج
  :ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de 
l'audience. 

ھ     : "وتنص على أن   )٣( ن إعلان  المدعى علیھ ملزم بتعیین محامي في خلال خمسة عشر یوما، تبدأ م
  :                                وتجري ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". بصحیفة الدعوى 

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à 
compter de l'assignation. 

ى أن   )٤( نص عل لال سنتین        : "وت ا خ راف بتعجیلھ د الأط م أح م یق سقط إذا ل ري ".  الخصومة ت وتج
  :عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences 
pendant deux ans. 



 

 

 

 

 

 ١٨١

إذْ یتصور . الواقع؛ عملیة تحدید المواعید بمُدد مُعینة ھي مسألة تحكمیة في نھایة الأمر 

  .یرمي إلیھ من أغراضالمشرع أن مدة زمنیة معینة تتناسب مع تحقیق المیعاد لما 

ھ          دف من ع الھ . ومع ذلك؛ قد یكشف الواقع العملي عن عدم ملائمة مدة المیعاد م

ادة أو         دیل بالزی ك التع ان ذل دة، سواء أك وفي ھذه الحالة یتدخل المشرع بتعدیل ھذه الم

ا             . بالنُقصان شرع جعلھ ن الم ا، ولك ون یوم النقض ثلاث ن ب اد الطع دة میع ت م فمثلا؛ كان

تون یوم انون   ١٧٦م ( ا، س ب الق ة بموج ة، معدل راءات مدنی سنة ٣٠ إج  ). ٢٠٠٥ ل

سائل            ي م صادرة ف ام ال ي الأحك النقض ف ومع ذلك؛ أبقى المشرع على أن میعاد الطعن ب

  ).الأحوال الشخصیة .  ق١٥م ( الأحوال الشخصیة ثلاثون یوما، 

دد ال          د،  ومن الملاحظ؛ في العصر الحدیث، أن المشرع یتجھ نحو تقصیر م مواعی

رق           ي ط وظ ف دم الملح ذلك التق صال، وك ائل الات ي وس ل ف ور الھائ ة التط ك نتیج وذل

  . المواصلات

رورة : تحديــد مــدة الميعــاد بواســطة القاضــي-)٢ (-١٥ ى ض سا عل  تأسی

ساع   . تسریع سیر الإجراءات، فقد تزایدت سلطات القاضي في الوقت الراھن    ونتیجة لات

د    ھذه السلطات نجد العدید من المو   رك تحدی ث یت اعید توصف بأنھا مواعید قضائیة؛ حی

ا       ا؛ وأحیان صى     المیعاد ومدتھ لتقدیر القاضي الذي یقررھ ى أو أق د أدن د بح دون أن یتقی

ھ         .لھذه المدة  د مدت اد وتحدی ر میع ان، تقری  بل یكون مسموحا للأطراف؛ في بعض الأحی

د أج          . بصورة اتفاقیة  ى تحدی اق الأطراف عل یم،  ومن قبیل ذلك؛ اتف  ٢١٠/١م ( ل التحك

ا     - صراحة أو ضمنا-، والاتفاق)إجراءات مدنیة   ا أو قانون دد اتفاق اد المح  على مد المیع

ین،           ى أجل مع ده إل ي م م ف ویض المحك ة   ٢١٠/٢م ( ولھم تف ، وجواز  ) إجراءات مدنی

ھر،       تة أش اوز س دة لا تج دعوى م ي ال سیر ف ف ال ى وق صوم عل اق الخ  ١٠١/١م ( اتف

راءات مدنی ادة   ). ة إج ن الم ستفاد م سا؛ ی ي فرن انون  ١٤٦٣وف ن ق    م
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المرافعات، أنھ یمكن للأطراف تحدید میعاد التحكیم، كما یجوز لھم مد الأجل القانوني أو   

  .)١(الاتفاقي

ادة      ھ الم نص علی ا ت اراتي، م انون الإم ي الق ضائیة؛ ف د الق ل المواعی ن قبی وم

 والتجاریة من أنھ إذا أثبت الخصم؛ الذي  من قانون الإثبات في المُعاملات المدنیة١٩/١

ھ، أو            دعوى؛ صحة طلب ي ال دیم أي مُحررات أو أوراق مُنتجة ف صمھ بتق یطلب إلزام خ

دیم المحرر،        ة بتق أقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزتھ، أو سكت، أمرت المحكم

دده      د تح ادة   . أو الورقة، في الحال، أو في أقرب موع ذلك؛ الم ن ذا ٦٤/٢ك انون   م ت الق

ا             ي جوازھ ازع لا ف م ین ة، ول ین المتمم ھ الیم ت ل ن وُجھ تخول المحكمة سلطة إعطاء م

ین         ف الیم ن حل دلا م ولا في تعلقھا بالدعوى، میعادا للحلف إذا رأت لذلك وجھا، وذلك ب

ادة      . في الجلسة  ب الم لطة         ٦٩أیضا؛ بموج ة س شرع المحكم انون خول الم ن ذات الق  م

وبمقتضى المادة . ین فیھ إیداع أمانة الخبیر من الخصم المكلف بھاتحدید الأجل الذي یتع

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du 
tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.Le délai légal 
ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par 
le juge d'appui. 

.  من قانون المُرافعات١٤٦٣/١والمیعاد القانوني للتحكیم ھو میعاد الستة أشھر التي تنص علیھ المادة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ولا یُعمل بھذا المیعاد إلا إذا لم یتفق الأطراف على میعاد آخر

Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310, note J. Robert- CA Paris, 14 févr. 
1968: Rev. arb. 1968, 13- CA Paris, 10 févr. 1984: Rev. arb. 1985, obs. 
Bernard. 

  : لذلك، أُنظروتطبیقا. أما إذا حددت الأطراف میعادا اتفاقیا فإنھ یحل محل المیعاد القانوني
CA Paris, 9 janv. 1958: Gaz. pal. 1958, I, 221.    
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داع     ٧١/٢ ضروب لإی ل الم ان الأج لطة بی ة س شرع المحكم ول الم انون خ ن ذات الق  م

  .)١(تقریر الخبیر

وأحیانا أُخرى یحدد المشرع مدة المیعاد ویترك للقاضي سلطة تعدیل ھذه المدة، 

إن المشرع قد یخول الخصوم أنفسھم سلطة تحدید بل . )٢(سـواء بالزیادة أو بالنقصان

  .)٣(المیعاد، مع وضع بعض القیود علیھم بشأن ھذا التحدید

                                                             
كما خول المشرع المحكمة سلطة منح الخبیر أجلا لإنجاز مھمتھ، إذا كان قدم للمحكمة مذكرة تبین  )١(

كما خول المشرع المحكمة؛ عند حجز الدعوى للحكم، . أسباب عدم إتمامھ لمھمتھ وقبلتھا المحكمة
ددھا،         سلطة السماح    ي تح د الت ي المواعی ة،   ٧٣/٣م ( للخصوم بتبادل المذكرات ف راءات مدنی  إج
كما خول المشرع المحكمة؛ بناء على طلب من المحكم أو أحد  ). ٢٠١٤ لسنة ١٠معدلة بالقانون 

ادة       ن الم ى م راءات    ٢١٠الخصوم؛ سلطة مد الأجل المعین للحكم في الفقرة الأول انون الإج ن ق  م
  ). إجراءات مدنیة ٢١٠/٢م ( للمدة التي تراھا مناسبة، المدنیة، وذلك 

إذا كانت العلل : "  من قانون الأحوال الشخصیة من أنھ١١٣ما تنص علیھ المادة     : ومن قبیل ذلك   )٢(
 من ھذا القانون غیر قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون ١١٢المذكورة في المادة 

أیضا؛ قبل ... ". نا تؤجل المحكمة القضیة مدة مناسبة لا تتجاوز سنة وإن كان زوالھا ممك  . إمھال
م (  كان المشرع یخول القاضي سلطة إنقاص میعاد المسافة، ٢٠١٤ لسنة ١٠صدور القانون رقم 

اء    ) إجراءات مدنیة    ١٢/٢ ة أثن ي الدول ، وسلطة مد مواعید المسافة بالنسبة لمن یعلن لشخصھ ف
 یوما، ٩٠ز المیعاد الذي كان یستحقھ لو أُعلن في موطنھ بالخارج؛ وھو وجوده بھا، على إلا تجاو

 المتعلقة ١٢ ألغى المشرع المادة ٢٠١٤ لسنة ١٠وبصدور القانون ).  إجراءات مدنیة ١٢/٣م ( 
( وسلطة المحكمة في الأمر بوقف الدعوى وقفا جزائیا لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، . بمیعاد المسافة

م      إجراءات٧١/١م   انون رق ة بالق ة، معدل سنة  ١٠ مدنی لطة      ). ٢٠١٤ ل شرع س د الم ا یقی وأحیان
ة؛              دعاوى العادی ي ال اد الحضور؛ ف القاضي في إنقاص المیعاد، ومثال ذلك سلطتھ في إنقاص میع

 ساعة إلى ما لا یقل ٢٤من عشرة أیام إلى ما لا یقل عن ثلاثة أیام، وفي الدعاوى المستعجلة من  
شرط أن     ة،             عن ساعة ب دعاوى البحری ن ال ت م سھ إلا إذا كان لان حصل للخصم نف ون الإع م (  یك

ھر،      ) إجراءات مدنیة   ٢،  ٤٣/١ اوز ستة أش اء لا تج ة للوف ، وسلطة القاضي في منح المدین مھل
  ).  إجراءات مدنیة ٣٢٥/٢م ( وذلك بدلا من الأمر بحبسھ، 

لإجراءات المدنیة من أنھ یجوز للخصوم   من قانون ا١٠١/١ما تنص علیھ المادة     : ومن قبیل ذلك   )٣(
ادة    . الاتفاق على عدم السیر في الدعوى مدة لا تجاوز ستة أشھر  ن الم ستفاد م  ٢، ٢١٠/١وما ی

م        وز لھ ا یج من ذات القانون من أنھ یجوز للخصوم في الاتفاق على التحكیم تحدید أجل الحكم، كم
  . ھذا الأجلمد الأجل اتفاقا أو قانونا، أو تفویض المحكم في مد
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دعوى،        ضیر ال ق بتح ا یتعل سا، م ي فرن ضائیة؛ ف د الق ل المواعی ن قبی   وم

ات ٧٦٤/١م (  ا)١() مرافع ات ٢٣٩م ( ، ، وتحقیقھ ي . )٢() مرافع ي؛ ف لطات القاض وس

ھا  د أساس صدد، تج ذا ال ادة ھ ي الم ى  ٣ف نص عل ي ت ات، والت انون المرافع ن ق    م

                                                             
قاضي تحضیر الدعوى یحدد؛ على التوالي المواعید الضروریة لتحقیق : " وتنص على أن )١(

الدعوى، وذلك في ضوء طبیعتھا وتشابكھا وما تقتضیھ حالة الاستعجال، وبعد سماع رأي 
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". المحامین 

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à 
l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité 
de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. 

  :وحول سلطة قاضي تحضیر الدعوى، أُنظر
G. VERDUN: Le magistrat de la mise en état, " juge dʹexceptions ", Gaz. 
pal. 28-29 avr. 2000, p. 2 et Pouvoirs du conseiller de la mise en état .., Gaz. 
pal. 2-6 nov. 2001, p. 3, Note sur une polémique résultant de lʹapplication 
de lʹarticle 910 NCPC, Bull. avoués 2006, n. 174, p. 3. 

وتجري عبارة ھذه المادة؛ ". یتعین على الفني احترام المواعید المعطاة لھ : " وتنص على أنھ )٢(
  :باللغة الفرنسیة، كالتالي

Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. 
أن المیعاد وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن الخبیر الذي استغرق مدة عامین لإیداع تقریره، في حین 

الممنوح لھ لھذا الغرض ھو تسعة أشھر، یعد مخلا بالسرعة اللازمة لحسن سیر العدالة؛ بما 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. یخول رئیس محكمة الاستئناف سلطة إنقاص جزء من أتعابھ

Cass. 2e civ., 1979: Bull. civ., II, n. 124. 
  :وحول مسألة عمل الخبیر وعنصر الزمن، أُنظر

S. CECCALDI: Lʹexpert et le temps ( lʹobligation de célérité dans 
lʹexecution des mesures dʹinstruction ), Gaz. pal. 30 avr.- 4 mai 2004, p. 2- 
Cass. 2e civ., 27 avr. 1979: Bull. II, n. 124. 

 ٢٦٥/٥م ( لخبیر لرأیھ، أیضا؛ الحكم الذي یأمر بالخبرة یقرر المیعاد الذي یتعین خلالھ تقدیم ا
وإذا واجھ الخبیر صعوبات في إتمام مھمتھ، أو تبین لھ أن ھناك ما یقتضي اتساع تلك ). مرافعات 

  المھمة، فإنھ یقدم تقریرا للقاضي الذي یمكنھ تمدید المیعاد الذي یجب خلالھ تقدیم الخبیر لرأیھ، 
).  مرافعات٢٧١م ( الخبیر لتقریره، داع كذلك؛ للقاضي سلطة تمدبد مبعاد إی).  مرافعات ٢٧٩م ( 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
CA Paris, 20 juin 1980: Gaz. pal. 1980, 725. 
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ر     : " أن د والأم نح المواعی لطة م ھ س صومة، ول یر الخ سن س ى ح سھر عل ي ی القاض

  .)١("بالإجراءات الضروریة 

 أیا كانت مدة المیعاد الإجرائي، أو السلطة التي تقرره، فإن مشكلة  :تقسيم -١٦

ي      ساب      : ىالأول : حساب المیعاد تثیر ثلاثة صعوبات؛ ھ ة لح ي الطرق المختلف ن ف وتكم

المطلب ( وتتمثل في تحدید لحظة بدء مدة المیعاد،   : والثانیة). المطلب الأول   ( المیعاد،  

  ).المطلب الثالث ( وھي تحدید وقت انقضاء المیعاد، : والثالثة). الثاني 

  

  المطلب الأول
  الطرق المختلفة لحساب المواعيد

  
ا إذا       ح : المبـدأ العـام: أولا -١٧ سب م ف بح ة یختل د الإجرائی دة المواعی ساب م

سنة  شھر، أو بال الیوم، أو بال ساعة، أو ب ددة بال دد مح ك الم ت تل ة . كان د العام والقواع

ادة         اراتي،       ١١لطرق حساب المیعاد نصت علیھا الم ة الإم انون الإجراءات المدنی ن ق    م

م    (  انون رق ة بالق سنة  ١٠معدل واد  )٢( )٢٠١٤ ل ا ٦٤٠، والم انون    وم ن ق دھا م  بع

                                                             
 :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي  )١(

Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir 
les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. 

ومع ذلك؛ إذا عین القانون للحضور أو لحصول الإجراء میعادا مقدرا بالأیام، أو بالشھور، أو  )٢(
، ...بالسنین، فلا یحسب منھ یوم الإعلان، أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجریا للمیعاد، 

 من قانون ١٥، ٤ر وفقا لنص المادتین المقر وقُضي بأنھ من - ) إجراءات مدنیة ١١/١م ( 
 من قانون ٤، ١٥٢/١ معطوفتان على المادة ٢٠٠٥ لسنة ٢٨الأحوال الشخصیة الاتحادي رقم 

، أن میعاد الطعن بطریق التمییز في الأحكام ٢٠٠٥ لسنة ٣٠الإجراءات المدنیة؛ المعدل بالقانون 
 من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم الصادرة في مسائل الأحوال الشخصیة ھو ثلاثین یوما تبدأ

= 



 

 

 

 

 

 ١٨٦

سي  ات الفرن ي       . المرافع رد ف د ی ا ق ى م ذه عل ة ھ د العام ق القواع   وتطب

لاف                  ى خ انون عل نص الق م ی ا ل ك م ي، وذل القوانین الخاصة من مواعید تتعلق بالتقاض

  .)١(ذلك

اد    ق المیع واء تعل سري س د ت ة للمواعی د العام أن القواع سا، ب ي فرن ضي؛ ف وقُ

ة بال    سألة المطالب ي بم رار   الإجرائ ن الأض ضات ع رر   )٢(تعوی اد المق   ، أو بالمیع

ضائیة       سویة الق ار الت ي إط ھ ف ات دین دائن لإثب ضائي    )٣(لل م ق ذ حك اد تنفی ى بمیع ، أو حت

ى         . )٤(مصحوبا بالغرامة التھدیدیة   ق عل د تطب ة للمواعی د العام أن القواع ضي ب ضا؛ قُ أی

كل     راء أي ش سجیل، أو إج راء الت ا إج ین خلالھ ي یتع د الت ھار المواعی رى لإش یة أخ

  .)٥(التصرف

                                                             
= 

 ٢٤، في الطعن رقم ١٩/٦/٢٠١٢ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر. المطعون فیھ إذا كان حضوریا
 .، طعن أحوال شخصیة٢٠١٢لسنة 

 .٧٣٥، ص ٥٩٠، رقم ١ محمد وعبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج :أُنظر )١(
  :ظروتطبیقا لذلك؛ في فرنسا، أُن )٢(

Cass. 1re civ., 22 janv. 2002: pourvoi n. 99-10.012665: Juris-Data n. 2002-
012665.  

  :وتطبیقا لذلك؛ في فرنسا، أُنظر )٣(
CA Paris, 3e ch. B, 12 janv. 2001:  Juris-Data n. 2001-138565.  

لمرافعات؛ وھما من ، من قانون ا٦٤٢، ٦٤١قُضي بتطبیق المادتان : وتطبیقا لذلك؛ في فرنسا )٤(
 یوما؛ كان مقررا بموجب أمر ١٥المواد التي قررت القواعد العامة للمواعید، على میعاد مدتھ 

  :مستعجل من مجلس شؤون العمال، وذلك لتنفیذ حكم مصحوبا بالغرامة التھدیدیة، أُنظر
CA Nancy, ch. soc., 14 nov. 2001: Juris-Data n. 2001-161432.  

 -، طعن عقاري٢٠١٠ لسنة ١٢٢، في الطعن رقم ٢٣/١/٢٠١١تمییز دبي : لذلك، أُنظروتطبیقا  )٥(
وتطبیقا لھذه المادة، .  من قانون المرافعات١- ٦٤٢تنص على ذلك صراحة المادة : وفي فرنسا

  :أُنظر
Cass. soc., 8 janv. 2002: pourvoi n. 99-41.520: Juris-Data n. 2002-012496. 



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ــا -١٨ ــساعات: ثاني ــددة بال ــد المح ــساب المواعي درا  :ح اد مق ان المیع  إذا ك

ا              ا لم ون وفق ا یك ضي بھ ي ینق بالساعات فإن حساب الساعة التي یبدأ منھا المیعاد والت

ة  ١١/٢م ( ، )١( من قانون الإجراءات المدنیة    ١١/١تقرره المادة     إجراءات مدنیة، معدل

سنة    ١٠ بالقانون لا              ). ٢٠١٤ ل ساعات ف درا یال اد مق ان المیع ك؛ إذا ك ى ذل ا عل وترتیب

ا           انون مجری ي نظر الق ر ف ر المعتب لان، أو الأم یحسب منھ الساعة التي حصل فیھا الإع

  .للمیعاد

ساعات         اد بال ال       . ولعلھ من النادر تحدید مدة المیع ي مج دث ف ذا یح ك؛ ھ ع ذل وم

ضو   . المسائل المستعجلة  اد الح اعة،          فمیع شرون س ع وع ستعجلة أرب دعاوى الم ي ال ر ف

شرط أن               اعة، ب ى س اعة إل ن س ھ م اد وجعل ذا المیع ضرورة نقص ھ ة ال ویجوز في حال

ة،    دعاوى البحری ن ال دعوى م ت ال سھ إلا إذا كان صم نف لان للخ صل الإع  ٤٣/٢م ( یح

  ).إجراءات مدنیة 

مكن للقاضي؛ في  من قانون المرافعات أنھ ی  ٤٨٥/٢وفي فرنسا؛ ورد في المادة      

ي            الإعلان ف سماح ب أذن بال ك، أن ی تعجال ذل ة الاس ضت حال ستعجلة، إذا اقت المسائل الم

د     .)٢(ساعة محددة، حتى في أیام الإجازات والعطل الرسمیة  ال آخر لتحدی ضا؛ ورد مث  أی

                                                             
إذا عین القانون للحضور، أو لحصول الإجراء، میعادا مقدرا بالأیام، أو " : وتنص على أنھ )١(

 بالسنین، فلا یحسب منھ یوم الإعلان، أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجریا بالشھور، أو
  "....للمیعاد، 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre 
d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. 

  :وتطبیقا لھذه الفقرة، أُنظر
TGI Paris, 23 oct. 1986: Gaz. pal. 1987, 1, somm. p. 219- CA Colmar, 2 
juill. 1958: JCP G 1959, II, 11045, note Seignolle- CA Chambéry, 20 mai 
1968: JCP G 1968, IV, 5352, p. 184, obs. J.A. 
= 



 

 

 

 

 

 ١٨٨

ادة  ي الم ساعات ف اد بال ضائيR. 321-12المیع یم الق انون التنظ ن ق ذه .  م ا لھ ووفق

ھ             المادة إذا ف   آتم، فإن ائز؛ أو الم شروط الجن ق ب ي منازعة تتعل صلت المحكمة الجزئیة ف

لال        تئناف خ تئناف           ٢٤یمكن رفع اس ة الاس یس محكم ام رئ م أم دور الحك ن ص اعة م  س

ھ  ٨٥٨كذلك؛ وفقا للمادة . )١(الذي یتعین علیھ الفصل فیھ فورا       من قانون المرافعات فإن

د        ك      یمكن؛ في حالة الاستعجال، إنقاص مواعی ضور، وذل ف بالح داع التكلی ضور وإی الح

ة     بموافقة رئیس المحكمة، ویمكن جعل المیعاد من ساعة إلى ساعة في الدعاوى البحری

ة أو إذا           ستعجلة ووقتی سائل م ر بم ق الأم ة إذا تعل والجویة ودون موافقة رئیس المحكم

  . لم یكن للأطراف موطن

اعة  والمیعاد المحدد بالساعات؛ في فرنسا، یحسب من س      ى س ساب  . اعة إل والح

ط  . بھذه الطریقة یسري على المیعاد المحدد بأربع وعشرون ساعة   ولھذا؛ یجب عدم خل

  . )٢(ھذا المیعاد الأخیر بالمیعاد المحدد بالأیام

ي      )٣(ورغم ما تقدم؛ یوجد في فرنسا، اتجاه فقھي   اد إجرائ د میع ھ لا یوج رى أن  ی

ن جواز     ٤٨٥ادة فمن جھة؛ ما تنص علیھ الم . محدد بالساعات  ات م انون المرافع  من ق

الإعلان استثناء، في المسائل المستعجلة، في ساعة محددة، لا یمكن اعتباره في مفھوم       
                                                             

= 
. وقُضي بأن إجراء الإعلان بعد انقضاء الساعة الأخیرة المحددة لھ لا یترتب علیھ بطلان الإعلان

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
CA Bordeaux, 30 oct. 1995: Bull. inf. C. cass., 1er mars 1996, n. 273. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
CA Reims, 1er févr. 2001: JCP G 2001, IV, 2176. 

  :أُنظر )٢(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. I, n. 430, p. 396.  

  :أُنظر )٣(
P. BERTIN, et P. GOICHOR: Délai,  Rép. pr. civ. Dalloz, 2e éd, n. 8. 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ساعات  اد بال د المیع دد      . تحدی ي تح د الت رأي، أن المواعی ذا ال ر ھ ي نظ ك؛ ف ة ذل وعل

ة          د إجرائی دأ، مواعی ث المب ة؛    . )١(بالساعات لا تعتبر؛ من حی ة ثانی ن جھ ضمن   وم م تت ل

ان  راء    ٦٥٣، ٦٤٨المادت اعة إج ان س رورة بی ى ض ارة إل ات الإش انون المرافع ن ق  م

انون؛  ٦٤١ومن جھة ثالثة؛ المادة . )٢(الإعلان المتعلق بالأوامر المستعجلة     من ذات الق

دد        اد المح ساب المیع ق بح م یتعل والمتعلقة بطرق حساب المواعید، لم تتضمن وضع حك

  .)٣(بالساعات

اعة  ٤٨على ما تقدم؛ قُضي في فرنسا بأن حساب میعاد الإیداع خلال     وترتیبا    س

ن         ومین، وم دة ی ضبط م ادل بال اد یع و میع م، ھ ب الحك ل بموج ة للمرس   الممنوح

ي       ذ ف اد لا یؤخ ة للمیع ة المجری راء أو الواقع ھ الإج صل فی ذي ح وم ال إن الی م ف   ث

ار اد    . الاعتب إن المیع یس ف وم الخم صل ی لان ح ان الإع وم   وإذا ك سریان ی ي ال دأ ف  یب

ساعة       ین ال وم الإثن ة ی ي نھای ضي ف ة، وینق وم    ١٢الجمع ار ی ك باعتب یلا؛ وذل    ل

سبت              ومي ال ي ی ھ وھ ادفت نھایت ي ص ة الرسمیة الت الإثنین ھو أول یوم عمل بعد العطل

  .)٤(والأحد

                                                             
دث وتحدد المیعاد بالساعات فإنھ یجب حسابھ من ساعة ویرى بعض الفقھ الفرنسي بأنھ إذا ح )١(

الإعلان، وإذا صادف وكانت آخر ساعة في المیعاد تدخل في عطلة رسمیة امتد المیعاد إلى أول 
 ساعة فإنھ یجب أن یفھم على أنھ یدخل في معنى ٢٤أما إذا كان المیعاد محددا بـ . ساعة عمل
  :الیوم، أُنظر

P. BERTIN, et P. GOICHOR: Délai,  Rép. pr. civ. Dalloz, 2e éd, n. 8. 
 . فتتعلق ببیانات ورقة الإعلان٦٥٣أما المادة .  تتعلق ببیانات أوراق المحضرین٦٤٨والمادة  )٢(
ومع ذلك؛ یرى البعض أن المیعاد المحدد بالساعات یحسب من ساعة إلى ساعة، وتحسب الساعة  )٣(

  : أُنظر دقیقة،٦٠باعتبارھا 
J.-Cl. Proc. civ., Fasc.  145, Delais de procédure, par N. FRICERO. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 14 déc. 2006: JurisData n. 2006-332184. 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ي محل نظر          لاه ھ ة أع ضاء المبین ام الق دیرنا؛ أن أحك ي   . وفي تق صوص الت فالن

درا               سبق الإشارة  اد مق ل المیع ا جع رر أحیان شرع یق ي أن الم  إلیھا واضحة وصریحة ف

ساعات ذا     . بال ى ھ سابھ عل ب ح ساعات وج ادا بال شرع میع ع الم ا وض   وطالم

ساب        ى الح سابھ إل ل ح الأساس؛ وذلك من حیث بدایتھ ونھایتھ، ولا یمكن للقاضي تحوی

  .بالأیام

ضور، أو       إذا   :حساب المواعيـد المحـددة بالأيـام: ثالثا -١٩ انون للح ین الق ع

ام،  درا بالأی ادا مق راء، میع صول الإج دوث  ... لح لان، أو ح وم الإع ھ ی سب من لا یح ، ف

، أي یبدأ ) إجراءات مدنیة ١١/١م ( ، ... للمیعاد،  الأمر المعتبر في نظر القانون مجریا

ھ      ة ل ة المجری ادة     . )١(المیعاد من الیوم التالي للواقع نص الم سا؛ ت ي فرن ن  ٦٤١/١وف  م

ذي        وم ال ھ الی قانون المرافعات على أنھ عندما یكون المیعاد مقدرا بالأیام، فلا یحسب من

  .)٢(حصل فیھ الإجراء، أو الواقعة، أو الحكم، أو الإعلان، المجري للمیعاد

 میعاد الحضور أمام  ومن قبیل ذلك؛.وغالبیة مواعید الإجراءات محددة بالأیام

م ( ي حالة الضرورة نقص ھذا المیعاد إلى ثلاثة أیام، المحكمة عشرة أیام، ویجوز ف

، ومیعاد إعلان صحیفة الدعوى یجب أن یكون خلال عشرة ) إجراءات مدنیة ٤٣/١

                                                             
، طعن أحوال ٢٠١٢ لسنة ٢٤، في الطعن رقم ١٩/٦/٢٠١٢تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

عن بطریق التمییز في الأحكام الصادرة في مسائل أن میعاد الطوجاء في ھذا الحكم . شخصیة
الأحوال الشخصیة ھو ثلاثین یوما تبدأ من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم المطعون فیھ إذا كان 

، طـعن ٢٠٠٧ لسنة ٢١٧، في الطعن رقم ١٦/١٢/٢٠٠٧تمییز دبي :  أیضا، أُنظر-حضوریا
 .مدني

 ٢٤وم إلى یوم، وكل یوم یتشكل من فترة زمنیة تقدر بـ وتحسب المواعید المقدرة بالأیام من ی )٢(
  :وحول حساب المواعید المقدرة بالأیام، أُنظر. ساعة تبدأ من الساعة صفر لیلا

P. VÉRON: Le délai de quinzaine imparti au saisissant pour " se pourvoir 
" devant le tribunal: RD propr. intell. 1995, p. 35- TGI Paris, 18 janv. 
1995: Procédures 1996, comm. n. 144.  



 

 

 

 

 

 ١٩١

 إجراءات مدنیة، معدلة ٤٦/٢م ( أیام على الأكثر من تاریخ تسلیمھا للقائم بالإعلان، 

وعشرة أیام في المسائل ، ومیعاد الاستئناف ثلاثون یوما،  )٢٠١٤ لسنة ١٠بالقانون 

  ، ومیعاد التماس إعادة النظر ثلاثون یوما، ) إجراءات مدنیة ١٥٩م ( المستعجلة، 

، ) إجراءات مدنیة ١٧٦م ( ، ومیعاد النقض ستون یوما، ) إجراءات مدنیة ١٧٠م ( 

  .)١() أحوال شخصیة ١٥م ( وثلاثون یوما في مسائل الأحوال الشخصیة، 
                                                             

 من قانون الإجراءات ٥١أیضا؛ من المواعید الإجرائیة المحددة بالأیام ما نصت علیھ المادة  )١(
المدنیة من أنھ إذا انقضى ستون یوما على شطب الدعوى ولم یطلب أحد الخصوم السیر فیھا أو لم 

كذلك؛ في الدعاوى التي یجب، أو یجوز، للنیابة العامة .  لم تكنیحضر الطرفان فیھا اعتبرت كأن
التدخل في الدعاوى المدنیة فإنھا تمنح؛ بناء على طلبھا، میعاد سبعة أیام على الأقل لتقدیم مذكرة 

، وعلى القاضي المطلوب رده أن یجیب بالكتابة على وقائع ) إجراءات مدنیة ٦٦م ( ، ... برأیھا، 
لإطلاعھ، فإذا لم یجب خلال ھذا المیعاد أو قبل بأسباب الرد  لال الأیام السبعة التالیةالرد وأسبابھ خ

 إجراءات ١١٩/٢م ( قانونا للرد أصدر رئیس المحكمة أمرا بتنحیتھ،  وكانت ھذه الأسباب تصلح
 ، وفي المواد المستعجلة؛ إذا نطق بالحكم في جلسة المرافعة، یجوز أن تودع المسودة)مدنیة 

م ( شتملة على أسبابھ خلال ثلاثة أیام على الأكثر من تاریخ النطق بھ في ملف الدعوى، الم
، ومیعاد توقیع رئیس الجلسة وكاتبھا على نسخة الحكم الأصلیة، ) إجراءات مدنیة ١٢٩/٢

والأسباب والمنطوق، یكون خلال ثلاثة أیام من إیداع المسودة في  المشتملة على وقائع الدعوى
، ومیعاد ) إجراءات مدنیة ١٣١/١م ( ، ... وعشرة أیام في القضایا الأخرى  لمستعجلة،القضایا ا

الیوم التالي  إصدار القاضي أو رئیس الدائرة؛ حسب الأحوال، الأمر على عریضة یكون في
، ویسقط الأمر الصادر على العریضة إذا لم ) إجراءات مدنیة ١٤٠/٢م ( ، لتقدیمھا على الأكثر

، وفي أمر ) إجراءات مدنیة ١٤٠/٤م (  ، ... صدوره  ذ خلال ثلاثین یوما من تاریخیقدم للتنفی
أمرا  الأداء على الدائن أن یكلف المدین أولا بالوفاء في میعاد خمسة أیام على الأقل ثم یستصدر

 یوما من ١٥، ومیعاد تظلم المدین من أمر الأداء ) إجراءات مدنیة ١٤٤/١م ( ، ... بالأداء، 
، ومبعاد إعلان صحیفة الطعن بالنقض إلى ) إجراءات مدنیة ١٤٧/١م ( خ غعلانھ إلیھ، تاری

الطعن، وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة  المطعون ضده یكون خلال عشرة أیام من وقت إیداع
وعلى ة، من تاریخ تقدیم الصحیف طلب ضم ملف الدعوى المطعون على حكمھا خلال ثلاثة أیام

أیام على  دعوى بالمحكمة التـي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرةمكتب إدارة ال
ومیعاد إیداع المطعون ضده  ،) إجراءات مدنیة ١٨٠/١م ( الأكثر من تاریخ ورود طلب الملف، 

، ) إجراءات مدنیة ١٨٠/٣م ( إعلانھ،  بالنقض مذكرة بدفاعھ ھو خمسة عشر یوما من تاریخ
   یوما من تاریخ إعلانھ بالطعن، ١٥ الطعن بالنقض لمذكرة بدفاعھ ھو ومیعاد تقدیم المتدخل في

الخصم بتعیین  ، ومیعاد طلب رد المحكم ھو خمسة أیام من إخبار) إجراءات مدنیة ١٨١/٢م ( 
م ( بتعیین المحكم،  المحكم، أو من تاریخ حدوث سبب الرد أو علمھ بھ إذا كان تالیا لإخباره

جلسة تحدد لنظر النزاع محل  ومیعاد إخطار الخصوم بتاریخ أول ،) إجراءات مدنیة ٢٠٧/٤
 ٢٠٨/١م ( التحكیم وبمكان انعقادھا یكون خلال ثلاثین یوما على الأكثر من قبول المحكم للتحكیم، 

میعاد الثمانیة : ومن قبیل ذلك. یضع المشرع معظم المواعید بالأیام:  وفي فرنسا-)إجراءات مدنیة 
، ومیعاد الطعن بالاستئناف ) مرافعات ٨٢/١م ( الحكم الصادرر بالاختصاص، أیام للمناقضة في 

= 
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ددة   د المح ن المواعی شر     وم سة ع اد الخم سي، میع انون الفرن ي الق ام؛ ف    بالأی
ستعجلة،             سائل الم ي الم صادرة ف ام ال ي الأحك تئناف أو المعارضة ف ررة لللاس   یوما المق

ات ٤٩٠/٣م (  ى    )١() مرافع ر عل دار أم تجابة لإص ض الاس رار رف تئناف ق ، أو لاس
ضة،  ات  ٤٩٦/١م ( عری رة   )٢() مرافع ي الأس ام قاض تئناف أحك  ١١٠٢م ( ، ، أو لاس
ات  ١١٠٣م ( ، أو للطعن بالنقض في أحكام قاضي الأسرة،   )٣()مرافعات   ، أو )٤() مرافع

صاص،     سائل الاخت ي م صادرة ف ام ال ي الأحك ضة ف ات ٨٢/١م ( للمناق   . )٥() مرافع
ا،              شر یوم سة ع سة بخم اریخ الجل ل ت دعوى قب سلیم صحیفة ال ب ت  ٨٥٦م ( كذلك؛ یج

 . )٦()مرافعات 

                                                             
= 

، ومیعاد الطعن ) مرافعات ٤٩٦/١، ٤٩٠/٣م (  یوما، ١٥أو المعارضة في الأمر المستعجل ھو 
، ومیعاد الطعن بالنقض في ) مرافعات ٥٣٨م (  یوما، ١٥بطریق عادي في المسائل الولائیة ھو 

 ). مرافعات ١١٠٣م (  یوما، ١٥ویقضي بالطلاق ھو  اتفاق الزوجین الحكم الذي یصدق على
    :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.  
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Le délai d'appel est de quinze jours.  
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(

Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à 
l'exception de celles qui prononcent le divorce. Le délai d'appel est de 
quinze jours; il court à compter de la date de la décision.  

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٤(
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé 
de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le 
divorce.  

  : الفرنسیة، كالتاليوتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة )٥(
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au 
secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de 
celle-ci.  

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٦(
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de 
l'audience.  
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سعون     وإذا عبر ال   ا، أو ت تون یوم ا، أو س مشرع عن المیعاد بالأیام؛ كثلاثین یوم

ام؛ ولا        درة بالأی یوما، فإنھ یحسب؛ من حیث بدایتھ ونھایتھ، وفقا لحساب المواعید المق

دأ        .یختلط بالمواعید المقدرة بالشھور    ا، ویب ون یوم  فمثلا؛ میعاد الطعن بالاستئناف ثلاث

الي     المیعاد في السریان من الیوم الت     وم الت ن الی ضوریا، وم الي لصدور الحكم إذا كان ح

  .)١(للإعلان إذا كان المحكوم علیھ تخلف عن الحضور وكان الحكم بمثابة الحضوري

وسواء بدأ میعاد الثلاثین یوما من الیوم التالي لصدور الحكم أو من الیوم التالي     

ان الح . لإعلانھ، فإنھ  ینتھي بنھایة الیوم الثلاثین   وم     فإذا ك ضوریا ی در ح م ص ایو  ١ك  م

ایو ٣١ مایو وینتھي في یوم ٢فإن المیعاد یبدأ في السریان یوم     م    .  م در الحك ا إذا ص أم

 دیسمبر فإن میعاد الثلاثین یوما یبدأ ١ سبتمبر وكان بمثابة الحضوري وأعلن في ١في 

  . دبسمبر٣١ دیسمبر وینتھي في ٢في السریان اعتبارا من 

د    اد المح ذا؛ المیع اس أن          وھك ى أس ك عل وم؛ وذل ى ی وم إل ن ی سب م ام یح د بالأی

  .   الیوم ھو الفترة الزمنیة من الساعة صفر لیلا إلى منتصف لیل الیوم التالي

اد     : حـساب المواعيـد المقـدرة بالأسـابيع: رابعـا -٢٠ شرع المیع دد الم د یح ق

بوع ك  . بالأس ل ذل ن قبی بوعین،     : وم اوز أس دعوى لا یج ر ال ل نظ اد تأجی  ٧٥م ( میع

ة   راءات مدنی دھا     ). إج سمح بتحدی د ت ساب المواعی ة لح ة الأوروبی ضا؛ الاتفاقی أی

 وفي الحالات التي یكون المیعاد محددا بالأسابیع، فمن البدیھي .)٢( )1-4م ( بالأسبوع، 

  .أن الأسبوع یحسب باعتباره سبعة أیام

                                                             
 وفي - ، طعن عقاري٢٠١١ لسنة ١٢، في الطعن رقم ٥/٦/٢٠١١تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

 .، ق١، س ٢٠٠٧ لسنة ١٠٩، الطعن رقم ٢٩/١/٢٠٠٨نقض أبو ظبي : ذات المعنى، أُنظر
  :أُنظر )٢(

P. BERTIN, et P. GOICHOR: Délai,  Rép. pr. civ. Dalloz, 2e éd, n. 9. 
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ـــشهور: خامـــسا -٢١ ـــدرة بال ـــد المق د :حـــساب المواعي سب المواعی    تح

نص       الم م ی ا ل ا، م ین یوم شھر ثلاث ار ال ك باعتب یلادي، وذل التقویم الم شھر ب ة بال عین

ك،    ر ذل ى غی انون عل م    ١١/٦م ( الق انون رق ة بالق ة، معدل راءات مدنی سنة ١٠ إج  ل

٢٠١٤.(   

الوقف    م ب اراتي، الحك انون الإم ي الق شھور؛ ف ددة بال د المح ل المواعی ن قبی وم

اوز        دة لا تج ة أشھر،   الجزائي للدعوى یكون لم ة    ٧١/٢م (  ثلاث ة، معدل  إجراءات مدنی

م    انون رق سنة ١٠بالق دة لا      )٢٠١٤ ل ون لم دعوى یك ف ال ى وق صوم عل اق الخ ، واتف

دم   )إجراءات مدنیة / ١٠١م ( ، ...تزید على ستة أشھر،    صومة؛ لع ، ومیعاد سقوط الخ

ر      اریخ آخ ن ت ھر م تة أش ضاء س و انق ھ، ھ دعي أو امتناع ل الم ا بفع سیر فیھ راء ال  إج

ا،         ي فیھ ة   ١٠٦/١م ( صحیح من إجراءات التقاض ل نظر    ) إجراءات مدنی دة تأجی ، وم

ى شھر،        ة   ١٢٧/١م ( الدعوى لا یجوز أن تزید عل ضة   ) إجراءات مدنی ر العری ، وتعتب

دور          اریخ ص ن ت والأمر الصادر علیھا بالأداء كأن لم تكن؛ إذا انقضت مدة ستة أشھر م

ضة وا   لان العری ر دون إع ذه    الأم لال ھ دین خ ر للم دة،  لأم راءات  ١٤٦/٢م (  الم  إج

اریخ      )مدنیة ن ت ، والمیعاد الذي یتعین على المحكم إصدار حكمھ خلالھ ھو ستة أشھر م

ق   ) إجراءات مدنیة ٢١٠/١م ( جلسة التحكیم الأولى،    ي تتعل ، وغیرھا من المواعید الت

ة    راءات المدنی انون الإج ي ق واء وردت ف ي؛ س إجراءات التقاض ن ب ره م ي غی أو ف

  .القوانین

سا،  و ي فرن شھور؛ ف ددة بال د المح ن المواعی ي  م ادي ف ق ع ن بطری اد الطع  میع

ادة     ،)١() مرافعات ٥٣٨م ( المسائل غیر الولائیة ھو شھر،     اس إع ن بالتم اد الطع  ومیع

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

= 
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 ٦١٢م ( ، ومیعاد الطعن بالنقض شھران، )١() مرافعات ٥٩٦/١م ( النظر ھو شھران،   

  .)٢()مرافعات 

وفي فرنسا؛ إذا كان المیعاد معینا بالأشھر فإنھ یحسب بعدد الأشھر بصرف 

وترمي ھذه الطریقة إلى تبسیط عملیة حساب . النظر عن عدد الأیام الفعلیة لكل شھر

المیعاد، وتفادي مخاطر الأخطاء التي یمكن أن تنشأ نتیجة اختلاف عدد أیام بعض 

با على ذلك؛ إذا كان المیعاد ھو شھران، وكان وترتی. الأشھر عن عدد أیام البعض الآخر

  .)٣(٢٠١٦ إبریل ١٦ فإنھ ینتھي في ٢٠١٦ فبرایر ١٦یبدأ في 

التقویم            سنة ب شھر أو بال ة بال د المعین سب المواعی اراتي؛ تح انون الإم ووفقا للق

ى     انون عل نص الق م ی ا ل ا، م ین یوم شھر ثلاث ار ال ك باعتب یلادي، وذل ك،  الم ر ذل   غی

ادة   ). ٢٠١٤ لسنة   ١٠اءات مدنیة، معدلة بالقانون      إجر ١١/٦م(  ن  ٣وقد نصت الم  م

ذا        : " قانون الأحوال الشخصیة على أن     ي ھ واردة ف دد ال ي الم یعتمد الحساب القمري ف

  ".خلاف ذلك  القانون، ما لم ینص على

                                                             
= 

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière 
contentieuse ... 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
Le délai du recours en révision est de deux mois.- J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 746 
par R. MARTIN. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition 
contraire.- J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 765 par J.-P. CALON- Cass. 3e civ., 15 
juin 1988: JCP 1988, IV, 295.. 

  :أُنظر )٣(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. I, n. 430, p. 396.  
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ا،      ي حكمھ ا ف دة وم دة الع صیة م وال الشخ انون الأح ي ق واردة ف دد ال ل الم ن قبی   وم

اءة            والأھلیة دم الكف زواج لع د ال سخ عق ب ف ي طل دة  )١(، ومدة سقوط حق الزوجة ف ، وم

ة      صانھا   )٢(عدم سماع دعوى النفق ا أو نق دعوى     )٣(، أو زیادتھ ة ل ل المحكم دة تأجی ، وم

  .، وغیرھا من المدد)٤(فسخ الزواج للعلل القابلة للشفاء

جراءات  من قانون الإ١١/٦ في تقدیرنا؛ صیاغة نص المادة      :تقدير نقدي -٢٢

  :المدنیة یخضع للنقد من عدة نواح؛ ھي

ساییة مزدوجة       :الناحية الأولى إذ . إعمال حكم ھذا النص یتطلب إجراء عملیة ح

ا              ین یوم اره ثلاث ل شھر باعتب ام ك دد أی ساب ع م ح ان  . یتعین حساب عدد الأشھر، ث وك

ة  فمن المقرر أن كل شھور ال. یمكن الاستغناء عن ذلك بجعل المیعاد بالأیام      سنة المیلادی

ا،    . لا تتساوى في عدد أیامھا     ون یوم دارھا ثلاث فبعض الشھور یتكون من مدة زمنیة مق

                                                             
ھ   ٢٥إذْ تنص المادة   )١( ى أن دم       : "  من قانون الأحوال الشخصیة عل سخ لع ب الف ي طل ق ف سقط الح ی

سخ  بعد العلم بالز الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة واج، أو بسبق الرضا ممن لھ طلب الف
."  

ولا تسمع الدعوى بھا عن مدة : "  ؛ من قانون الأحوال الشخصیة، على أنھ٦٧/٢إذْ تنص المادة   )٢(
م  ي     سابقة تزید على ثلاث سنوات من تاریخ رفع الدعوى ما ل ة بالتراض ن مفروض ا  ". تك وتطبیق

، طعن أحوال شخصیة، ٢٠١١ لسنة ١٢٣قم ، في الطعن ر   ٢٠/٢/٢٠١٢تمییز دبي   : لذلك، أُنظر 
 من ذات القانون على ٨٦/٢ وتنص المادة -، طعن أحوال شخصیة٢٠١١ لسنة ١٢٤والطعن رقم 

ن          : " أنھ ى سنة م د عل ابقة تزی دة س ن م یھم ع ى أب ة الأولاد عل  لا تُسمع الدعوى بالمُطالبة بنفق
  ".تاریخ المُطالبة القضائیة 

ادة  )٣( نص الم ھ   ٢، ٦٤/١إذْ ت ى أن صیة، عل وال الشخ انون الأح ن ق ة  -١: "  م ادة النفق وز زی  یح
رض      -٢. وإنقاصھا تبعا لتغیر الأحوال  ى ف ل مضي سنة عل  لا تُسمع دعوى الزیادة أو النُقصان قب

ي   :  وتطبیقا لذلك، أُنظر".الاستثنائیة  النفقة إلا في الأحوال ز دب ن   ٢٥/١٠/٢٠١١تمیی ي الطع ، ف
  . أحوال شخصیة، طعن٢٠١١ لسنة ١٠٤رقم 

ادة    )٤( نص الم ھ      ١١٣إذْ ت ى أن وال الشخصیة، عل انون الأح ن ق ي    : " ؛ م ذكورة ف ل الم ت العل إذا كان
ال    ١١٢المادة   ال دون إمھ ي الح وإن .  من ھذا القانون غیر قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج ف

   "....كان زوالھا مُمكنا تؤجل المحكمة القضیة مدة مُناسبة لا تتجاوز سنة 



 

 

 

 

 

 ١٩٧

وفمبر  (  بتمبر، ن و، س ل، یونی دارھا   )إبری ة مق دة زمنی ن م ون م شھور یتك ض ال ، وبع

سمبر       ( إحدى وثلاثون یوما،     وبر، دی سطس، أكت و، أغ ایو، یولی ا  )ینایر، مارس، م ، أم

و    ر فیك ھر فبرای ة       ش ون ثمانی سة، ویك سنة كبی ت ال ا إذا كان شرون یوم سعة وع ن ت

ة  سیطة؛ أي عادی سنة ب ت ال ا إذا كان شرون یوم ون  . )١(وع دما یك ك؛ عن وء ذل ي ض وف

رة           شھور دون عب دد ال سابھ بع شرع ح ل الم سر أن یجع المیعاد مقدرا بالشھور فمن الأی

  .لعدد أیام كل شھر

ادة     :الناحية الثانية ال  ١١/٦عبارة الم ادة        س ارة الم ع عب شى م ذكر لا تتم فة ال

وم        : " ؛ والتي تنص على أنھ  ١١/٤ ي الی سنة ف شھر أو بال درة بال د المق ي المواعی تنتھ

ومؤدى ھذه الفقرة أن نھایة المیعاد تكون في ". الذي یقابلھ من الشھر أو السنة التالیة 

ل شھر   الیوم المقابل من الشھر أو السنة التالیة بصرف النظر عن عدد الأیا       م الفعلیة لك

وترتیبا على ذلك؛ یصعب التوفیق بین حكم المادة . أو سنة من شھور أو سنوات المیعاد     

ادة   )٢( على ھذا النحو ١١/٤ م الم درة      ١١/٦ مع حك د المق ساب المواعی ضي بح ي تق  الت

  .بالشھور على اعتبار أن مدة الشھر ثلاثین یوما

الي        سوق الفرض الت دم؛ ن وفمبر  ١٥اریخ بت :   وتوضیحا لما تق در  ٢٠١٥ ن  ص

ر  ١٤٦/٢ووفقا للمادة ). ب(ضد ) أ(أمر أداء لصالح     من قانون الإجراءات المدنیة تعتب

العریضة والأمر الصادر علیھا بالأداء كأن لم تكن؛ إذا انقضت مدة ستة أشھر من تاریخ 

ذي ی . صدور الأمر دون إعلان العریضة والأمر للمدین خلال ھذه المدة     ادر  والسؤال ال تب

                                                             
ولفظ السنة الكبیسة یطلق على العام الذي یعود كل أربع سنوات؛ ویكون شھر فبرایر مؤلفا من  )١(

 یوما؛ مع العلم أن السنة عدد ٣٦٦ عدد أیامھا سنة والسنة الكبیسة ھي .تسعة وعشرون یوما
 یوما وربع الیوم فقد ٣٦٥ولكن؛ لأن الأرض تستغرق في دورتھا حول الشمس .  یوم٣٦٥ أیامھا

 .تقرر جمع ھذه الأرباع وإضافتھا في السنة الرابعة لكي یتناسب التقویم مع الدورة الفلكیة
 .   وذلك بالرغم مما یمكن توجیھھ لھذه الفقرة من نقد، على نحو ما سنوضحھ فیما بعد )٢(
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ذكورة؟   ھر الم ستة أش دة ال ساب م ة ح و كیفی ذھن ھ لا  . لل اد ف ة المیع صوص بدای وبخ

ن             ارا م ر، أي اعتب صدور الأم الي ل وم الت لا  ١٦/١١/٢٠١٥مشكلة، إذ یبدأ من الی ، عم

ادة    م الم ة   ١١/١بحك راءات المدنی انون الإج ن ق ادة   .  م لا بالم ن ذات ١١/٦وعم ؛ م

اد ا رر أن المیع ي تق انون، والت ار الق یلادي وباعتب التقویم الم سب ب شھور یح در بال لمق

ي        ي ف اد ینتھ إن المیع ا، ف ین یوم شھر ثلاث ادة    . ١٤/٥/٢٠١٦ال م الم ا حك ا إذا أعملن أم

؛ والتي تقرر بأن المواعید المقدرة بالشھر أو بالسنة تنتھي في الیوم الذي یقابلھ ١١/٤

 الفرض الذي ذكرناه، ینتھي في من الشھر أو السنة التالیة، فإن میعاد الستة أشھر؛ في  

ي، ولا              . ١٦/٥/٢٠١٦یوم   ر منطق ھ؛ وغی صعب تقبل ر ی ذا الوضع أم ولا شك أن مثل ھ

  .)١(یقصده النص

ادة      :الناحية الثالثـة م الم ادة       ١١/٤ حك صعب     ١١/٦؛ ودون ربطھ بالم د ی ، ق

ي      . تطبیقھ في بعض الأحوال  سریان ف دأ ال ة أشھر تب ن  ٢٩فمثلا؛ إذا كان المیعاد ثلاث  م

ادة     ا للم شھر        ١١/٤شھر نوفمبر، فإن المیعاد؛ وفق ن ال ھ م ل ل وم المقاب ي الی ي ف ، ینتھ

ان         .  من شھر فبرایر ٢٩التالي؛ أي في     سة، وك ست كبی سنة لی و أن ال ا الحل ل ن؛ م ولك

ط؟ ٢٨شھر فبرایر   ي        .  یوما فق دأ ف تة أشھر تب اد س و أن المیع ذلك؛ ل ھ   ٣١ك ایر، فإن  ین

ي       یفترض١١/٤وفقا للمادة   ھ؛ أي ف وم بدایت ل لی وم المقاب  ٣١ أن ینتھي المیعاد في الی

و  ھر یونی ن ش شھر  . م ذا ال وم أن ھ ن المعل ن؛ م ط٣٠ولك ا فق ذا .  یوم ي ھ ل ف ا الح فم

  .الفرض؟

                                                             
 ١١رض آخر؛ للتأكید على صعوبة التوفیق بین الفقرتین الرابعة والسادسة من المادة ونسوق ف )١(

فلنفرض أن الخصوم اتفقوا على وقف الخصومة لمدة ستة أشھر . من قانون الإجراءات المدنیة
؛ وذلك عملا ١٦/٦/٢٠١٦في ھذه الحالة تنتھي مدة الوقف في . ٢٠١٦ ینایر ١٦تبدأ من یوم 
 فإن ذات مدة ١١/٦ھذا في حین أنھ وفقا للمادة . ن قانون الإجراءات المدنیة م١١بحكم المادة 

 .  ١٤/٦/٢٠١٦المیعاد تنتھي في 



 

 

 

 

 

 ١٩٩

ل  : من قانون الإجراءات المدنية١١رأينا في صياغة المادة  -٢٣  لا ریب أن ك

ود إ         ادة یق ذه الم صیاغة ھ ادات ل ن انتق ھ م ا أشرنا ل رة     م ین الفق ق ب ى صعوبة التوفی ل

ستجیب          . الرابعة والفقرة السادسة منھا    د لا ی دھا ق ة وح رة الرابع بل إن إعمال حكم الفق

ل          ن قب ا م ي أشرنا إلیھ ي بعض الفروض الت شرع    . لحساب المیعاد ف ب بالم ذا؛ نھی ولھ

  :الي من قانون الإجراءات المدنیة لتصبح على النحو الت٦، ١١/٤التدخل لتعدیل المادة 

ل         "  :الفقرة الرابعة وم المقاب ي الی ي ف المواعید المقدرة بالشھر أو بالسنة تنتھ
رة        سنة الأخی شھر أو ال ن ال لیوم حصول الواقعة المجریة للمیعاد، ویعتد بالیوم الأخیر م

  ".إذا لم یكن فیھما یوم مقابل لیوم حصول الواقعة المجریة للمیعاد 

د"  :الفقـــرة الـــسادسة سب المواعی التقویم  تح سنة ب شھر أو بال ة بال  المعین
ك        در       ". المیلادي، ما لم ینص القانون على غیر ذل اد المق ساب المیع ون ح م؛ یك ن ث وم

ي  . بالشھور بعدد الشھور بصرف النظر عن عدد أیام الشھر     ولا مشكلة إذا بدأ المیعاد ف
ة  أما إ. أول یوم من الشھر؛ حیث سینتھي بنھایة آخر یوم في الشھر الأخیر       ذا كانت بدای

ة       المیعاد لا تقع في أول یوم من الشھر؛ وإنما في یوم آخر منھ، فإن المیعاد ینتھي بنھای
ا       و م ى نح ك عل اد، وذل ة للمیع ة المجری ھ الواقع صلت فی ذي ح وم ال ل للی وم المقاب الی

  .)١(سنفصلھ فیما بعد

شھور،       دد ال سب بع شھور یح در بال اد المق ول أن المیع بق الق سا؛ س ي فرن  وف
ل شھر       ة لك ذا       . )٢(بصرف النظر عن عدد الأیام الفعلی ي ھ نقض؛ ف ة ال ضت محكم د ق وق

ام           دد أی رة لع ى شھر، ودون عب الصدد، بأن المیعاد المقدر بالشھور یحسب من شھر إل

                                                             
 . وما بعدھا٤٦، ص ٣٢ما سیلي، رقم : راجع )١(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Orléans, 19 déc. 1967: JCP A 1968, IV, 5254; RTD civ. 1968, p. 777, 
obs. P. Raynaud. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

ى      وى عل ر انط ھر فبرای ة أن ش ار حقیق ي الاعتب ذ ف ھر، ولا یؤخ ل ش ا ٢٨ك    یوم
ط شھو. )١(فق ساوى ال تم أن تت ذا؛ لا یتح درا  وھك اد مق ان المیع ا، إذا ك دد أیامھ ي ع ر ف

  .بالشھور

ي بعض      :حساب المواعيد المقدرة بالسنين: سادسا -٢٤ شرع؛ ف د یتجھ الم  ق
سنوات  د بال د المواعی ى تحدی ان، إل التقویم   . الأحی سنة ب ة بال د المعین سب المواعی وتح

ك،        ر ذل ى غی انون عل نص الق م ی ا ل یلادي، م ة، م ١١/٦م ( الم راءات مدنی ة  إج عدل
   ).٢٠١٤ لسنة ١٠بالقانون رقم 

ضاء          اد انق اراتي، میع انون الإم ي الق سنة؛ ف ة یال د المعین ل المواعی ن قبی وم

راء      ر إج ى آخ نتین عل ضي س صومة بم ضي الخ وال تنق ع الاح ي جمی صومة؛ إذ ف الخ

ا،   حیح فیھ ة  ١١٠/١م ( ، ... "ص راءات مدنی د   . )٢() إج سخ عق ب ف اد طل ضا؛ میع أی

زواج   دم ال ال نة    لع ضت س ة، أو انق ت الزوج ق إذا حمل سقط الح اءة ی م   كف د العل   بع

ث لا    )الأحوال الشخصیة  .  ق ٢٥م  ( ،...بالزواج،   ة؛ حی ة بالنفق ، ومیعاد دعوى المطالب

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. soc., 19 juill. 1988: JCP G 1988, IV, 350; Bull. civ. V, n. 474. 
 من قانون الإجراءات المدنیة ١١٠/١؛ الواردة بالمادة "في جمیع الأحوال " والمقصود بعبارة  )٢(

 وقفھا، لتحقق المشار، أن الخصومة تنقضى بمضى المدة المذكوره؛ أیا كان سبب انقطاعھا أو
موجبھ بمضى ھذه المدة على عدم موالاة السیر في الخصومة دون عائق مادي أو مانع قانوني، 
وذلك أیا كان المتسبب في عدم موالاة السیر فیھا؛ سواء كان المدعي أو المستأنف أو غیرھما، 

على وذلك إلى أن یصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحیح في الخصومة، فیترتب 
كذلك من المقرر؛ في ھذا الصدد، أن صاحب . ھذا الإجراء انقطاع المدة المقررة لانقضائھا

المصلحة قد یكون ھو المدعي أو المستأنف أو المدعي علیھ أو المستأنف ضده من حیث إمكان 
اتخاذ الإجراء الصحیح الذي یقطع مدة انقضاء الخصومة أو سقوطھا؛ وبالتالي من حیث أثر 

، في الطعن ١٩/٢/٢٠٠٨ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر. الخصومة بالنسبة لكل منھماانقضاء 
تمییز دبي  -ي، طعن مدن٢٠٠٧ لسنة ١٧٨، طعن مدني، والطعن رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٤٢رقم 
، في الطعن رقم ٨٤٨، ص ١٣٥، رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٦، مجموعة الأحكام، ع ١٧/٤/٢٠٠٥

 .، طعن مدني٢٠٠٤ لسنة ١٩٦



 

 

 

 

 

 ٢٠١

 تسمع الدعوى بھا عن مدة سابقة تزید على ثلاث سنوات من تاریخ رفع الدعوى ما لم

ة    )صیة الأحوال الشخ   .  ق ٦٧/٢م  ( ،  تكن مفروضة بالتراضي   اد دعوى المطالب ، ومیع

ث   ة الأولاد؛ حی دة        بنفق ن م یھم ع ى أب ة الأولاد عل ة بنفق دعوى بالمُطالب سمع ال    لا تُ

نة م   ى س د عل ابقة تزی ضائیة،  ن تس ة الق وال .  ق٨٦/٢م ( اریخ المُطالب   الأح

، ومیعاد دعوى المطالبة بزیادة النفقة أو إنقاصھا؛ حیث لا تُسمع دعوى   )١()الشخصیة  

وال   ال ي الأح ة إلا ف رض النفق ى ف نة عل ضي س ل م صان قب ادة أو النُق تثنائیة،  زی   الاس

ل    ، )٢()حوال الشخصیة الأ. ق ٦٤/٢م  (  زواج للعل سخ ال ومدة تأجیل المحكمة لدعوى ف

انون  ١١٢إذا كانت العلل المذكورة في المادة القابلة للشفاء؛ حیث من المقرر أنھ         من ق

ال    الأحوال الشخصیة غیر قابلة   ال دون إمھ ي الح زواج ف وإن .  للزوال تفسخ المحكمة ال

نة         .  ق١١٣م ( ، ... كان زوالھا مُمكنا تؤجل المحكمة القضیة مدة مُناسبة لا تتجاوز س

  ).الأحوال الشخصیة 

  

  

                                                             
، طعن أحوال ٢٠٠٩ لسنة ٥، في الطعن رقم ١٤/٤/٢٠٠٩ تمییز دبي :طبیقا لذلك، أُنظروت )١(

 .، طعن أحوال شخصیة٢٠٠٩ لسنة ١١شخصیة، والطعن رقم 
 من قانون الأحوال الشخصیة یدل على أنھ یشترط للمطالبة ٢، ٦٤/١وقُضي بأن نص المادة  )٢(

؛ أو التخفیض، قد طرأ بعد فرض النفقة تبعا بزیادة النفقة؛ أو إنقاصھا، أن یكون موجب الزیادة
لتغیر الأحوال، وأن یكون قد مضى سنة من تاریخ الفرض، إلا في الأحـوال الاستثنائیة التي یقدرھا 

 لسنة ١٠٤، في الطعن رقم ٢٥/١٠/٢٠١١ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر. قاضي الموضـوع
، طعن ٢٠١٠ لسنة ١٦في الطعن رقم ، ٣٠/٣/٢٠١٠تمییز دبي  -، طعن أحوال شخصیة٢٠١١

 .أحوال شخصیة



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

ن         ارج ع راض الخ اد اعت سا، میع ي فرن سنوات؛ ف درة بال د المق ن المواعی وم

ین     اد بثلاث ذا المیع در ھ ث یق صومة، حی نة، الخ ات ٥٨٦/١م ( س اد )١() مرافع ، ومیع

  .)٢() مرافعات 1-528م ( إعلان الأحكام ھو سنتین، 

ا            سنة وم ام ال دد أی والمیعاد المقدر بالسنین یحسب بعدد السنوات؛ دون عبرة لع

  .)٣(إذا كانت كبیسة أم لا

    

  المطلب الثاني
  وقت بدء سريان المواعيد

  
اد   : عادتعدد القواعد التي تحكم بدء المي -٢٥ تحدید لحظة بدء سریان المیع

ة  ة الأھمی سألة بالغ ي م م    . ھ ذي یحك دأ ال ى المب صدد، عل ذا ال ي ھ شرع؛ ف نص الم وی

  .المسألة ویخرج علیھ ببعض الاستثناءات

إذا  :مبدأ سريان الميعاد من اليوم التـالي للواقعـة اريـة لـه: أولا -٢٦
ادا  راء، میع صول الإج ضور، أو لح انون للح ین الق شھور، أوع ام، أو بال درا بالأی   مق

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans …. 
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, 
la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre 
principal après l'expiration dudit délai. 

 .٣٢، ص ١ما سبق، ھامش رقم : راجع )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ا     انون مجری ي نظر الق  بالسنین، فلا یحسب منھ یوم الإعلان، أو حدوث الأمر المعتبر ف
اد،  ا     ...للمیع دأ منھ ـي یب ساعة الت ساب ال ان ح ساعات ك درا بال اد مق ان المیع ، وإذا ك

ان    ٢، ١١/١م ( على الوجھ المتقدم  ... المیعاد   ة بالق ة، معدل م   إجراءات مدنی  ١٠ون رق
الي      ). ٢٠١٤لسنة   وم الت ن الی اد م ة  -ومؤدى ذلك؛ بدء سریان المیع ساعة التالی  - أو ال

  . )١( أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجریا للمیعاد،للإعلان

وفي فرنسا؛ نص المشرع على أنھ عندما یجب القیام بالعمل، أو الإجراء، قبل 
خ العمل، أو الواقعة، أو الحكم، أو الإعلان، الذي انقضاء المیعاد، فإنھ ینشأ من تاری

وإذا كان المیعاد مقدرا بالأیام، فإن . )٢() مرافعات ٦٤٠م ( یجعلھ یبدأ في السریان، 
یوم حصول الإجراء، أو الواقعة، أو الحكم، أو الإعلان، المجري للمیعاد لا یحسب ضمن 

  .)٣() مرافعات ٦٤١/١م ( مدتھ، 

                                                             
ة أن میعاد الطعن في الحكم یبدأ من  من قانون الإجراءات المدنی١٥٢/١المادة وقُضي بأن مفاد  )١(

الیوم التالي لتاریخ صدوره؛ ما لم ینص القانون على غیر ذلك، ویبدأ ھذا المیعاد من تاریخ إعلان 
الحكم إلى المحكوم علیھ في الأحوال التي یكون فیھا قد تخلف عن الحضور في جمیع الجلسات 

 إذا تخلف المحكوم علیھ عن الحضور وعن المحددة لنظر الدعوى ولم یقدم مذكرة بدفاعھ، وكذلك
تقدیم مذكرة في جمیع الجلسات التالیة لتعجیل الدعوى بعد وقف السیر فیھا لأي سبب من 
الأسباب، ولما كان میعاد الاستئناف ثلاثون یوما، فإن ھذا المیعاد یبدأ من الیوم التالي لصدور 

یھ في الأحوال التي یكون قد تخلف فیھا الحكم؛ إن كان حضوریا، ومن تاریخ إعلانھ للمحكوم عل
نقض أبو ظبي :  وتطبیقا لذلك، أُنظر.عن حضور جمیع الجلسات، ولم یقدم مذكرة بدفاعھ

 تمییز دبي -. ق٤، طعن تجاري، س ٢٠١٠ لسنة ١٢٦٤، الطعن رقم ٢٤/٣/٢٠١١
، الطعن ١٣/٣/٢٠١١تمییز دبي  -، طعن عقاري٢٠١١ لسنة ١٢، في الطعن رقم ٥/٦/٢٠١١

  .وجاء فیھ أن یوم صدور الحكم لا یدخل في میعاد الطعن. ، طعن مدني٢٠١٠ لسنة ٣٠٠رقم 
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un 
délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision 
ou de la notification qui le fait courir. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la 
décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ص  یاغة الن وء ص ي ض درة وف د المق إن المواعی دم؛ ف و المتق ى النح وص عل
م، أو                 ة، أو الحك ل، أو الواقع ھ العم دث فی ذي ح وم ال بالشھور أو السنین یندرج فیھا الی

  .)١(الإعلان، المجري للمیعاد

ذه             ي ھ اد ف دأ المیع ا یب ام؛ وإنم ولا یسري ھذا الحكم على المواعید المقدرة بالأی
ھ الحالة من الیوم التالي للواقعة  ة أو       .  المجریة ل دوث الواقع وم ح ساب ی دم احت ة ع وعل

ي                  الإجراء ف ام ب ى القی صم إل دفع الخ د ی ك ق الأمر المجري للمیعاد ضمن مدتھ ھي أن ذل
  .)٢(نھایة الیوم بقصد تضییق المیعاد على الطرف الآخر

لان،          م، أو الإع ة، أو الحك ل، أو الواقع اریخ العم د ت ة؛ تحدی صورة عام   وب
ري للمیع  شكلة  المج ة م ر أی ھ      . )٣(اد لا یثی ساعات، فإن درا بال اد مق ان المیع ا إذا ك   أم

                                                             
  :أُنظر )١(

Th. Le BARS: La computation des délais de prescription et de procédure, 
Quiproquo sur le " dies a quo " et le " dies ad quem ": JCP G 2000, I, 258. 

  :أُنظر )٢(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., n. 432, p. 397. 

اقضة في الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص فإن تاریخ الحكم الذي بھ وبخصوص مبعاد المن )٣(
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر.ینشأ المیعاد ھو تاریخ العلم الفعلي للخصم بالحكم، أي من یوم الإعلان

Cass. 2e civ., 19 avr. 1980: Bull. civ. II, n. 116- Cass. 2e civ., 2 déc. 1981: 
Gaz. pal. 1982, 1, p. 211, note J. Viatte. 

  : وتطبیقا لذلك، أُنظر.أو من تاریخ علم الخصم بالحكم بأیة طریقة أخرى
CA Paris, 7 mars 1977: JCP G 1978, II, 18870, note Chartier- CA Aix, 23 
mars 1983: Gaz. pal. 1983, 2, p. 689, note Dureuil- V. aussi, Cass. 2e civ., 7 
juill. 1983: Gaz. pal. 1984, 1, pan. jurispr. p. 9, obs. S. Guinchard-  P. 
ESTOUP: La mise en oeuvre de l'article 450 du Nouveau Code de 
procédure civile: D. 1985, chron. p. 163- E. du RUSQUEC: Une réforme 
nécessaire, l'article 450: Gaz. pal. 1994, 2, doctr. p. 797. 

 من قانون المرافعات الفرنسي فإن الأمر بالخبرة یمكن استئنافھ على استقلال عن ٢٧٢فقا للمادة وو
الحكم في الموضوع بناء على إذن من رئیس محكمة الاستئناف إذا كان للطلب سبب خطیر ومشروع 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

یبدأ من اللحظة التي یحصل فیھا الواقعة المجریة لھ؛ ما لم یوجد نص قانوني یقرر غیر 
  .)١(ذلك

و          : ضوابط بدء الميعاد من تاريخ الإعـلان -٢٧ ا، ھ لان؛ أحیان ون الإع د یك ق

اد  ة للمیع ة المجری ثلا؛ ی.الواقع ى      فم ھ إل اریخ إعلان ن ت م م ي الحك ن ف اد الطع دأ میع ب

سات        المحكوم علیھ، في الأحوال التي یكون فیھا ع الجل ي جمی ضور ف ن الح ف ع قد تخل

ذكرة بدفاعھ،        دم م م یق دعوى ول ددة لنظر ال ن       المح ھ ع وم علی ف المحك ذلك إذا تخل وك

دعوى بع   الحضور وعن تقدیم مذكرة في جمیع الجلسات التالیة سیر   لتعجیل ال ف ال د وق

دث         ھ إذا ح اریخ إعلان ن ت فیھا لأي سبب من الأسباب، كما یبدأ میعاد الطعن في الحكم م

وفى       سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من یقوم مقام الذي ت

فتھ،     ت ص صومة أو زال ھ للخ د أھلیت ة  ٢، ١٥٢/١م ( أو فق راءات مدنی ون  ). إج ویك

و   ي الأح م ف لان الحك ادة    إع ي الم ررة ف اع المق ا للأوض ة وفق انون  ٨ال المتقدم ن ق  م

                                                             
= 

لال یبرره، ویجب على الطرف الذي یرغب في الاستئناف تقدیم الطلب إلى رئیس محكمة الاستئناف خ
ولما كانت الأحكام الصادرة في مسائل إجراءات التحقیق لا یتم إعلانھا، . شھر من صدور الأمر بالخبرة

 ینشأ الحق فیھ من یوم صدور ٢٧٢، فإن میعاد الشھر المشار إلیھ في المادة ) مرافعات ١٥٢م ( 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. الحكم

CA Paris, 24 oct. 1977: D. 1978, inf. rap. 153, obs. P. Julien. 
ولكن؛ إذا لم تبین المحكمة التاریخ الذي ستصدر فیھ الحكم بالخبرة، فإن میعاد تقدیم طلب الإذن 

وتطبیقا لذلك، . بالاستئناف یبدأ في السریان من الیوم التالي للیوم الذي علم فیھ طالب الاستئناف بالحكم
  :أُنظر

CA Paris, 17 déc. 1986: Gaz. pal. 1988, 1, somm. p. 87- CA Paris, 16 nov. 
1995: Bull. avoués 1995, 4, 111.  

قُضي بأن الإجراء المجري للمیعاد یجب أن یبین الساعة التي اكتمل فیھا ھذا الإجراء؛ : وفي فرنسا )١(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. وذلك لیتسنى معرفة لحظة بدء المیعاد

CA Lyon, 10 nov. 1922: DP 1923, 2, p. 182- CA Orléans, 23 juin 1952: D. 
1952, p. 753. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ة،   راءات المدنی ة،  ١٥٢/٣م ( الإج راءات مدنی م    إج انون رق ة بالق سنة ١٠معدل  ل

٢٠١٤.(  

اریخ               ن ت ن م اد الطع دء سریان میع ى ب وفي الأحوال التي ینص فیھا القانون عل

وم التالي لإعلان الحكم للمحكوم من تاریخ الیواقعة الإعلان، فإن ھذا السریان لا یبدأ إلا 

وت         لان ثب ن وجوب الإع علیھ، ولا ینفتح المیعاد إلا من تاریخ ھذا الإجراء، ولا یغني ع

علم المحكوم علیھ بصدور الحكم قبل ھذا التاریخ، لأن القانون رتب سریان المیعاد على     

ھ نص    إعلان الحكم، ومن ثم لا یجوز الاستعاضة عن ھذا الإجراء بإجراء آخر ل        رد ب م ی

دأ     . )١(في القانون  اد لا یب أیضا؛ في حالة بدء سریان المیعاد من واقعة الإعلان فإن المیع

                                                             
 -، طعن مدني٢٠٠٦ لسنة ١١٩، في الطعن رقم ١٧/١٢/٢٠٠٦تمییز دبي  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

ویتعلق ھذا الحكم . ، طعن تجاري٢٠١١ لسنة ٢٧٧، في الطعن رقم ٥/١٠/٢٠١١تمییز دبي 
، طعن ٢٠٠٧ لسنة ٢١٧، في الطعن رقم ١٦/١٢/٢٠٠٧تمییز دبي  -بمیعاد الطعن بالاستئناف

لما كان الثابت ...  : "وجاء فیھ). التمییز ( ویتعلق ھذا الحكم بمیعاد الطعن بالنقض، . مدني
بالأوراق أن الشركة الطاعنة لم تمثل في أیة جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوى في 

ولم تقدم مذكرة بدفاعھا بل ، لاستئنافمرحلتى التقاضى؛ سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ا
مما مؤداه أن میعاد ، فحسب في تلك الجلسات... مثلت الشركة المستأنف ضدھا الثانیة شركة 

الطعن بطریق التمییز على الحكم المطعون فیھ لا یبدأ سریانھ بالنسبة للشركة الطاعنة إلا اعتبارا 
 من ذات القانون ١١لك وفق ما تقضى بھ المادة من الیوم التالي لتاریخ إعلانھا بذلك الحكم، وذ

من أنھ إذا عین القانون للحضور أو لحصول الإجراء میعادا مقدارا بالأیام أو بالشھور أو بالسنین 
 مدني؛ الذي تم ٢٠٠٧ لسنة ٤٠٥وإذ ثبت بمطالعة ملف التنفیذ رقم ، فلا یحسب منھ یوم الإعلان

ل الإعلان الموجھ من المطعـون ضـده إلى الطاعنة ضمھ إلى ملف الطعن، أنھ یحتوي على أصـ
، وقد أثبت بھ الموظف القائم بالإعلان أنھ قد تم إعلانھا بصورة من الحكم ٢٩/٧/٢٠٠٧بتـاریخ 

وبالتالي فإن میعاد الطعن بطریـق التمییز علـى ھذا الحـكم ، المطعون فیھ في ھذا التاریخ لتنفیذه
، وإذا أودعت الطاعنة صحیفة الطعن ٣٠/٧/٢٠٠٧الي للإعلان في لایبدأ سریانھ الإ من الیـوم الت
، فإن الطعن یكون قد رُفع في المیعاد المحدد قانونا، ٢٧/٩/٢٠٠٧الماثل بقلم كتاب المحكمة في 

 من القانون المشار إلیھ؛ المعدلة بموجب القانون ١٧٦وھو ستون یوما وفق ما تقضى بھ المادة 
فإن الدفع بعدم قبولھ شكلا لرفعھ بعد المیعاد یكون على غیر ومن ثم ، ٢٠٠٥ لسنة ٣٠رقم 

  . أساس صحیح من الواقع أو القانون



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

لكھا      )١(إلا إذا كان الإعلان تم صحیحا     في السریان    ي س ة الت ك للطریق د ذل ؛ ولا أھمیة بع

 وطالما حصل الإعلان صحیحا مطابقا للقانون، فإن المیعاد. )٢(الخصم في إجراء الإعلان

ي             سریان؛ وھ ذا ال ا ھ دأ منھ ي یب لیة الت ة الأص یبدأ في السریان، ولا یمكن تعدیل الواقع

  .)٣(الإعلان، عن طریق إجراء إعلان ثاني

ي          :وقت إنتاج الإعلان لآثاره القانونية -٢٨ ت ف ذا الوق د ھ ة تحدی دو أھمی  تب

الي لھ            وم الت ن الی ي م اد الإجرائ اج   . اأنھ یشكل النقطة التي یبدأ سریان المیع ت إنت ووق

لان             ق الإع اختلاف طری ف ب اد، یختل دء سریان المیع ا ب ة؛ ومنھ اره القانونی الإعلان لآث

ادة    . المتبع ة،         ١٠وعملا بالم انون الإجراءات المدنی ن ق انون   (  م ة بالق سنة  ١٠معدل  ل

ا        -١: ، یعتبر الإعلان منتجا لآثاره وفقا للآتي       )٢٠١٤ ھ وفق سلم صورة من ت ت ن وق  م

 من تاریخ ورود كتاب وزارة الخارجیة -٢.  من القانون سالف الذكر٩،  ٨ادة  لأحكام الم 
                                                             

 -، طعن تجاري٢٠١٠ لسنة ١٣٨، في الطعن رقم ٢٥/٥/٢٠١٠ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
 ٨٩، طعن حقـوق، والطعن رقم ١٩٩٣ لسنة ٨٦، في الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣تمییز دبي 

 .ق، طعن حقـو١٩٩٣لستة 
  :في فرنسا، أُنظروتطبیقا لذلك؛  )٢(

Cass. 2e civ., 4 févr. 1987 : Gaz. pal. 1987, 1, p. 367, note E. du Rusquec- 
CA Paris, 1er févr. 1984: Gaz. pal. 1984, 1, p. 386, note A. Fisselier- Cass. 
1re civ., 12 juill. 1994: Gaz. pal. 1994, 2, pan. jurispr. p. 244- Cass. 2e civ., 
13 nov. 1996: JCP G 1997, IV, 1. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 23 févr. 1994: JCP G 1994, IV, 1082. 
ومع ذلك؛ قضت الدائرة الاجتماعیة بمحكمة النقض الفرنسیة بأنھ بعد إعلان الحكم عن طریق قلم 

یجري إعلانا آخر، وفي ھذه الحالة یشكل الإعلان الثاني نقطة بدایة الكتاب، فإنھ یمكن للطاعن أن 
. لمیعاد جدید للاستئناف؛ بشرط أن یحصل الإعلان الثاني خلال المدة المتاح خلالھا الإخطار بالحكم

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. soc., 9 mai 1990 : D. 1991, somm. p. 244, obs. N. Fricero- Cass. soc., 
14 avr. 1999: Procédures 2000, comm. n. 143, obs. R. Perrot- CA Amiens, 
12 avr. 1977: D. 1977, inf. rap. 409, obs. (crit.) P. Julien. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

ن        ھ ع لان أو امتناع ورة الإع ھ ص ن إلی تلام المعل د اس ا یفی یة بم ة الدبلوماس أو البعث

اكس أو            -٣. )١(الاستلام م الوصول أو الف سجل بعل د الم  من تاریخ الإعلام بوصول البری

ا       من تاریخ إ   -٤. البرید الإلكتروني  صوص علیھ ام المن تمام اللصق أو النشر وفقا للأحك

  .في الباب التمھیدي من قانون الإجراءات المدنیة

غ      وفي مجال مسائل الأحوال الشخصیة، یعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تبلی

د      الصورة، أو من تاریخ إرسال الفاكس أو البرید الإلكتروني، أو من تاریخ وصول البری

ادة           المسجل بعلم    ي الم ة ف ام المبین ا للأحك ھ وفق ك كل الوصول، أو من تاریخ النشر، وذل

صیة، ١٤ وال الشخ انون الأح ن ق صیة .  ق١٤/٧م (  م وال الشخ ؤدى ). الأح وم

لان   ة الإع سب طریق ف بح اره یختل لان لآث اج الإع ت إنت سابقة؛ أن وق صوص ال   الن

  .المتبعة

ق ال           ن طری لان ع ان الإع ھ إذا ك اكس، أو    واللافت للنظر أن سجل، أو الف د الم بری

البرید الإلكتروني، فإن وقت إنتاج آثاره یختلف بحسب ما إذا كان الإعلان یتعلق یمسألة 

ة         ة أو إداری ة أو عمالی ة أو تجاری ي  . من مسائل الأحوال الشخصیة، أم بمسألة مدنی إذ ف

اكس، أو البر    ي،   الحالة الأولى؛ فإن الإعلان ینتج آثاره من تاریخ إرسال الف د الإلكترون ی

صیة   .  ق١٤/٧م ( أو من تاریخ وصول البرید المسجل بعلم الوصول،        ). الأحوال الشخ

سجل      د الم أما في الحالة الثانیة؛ فإن الإعلان ینتج آثاره من تاریخ الإعلام بوصول البری

                                                             
، قُضي ٢٠١٤ لسنة ١٠ من قانون الإجراءات المدنیة؛ بموجب القانون رقم ١٠وقبل تعدیل المادة  )١(

 ولھم موطن معلوم، ینتج أثره بمجرد تسلیم صورة إعلان إعلان الأشخاص المقیمین بالخارج؛بأن 
الحكم إلیھم دون إشتراط توقیعھم على الصورة بالاستلام، إذ لم یتطلب المشرع ذلك في المادة 

وبالتالي؛ فإنھ یكفى لتمام الإعلان استلامھم صورة منھ، ومنذ .  من قانون الإجراءات المدنیة٩/٧
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر. اد الطعن في الحكم الصادر بمثابة الحضوريالیوم التالي للإعلان یسرى میع

  .، طعن أحوال شخصیة٢٠٠٦ لسنة ٩٣، في الطعن رقم ٦/٢/٢٠٠٧تمییز دبي 



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ي،    د الإلكترون اكس، أو البری ول، أو الف م الوص ة  ١٠/٣م ( بعل ة، معدل راءات مدنی  إج

   ).٢٠١٤ لسنة ١٠ن رقم بالقانو

ة                لان؛ رغم أن طریق ر الإع اج أث ت إنت ي وق ایرة ف ذه المغ ھ لا محل لھ ونعتقد أن

دة   ة،           . إجرائھ واح ذه الطریق لان بھ ر الإع ق أث ت تحق د وق شرع توحی ب بالم ذا؛ نھی ولھ

ن              تلام المعل ت اس ن وق ره م تج أث الات ین ك الح ل تل وذلك بالنص على أن الإعلان في مث

اب   ھ للخط ي إلی د الإلكترون اكس، أو البری سجل، أو الف ض . الم ھ بع ذت ب ل أخ ذا الح وھ

  .التشریعات المقارنة؛ كالقانون الفرنسي

ة         اختلاف طریق ف ب ة یختل اره القانونی لان لآث اج الإع اریخ إنت سا؛ ت ي فرن وف

ن          . الإعلان المتبعة  ب م لان تترت وقد وضع المشرع حكما مؤداه أن الآثار القانونیة للإع

ھ       تاریخ ت  ة      )١(سلیمھ للشخص، أو تبلیغھ لھ في موطن دى النیاب ھ أو ل ي محل إقامت ، أو ف

ة ة    )٢(العام ات الحال ضر إثب الإعلان لمح ائم ب ر الق وم تحری ن ی  ٦٥٣م ( ، )٣(، أو م

لان          ). مرافعات إجراء الإع ضر ب ام المح لان، وق ة الإع سلم ورق ھ ت وإذا رفض المعلن إلی

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 14 oct. 1994: JCP G 1995, II, 22469, note E. du Rusquec. 
لیغھ للنیابة العامة، ولیس من تاریخ تسلیم صورتھ للمعلن إلیھ؛ وینتج الإعلان آثاره من یوم تب )٢(

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. حتى ولو كان مقیما خارج الدولة
Cass. 2e civ., 5 janv. 1977: D. 1977, inf. rap. p. 226, obs. P. Julien- Cass. 2e 
civ., 29 mai 1979: JCP G 1979, IV, 251- Contra, CA Douai, 30 nov. 1989: 
Gaz. pal. 1992, doctr. 314- V.en matière de référé, Cass. 1re civ., 3 avr. 
1984: Bull. civ. I, n. 125.  

 من قانون المرافعات من أنھ إذا لم یكن للمعلن إلیھ موطن، ٦٥٩وذلك وفق ما تنص علیھ المادة  )٣(
ضر تحریر محضر إثبات حالة، یروي أو محل إقامة، أو مكان عمل معلوم، فإنھ یتعین على المح

  .فیھ بإیجاز الإجراءات التي اتخذھا في سبیل البحث عن المعلن إلیھ



 

 

 

 

 

 ٢١٠

انون         ره الق تج أث ى        في البلدیة، فإنھ ین المرور إل ضر للإشعار ب ر المح اریخ تحری ن ت ي م

  .)٢(، ولیس من بتاریخ إیداع ورقة الإعلان في البلدیة)١(موطن المعلن إلیھ

سمح :وقــت إنتــاج الإعــلان بالبريــد لآثــاره في القــانون الفرنــسي -٢٩  ی

د     ق البری الإعلان بطری سي ی انون الفرن لان      . الق اریخ الإع ى أن ت شرع عل ص الم   ون

ق ال  اب؛         بطری سلم الخط اریخ ت لان، وت ب الإع النظر لطال ال؛ ب ت الإرس و وق د ھ   بری

ام     . )٣() مرافعات ٦٦٨م ( بالنسبة للمعلن إلیھ،     ذه الأحك أن ھ صدد، ب وقُضي؛ في ھذا ال

د    لان بالبری ى الإع ا عل ادي، وإنم الطریق الع د ب لان بالبری ى الإع ط عل یس فق ق ل تنطب

م الوصول    ضا؛ نص ال  . )٤(المسجل مع عل ن       أی لان ع ال الإع اریخ إرس ى أن ت شرع عل م

دار             ب الإص اتم مكت ب خ ات  ٦٦٩/١م ( ، )٥(طریق البرید ھو التاریخ الثابت بموج  مرافع
                                                             

فعلى المحضر تحریر إشعار بالمرور یتركھ في موطن أو محل إقامة المعلن إلیھ، وذلك في حالة  )١(
 ٦٥٦/١، ٦٥٥/٥م ( تسلم شخص آخر غیر المعلن إلیھ للإعلان، أو في حالة رفضھ للاستلام، 

 ).مرافعات 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 2e civ., 13 oct. 1977: Gaz. pal. 1978, 1, p. 135, note J. Viatte- Cass. 2e 
civ., 28 mai 1979: JCP G 1979, IV, 252- CA Paris, 28 sept. 1989: JCP G 
1990, II, 21417, note J.-J. Hanine- Cass. 2e civ., 5 févr. 1997: JCP G 1997, 
IV, n. 671. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ویتعین على الخصم الذي یدعي بانقضاء المیعاد إثبات قیامھ بالإعلان
Cass. 3e civ., 18 juin 2008: n. 07-13.818 F: JurisData n. 2008-044458. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à 
l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle 
est faite, la date de la réception de la lettre. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 2e civ., 5 oct. 1983: JCP G 1986, II, 20560, note Joly- Cass. 1re civ., 
10 oct. 1995: D. 1996, somm. 3, obs. P. Julien. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
= 



 

 

 

 

 

 ٢١١

ي      . )١()فرنسي   وترتیبا على ذلك؛ قُضي بأن الاستئناف المرفوع بموجب خطاب مرسل ف

حی           لت ص و وص ى ول اد؛ حت د المیع ع بع ھ رف ر أن اد لا یعتب ن المیع ر م وم الأخی فة الی

  .)٢(الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء المیعاد بعدة أیام

ع            اب أو التوقی تلام الخط صال اس ي إی ت ف اریخ الثاب وتاریخ استلام البرید ھو الت

ي        . )٣() مرافعات فرنسي    ٦٦٩/٢م  ( بالاستلام،   ن ف اد الطع دأ میع ك؛ یب ى ذل ا عل وترتیب

  .  المرسل لھحق المعلن إلیھ من تاریخ استلامھ للخطاب

                                                             
= 

Cass. 2e civ., 4 févr. 1986: D. 1986, inf. rap. p. 233, obs. P. Julien- Cass. 2e 
civ., 27 avr. 1988:  RTD civ. 1988, p. 572, obs. R. Perrot. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui 
figure sur le cachet du bureau d'émission. 

  : وتطبیقا لذلك، أُنظر)٢(
Cass. soc., 5 déc. 1985: RTD civ. 1986, p. 633, obs. R. Perrot- Cass. soc., 11 
janv. 1989: JCP G 1989, IV, 89- Cass. 2e civ., 14 févr. 1990: JCP G 1990, 
IV, 139- Contra, Cass. soc., 8 mars 1979: RTD civ. 1979, p. 673, obs. R. 
Perrot. 

یق البرید، فإن العبرة فیما إذا وجاء في ھذا الحكم الأخیر أنھ في حالة رفع الطعن بالاستئناف عن طر
كان الاستئناف رفع في المیعاد من عدمھ ھو بتاریخ وصولھ إلى قلم الكتاب، ولیس تاریخ إرسالھ 

 من قانون المرافعات ٦٦٨ولكن؛ ما ذھب إلیھ ھذا الحكم یعتبر محل نقد، وذلك باعتبار المادة . بالبرید
ید بأنھ ھو تاریخ الإرسال بالنسبة للمرسل؛ ولیس تاریخ قد حددت تاریخ  القیام بالإجراء عن طریق البر

  .وصول البرید، وھذا النص بعتبر متعلقا بالنظام العام
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر

Cass. 2e civ., 1er juill. 1992: Agent judiciaire du Trésor c/ Macif- CA 
Toulouse, 8 juin 1995: Juris-Data n. 1995-046083. 



 

 

 

 

 

 ٢١٢

اریخ            و الت م الوصول ھ ع عل وتاریخ استلام الإعلان عن طریق البرید المسجل م
ھ،         ن إلی اب للمعل سلیم الخط د ت د عن ة إدارة البری ت بمعرف ات  ٦٦٩/٣م ( الثاب  مرافع

ھ         . )١()فرنسي   ن إلی ق المعل ي ح وترتیبا على ذلك؛ قُضي بأن المیعاد یبدأ في السریان ف
  .)٢(معرفة إدارة البرید الثابت بمن التاریخ

 :استثناءات سريان الميعاد من الواقعـة اريـة لـه في فرنـسا: ثانيا -٣٠
ل، أو    وم العم ا ی دخل فیھ اد ی دة المیع ا أن م ي مؤداھ ة الت دة العام ا القاع بق أن رأین س

ي سریانھ،          سبب ف ذي ت ات  ٦٤٠م ( الواقعة، أو الحكم، أو الإعلان، ال إلا أن .)٣() مرافع

لا   المشرع   أورد على تلك القاعدة استثناء مفاده أنھ عندما یكون المیعاد مقدرا بالأیام، ف

اد،            لان، المجري للمیع م، أو الإع ة، أو الحك ل، أو الواقع صول العم وم ح ھ ی م ( یدخل فی

ة   . )٤() مرافعات فرنسي    ٦٤١/١ ن بدای وترتیبا على ما تقدم؛ یبدأ المیعاد في السریان م

ول العمل، أو الواقعة، أو الحكم، أو الإعلان؛ والذي یعد مصدرا أو الیوم التالي لیوم حص 

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des 
postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. 2e civ., 1er juill. 1992: Agent judiciaire du Trésor c/ Macif- CA 
Toulouse, 8 juin 1995: Juris-Data n. 1995-046083. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Paris, 14 nov. 1978: RTD civ. 1979, p. 672, obs. R. Perrot- Cass. 3e civ., 
13 juill. 2011: Procédures 2011, comm. 295. 

 . وما بعدھا٣٦، ص ٢٦ما سبق، رقم : راجع )٣(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(

CA Amiens, 20 mars 1970: JCP A 1970, IV, 5718, note J.A. 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

د الإجراءات      .)١(نشأة المیعاد لسببا   ع مواعی ى جمی م؛   .  ویسري ھذا الاستثناء عل ن ث وم

سخ   )٢(یسري على میعاد المناقضة في الأحكام الصادرة بالاختصاص  ، ومیعاد دعوى الف

، )٦(، والاستئناف)٥( ومیعاد الطعن بالنقض  ،)٤(، ومیعاد دعوى مراجعة الإیجار    )٣(للضرر

  .وغیرھا من مواعید الإجراءات

ادة            ھ الم ذي قررت تثناء ال اس الاس ات    ٦٤١/١  وقیل بأن أس انون المرافع ن ق  م

ھ        من مدت اد ض ري للمیع ر المج ھ الأم صل فی ذي ح وم ال ساب الی و أن احت سي ھ الفرن

اص    سیؤدي إلى التریث في القیام بالإجراء المجري للمیعا         وم لإنق ة الی د إلى ما قبل نھای

دفاع  ي ال ھ ف ا بحقوق ضر فعلی ا ی ر بم صم الآخ وح للخ اد الممن دار المیع ع . مق د توس وق

ب    أن یتطل سیة؛ ك ة عك سوبة بطریق د المح ى المواعی ھ عل تثناء وطبق ي الاس ضاء ف الق

ذه الح  . القانون القیام بالعمل أو الإجراء قبل الجلسة بخمسة عشرة یوما مثلا   ي ھ ة  وف ال

  .)٧(لا یحسب ضمن المیعاد یوم حصول العمل أو الإجراء
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
CA Amiens, 20 mars 1970: JCP A 1970, IV, 5718, note J.A. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 23 janv. 1985: Gaz. pal. 1985, 1, pan. jurispr. p. 120, obs. S. 
Guinchard. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 3e civ., 8 déc. 1993: JCP G 1994, IV, 398. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 3e civ., 23 févr. 1994: D. 1994, inf. rap. p. 65. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. soc., 27 janv. 1993: Bull. civ. V, n. 27. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
Cass. 2e civ., 12 oct. 1994: JCP G 1995, II, 22469, note E. du Rusquec. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٧(
CA Reims, 1re ch. civ., 17 juin 1992: Juris-Data n. 1992-046288. 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ام :  الميعــاد المركــب-٣١ سنین والأی ام، أو بال شھور والأی اد بال در المیع د یق . ق

ة              ة ونھای ساب بدای ین ح ھ یتع ؤداه أن وأورد المشرع؛ لمثل ھذا المیعاد المركب، حكما م

شھور أو        دة ال ررة     الشھور أو السنین أولا، وبعد ذلك یضاف لم ام المق دد الأی سنین ع  ال

ساب    )١() مرافعات فرنسي   ٦٤١/٣م  ( في المیعاد،    د ح ا لقواع ، ویحسب عدد الأیام وفق

  .؛ والسابق بیانھا من قبل)٢(المواعید المقدرة بالأیام

  

  المطلب الثالث
  انقضاء المواعيد

  
ذا  :تحديـد وقـت انقــضاء الميعـاد في القــانون الإمـاراتي:  أولا-٣٢ دد ھ  یتح

ل الرسمیة       . وقت وفقا لقواعد تشریعیة واضحة   ال ات العم ضاء أوق اد بانق ضي المیع فینق

درا     ).  إجراءات مدنیة ١١/١م ( في الیوم الأخیر منھ،   اد مق ان المیع ك؛ إذا ك ومؤدى ذل

ادة  . بالأیام فإنھ یدخل ضمن حساب مدتھ یوم انقضاؤه   وأكد المشرع ھذه القاعدة في الم

ھ    ١١/٣ ى أن نص عل ي ت لا       : " ؛ والت ل الإجراء ف ضاؤه قب ب انق ا یج اد مم ان المیع إذا ك

  ".یجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء الیوم الأخیر من المیعاد 

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord 
décomptés, puis les jours. 

  : أُنظر)٢(
Th. LE BARS: La computation des délais de prescription et de procédure, 
Quiproquo sur le"dies a quo" et le " dies ad quem ": JCP G 2000, I, 258- 
P. BERTIN, et P. GOICHOR: Délai,  Rép. pr. civ. Dalloz, 2e éd, n. 12. 
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ة       الي للواقع وم الت ن الی سب م ا تحت ین یوم درا بثلاث اد مق ان المیع ثلا؛ إذا ك فم

وم         ي ی ة ف دأ       ١٢المجریة لھ؛ وحصلت ھذه الواقع اد یب إن المیع ر، ف ن شھر فبرای ي   م ف

ن    ١٣السریان اعتبارا من یوم     ل الرسمیة م  من شھر فبرایر وینتھي بنھایة أوقات العم

وم  ر      ١٤ أو ١٣ی ھر فبرای ان ش ا إذا ك سب م ك بح ارس، وذل ھر م ن ش  ٢٩ أو ٢٨ م

  . )١(یوما

التمییز،     وعملا بالأحكام المتقدمة؛ قُضي ب      ن ب اد الطع نقض  ( أن میع تون  )ال ، س

 من قانون الإجراءات المدنیة، وأن مفاد نص المادة ١٧٦یوما؛ حسبما تقضي بھ المادة 

دأ       ١٥٢/١ ام تب ام  - من ذات القانون أن المشرع جعل مواعید الطعن فى الأحك  - كأصل ع

ضى      من تاریخ الیوم التالي لصدورھا، فلا یحتسب ضمن المیعاد یوم صدور الحكم، وینق

ھ        ر من دا ال   ، ھذا المیعاد بانقضاء الیوم الأخی ا ع ك فیم دأ     وذل ى یب ستثناة؛ والت الات الم ح

ھ        وم علی ى المحك ھ إل ت    ، فیھا المیعاد من تاریخ إعلان الحكم المطعون فی ان الثاب ا ك ولم

اریخ      اعن بت ق الط ى ح ضوریا ف در ح ھ ص ون فی م المطع ى الأوراق أن الحك ف

التمییز،    ٢٣/٦/٢٠١٠ ھ ب الطعن علی ام ب نقض  (  وق اب     )ال م كت حیفتھ قل داع ص ، بإی

 خلال مدة الستین یوما المقررة فیكون الطعن قد رفع في       ٢٢/٨/٢٠١٠ المحكمة بتاریخ 

  .)٢(المیعاد
                                                             

ان المیعاد مقدرا بستین یوما تحتسب من الیوم التالي للواقعة المجریة لھ، وحصلت ھذه أیضا؛ إذا ك )١(
 یولیو وینتھي ٥ من شھر یولبو، فإن المیعاد یبدأ في السریان اعتبارا من ٤الواقعة في یوم 

 . سبتمبر٢بنھایة أوقات العمل الرسمیة من یوم 
. ، طعن مدني٢٠١٠ لسنة ٣٠٠ي الطعن رقم ، ف١٣/٣/٢٠١١تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

، وینتھي في الیوم الأخیر منھ وھو ٢٤/٦/٢٠١٠وفي ھذه القضیة میعاد الطعن كان یبدأ في 
 من القانون الاتحادي رقم ١٥، و ٤ أیضا؛ قُضي بأن مفاد ما تقضي بھ المادتان -٢٢/٨/٢٠١٠
 من قانون ١٥٢/٥دة ؛ في شأن الأحوال الشخصیة، معطوفتان على الما٢٠٠٥ لسنة ٢٨

، في الأحكام الصادرة في مسائل )النقض ( الإجراءات المدنیة، أن میعاد الطعن بطریق التمییز، 
الأحوال الشخصیة ھو ثلاثون یوما یبدأ من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم المطعون فیھ إذا كان 

د صـدر حضوریا في حق ولما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فیھ بالطعن الماثل ق. حضوریا
= 
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ى               ا عل ضي بھ ي ینق ساعة الت ساب ال ان ح ساعات ك   وإذا كان المیعاد مقدرا یال

ادة      ي الم رر ف م    ١١/٢م ( ، ١١/١الوجھ المق انون رق ة بالق ة، معدل راءات مدنی  ١٠ إج

اد   ١١لى والثانیة من المادة وبالربط بین الفقرتین الأو  ). ٢٠١٤لسنة   ستفاد أن المیع  ی

ساعات               ت ال ھ، أي إذا كان ل الرسمیة من اعات العم ضاء س ي بانق المقدر بالساعات ینتھ

  . المتبقیة من المیعاد تصادف أوقات عمل رسمیة

ھ         ذي یقابل وم ال ي الی ي ف ھ ینتھ   أما إذا كان المیعاد مقدرا بالشھر أو بالسنة فإن

م     ١١/٤م (  التالیة، من الشھر أو السنة    انون رق ة بالق ة، معدل سنة  ١٠ إجراءات مدنی  ل

ي      ). ٢٠١٤ ھ ھ اءت ب ذي ج و ال ى النح سابقة عل رة ال یاغة الفق دیرنا؛ أن ص ي تق وف

ووجھ العیب أنھ إذا حدد المشرع  المیعاد بستة أشھر، أو بسنتین؛ مثلا،     . صیاغة معیبة 

یكون     وم     فإن نتیجة حسابھ؛ وفقا للفقرة السابقة، س نتین وی وم، أو س تة أشھر وی إذ . س

ي          المنطقي أن ینتھ ایر ف ھر ین ن ش ي الأول م دأ ف ستة أشھر یب اد ال نا أن میع و افترض ل

و        ن شھر یونی ر م وم الأخی ي الی ادة     . المیعاد ف ارة الم ا لعب ن؛ وفق اد   ١١/٤ولك إن میع  ف

بدأ في الأول من ولما كان المیعاد . الستة أشھر ینتھي في الیوم المقابل لیوم بدء المیعاد

و        ن شھر یولی ي الأول م ي ف ھ ینتھ ایر فإن تة    . شھر ین سابیا س اد ح ون المیع ذلك؛ یك وب

شرع      صده الم ا لا یق وم؛ وھو م اد      . أشھر وی ساب المیع ة ح ي حال ر ف ق ذات الأم وینطب

سنین سنة   . یال ر أو ال شھر الأخی د بال د لا یوج ان ق ض الأحی ي بع رى؛ ف ة أخ ن ناحی وم

                                                             
= 

، وإذ أودعت صحیفة الطعن قلم كتاب ھذه ٧/٣/٢٠٠٦الطاعنین من محكمة الاستئناف بتاریـخ 
ومن ثم؛ . ؛ أي یعد انقضاء ثلاثین یوما من الیوم التالي لتاریخ صدوره٣/٥/٢٠٠٦المحكمة في 

ط حق الطاعنین في یكون الطعن قد رفع بعد المیعاد المقرر قانونا، الأمر الذي یترتب علیھ سقو
.  من قانون الإجراءات المدنیة١٨٣/١الطعن فیھ، ولذا یتعین القضاء بعدم قبولھ عملا بالمادة 

، طعن أحوال ٢٠٠٦ لسنة ١٤، في الطعن رقم ١٢/١٢/٢٠٠٦تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر
 .، طعن أحوال شخصیة٢٠٠٦ لسنة ٢٢شخصیة، والطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

اد    الأخیرة یوم مقابل     دء المیع ذه الأحوال       . لیوم ب ل ھ ي مث ا الحل ف د   . ؟)١(فم ذا؛ نؤك ولھ

ادة          ن الم ة م رة الرابع صیاغة الفق  ١١على ما سبق وقلناه من ضرورة تعدیل المشرع ل

  .من قانون الإجراءات المدنیة

ت    : تحدید وقت انقضاء المیعاد في القانون الفرنسي:  ثانيا-٣٣ ذا الوق ف ھ یختل

ة تحدی    اختلاف طریق اد  ب دة المیع ضاء        . د م وم انق ساب ی ام ھو احت دأ الع ك؛ المب ع ذل وم

ھ   اد ضمن مدت ضي      . المیع اد ینق ى أن المیع النص عل سي ب شرع الفرن ده الم ا أك ذا م وھ

ساعة        ام ال ات  ٦٤٢/١م ( ، ٢٤بانقضاء الیوم الأخیر منھ في تم ن   . )٢() مرافع م م ویفھ

ر؛ أي       وم الأخی دة الی ل م نص أن كام ذا ال اعة كا ٢٤ھ دة      س ساب م دخل ضمن ح ة، ت مل

ومع ذلك؛ یخضع ھذا المبدأ لقیود عملیة مؤداھا أن المیعاد ینتھي بنھایة أوقات . المیعاد

ھ        ر من ب          . العمل الرسمیة من الیوم الأخی صم یج ن الخ وب م ل المطل ان العم ثلا؛ إذا ك فم

ة              ي بنھای اد ینتھ إن المیع ة، ف سات العام دى الإدارات أو المؤس دى إح ات  القیام بھ ل أوق

سات  ك الإدارات أو المؤس میة لتل ل الرس ین   . العم ل یتع راء أو العم ان الإج ذلك؛ إذا ك ك

ضر        ل الرسمیة للمح ات العم ة أوق القیام بھ من جانب المحضر، فإن المیعاد ینتھي بنھای

  .   من الیوم الأخیر من المیعاد

                                                             
 یوما، وبنتھي المیعاد في شھر عدد أیامھ ٣١ الیوم الأخیر من شھر عدد أیامھ كأن یبدأ المیعاد في )١(

 . وما بعدھا٣١، ص ٢٢ما سبق رقم : راجع.  یوما٣٠
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. 
یعاد لا یعني الاستفادة من كامل مدة الیوم؛ وإنما من ساعات العمل واحتساب الیوم الأخیر في الم

  .الرسمیة
  :وتطبیقا لھذه الفقرة، أُنظر

Cass. 1re civ., 2 févr. 1977: Bull. civ. I, n. 62- Cass. 3e civ., 8 avr. 1998: Bull. 
III, n. 82. 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

ذلك؛ ومن قبیل . وتجدر الإشارة أن ھناك بعض المواعید تحسب بطریقة عكسیة
 من قانون المرافعات السابق في ٧٢٧میعاد الخمسة أیام المنصوص علیھ في المادة 

وھذا المیعاد یحسب عكسیا؛ لأنھ یتعین على ذي الشأن تقدیم . )١(مجال الحجز العقاري
ولأن ھذا المیعاد مقدرا . أسباب بطلان قائمة شروط البیع قبل جلسة البیع بخمسة أیام

 ٦٤١/١ الیوم الذي حصل في الأمر المجري لھ؛ وذلك عملا بالمادة بالأیام فلا یدخل فیھ
والیوم المجري للمیعاد في ھذه الحالة ھو یوم الجلسة؛ وتحسب . من قانون المرافعات

ومن ھنا قیل بأن . مدة الخمسة أیام من ھذا التاریخ رجوعا للخلف ولیس امتدادا للأمام
فمثلا؛ لو فرضنا أن جلسة البیع تحدد . )٢(سیةھذا المیعاد من المواعید المرتدة أو العك

 من شھر ینایر، فإن یتعین على ذوي الشأن تقدیم أوجھ الاعتراض على ١٥لھا تاریخ 
 من ٩ من شھر ینایر بخمسة أیام؛ أي قبل نھایة یوم ١٥قائمة شروط البیع قبل تاریخ 

  .شھر ینایر

اد    : نين وقت انقضاء الميعاد المقدر بالـشهور أو بالـس-)١( -٣٤ ي المیع ینتھ
ذي      رة؛ وال المقدر بالشھور، أو بالسنین، بانتھاء آخر یوم من الشھر أو من السنة الأخی
لان،     م، أو الإع ة، أو الحك راء، أو الواقع صول الإج وم ح ل لی اریخ المقاب ل ذات الت یحم

اد،   ري للمیع ات ٦٤١/٢م ( المج درة   . )٣() مرافع ھ مق اد مدت ان المیع ذا؛ إذا ك وھك

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

TGI Vienne, 6 mars 1980: JCP G 1981, II, 19522, note J.A.; RTD civ. 1981, 
p. 444, obs. R. Perrot. 

 من ٣٠١/١ومن قبیل المواعید المرتدة أو العكسیة في القانون الإماراتي، ما تنص علیھ المادة  )٢(
قانون الإجراءات المدنیة من أنھ یتعین على ذوي الشأن تقدیم أوجھ اعتراضھم على قائمة شروط 

 .جلسة البیع بثلاثة أیامبیع العقار قبل 
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du 
dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le 
jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait 
= 



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ي             بشھری در ف م ص ان الحك م، وك دور الحك إن   ١٦ن یبدأ سریانھا من تاریخ ص وبر ف  أكت
أیضا؛ قُضي بأن . )١( دیسمبر١٦مدة المیعاد تنقضي بنھایة وقت العمل الرسمي من یوم 

ذا                ان ھ اد، وك ن شھري المیع ن آخر شھر م إرسال الخطاب المسجل في الیوم الأخیر م
ون    الیوم ھو الیوم المقابل لیوم حصول الإع       النقض یك لان المجري للمیعاد، فإن الطعن ب

  .)٢( ویكون الدفع بعدم قبولھ غیر قائم على أساسمقبولا

وفي تقدیرنا؛ أن حساب المواعید المقدرة بالشھور أو بالسنین بالطریقة السالف 
بیانھا، والتي أیدتھا أحكام القضاء، یتعرض للنقد من حیث أنھ یؤدي إلى أن المیعاد 

فمثلا؛ لو كانت مدة المیعاد ھي شھر یبدأ سریانھ من وقت صدور .  یومسیكون زائدا
ولكن؛ .  مایو٣١الحكم في الأول من شھر مایو، فالمنطقي أن ینتھي المیعاد بنھایة یوم 

ما ذھب إلیھ المشرع وأحكام القضاء یؤدي إلى أن المیعاد، في الفرض المذكور، ینتھي 
  ولما كان المیعاد بدأ سریانھ في . ھ سریان المیعادفي الیوم المقابل للیوم الذي بدأ فی

ونتیجة لاحتساب الیوم الذي . الأول من شھر مایو فإنھ ینتھي في الأول من شھر یونیو
  .)٣(بدأ فیھ المیعاد وكذلك الیوم المقابل لھ یجعل المیعاد شھرا ویوم

                                                             
= 

courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier 
jour du mois. 

  :وتطبیقا لھذه الفقرة، أُنظر
Cass. 2e civ., 12 janv. 1977: Bull. civ. II, n. 8; Quot. jur. 2 juin 1977. 

  : لذلك، أُنظروتطبیقا )١(
Cass. soc., 27 janv. 1993: JCP G 1993, IV, n. 771- V. aussi, Cass. civ., 11 
oct. 1956: Sem. jur. 1956, IV, n. 2860, obs. Madray. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Paris, 6e ch., 6 juin 1994: Juris-Data n. 1994-022329. 

  :ومن ھذا الرأي، أُنظر )٣(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., n. 434, p. 398- P. HEBREAUD: Note 
sem. Jur. 1955, II, 8885- P. RAYNAUD: Obs. rev. trim. dr. civ., 1956, p. 
191. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ضي             اد ینق إن المیع ھ، ف وم بدایت ل لی وم مقاب د ی وم     وفي حالة إذا لم یوج ي الی  ف

ي  ).  مرافعات ٦٤١/٢م ( الأخیر من الشھر،   فمثلا؛ إذا كان المیعاد شھرا یبدأ سریانھ ف

دء       ٣١ وم ب ل ی و یقاب  من شھر مایو، فالقاعدة أنھ ینتھي في تاریخ مماثل من شھر یونی

ي       و  ٣١سریانھ؛ أي ینتھي ف اریخ          .  یونی ھ ت د ب و لا یوج ان شھر یونی ا ك ذي  ٣١ولم  ال

 مایو، فإن المیعاد في ھذه الحالة ینتھي ٣١قابلا لتاریخ بدء المیعاد وھو یعتبر تاریخا م  

  . من شھر یونیو٣٠في الیوم الأخیر من الشھر؛ أي في 

سنین   ت   .   وینطبق حكم القاعدة السابقة على المواعید المقدرة بال ثلا؛ إذا كان فم

دة   ، فإ٢٠١٢ من شھر فبرایر ٢٩مدة المیعاد سنتان تبدأ في السریان في    ا للقاع نھ وفق

ي         ي ف ذكر ینتھ ر      ٢٩سالفة ال ن شھر فبرای ام       . ٢٠١٤ م ن ع ر م ان شھر فبرای ا ك ولم

؛ باعتبار أن ھذه السنة من السنوات الكبیسة، فإن المیعاد ٢٩ لا یوجد بھ تاریخ     ٢٠١٤

ر       ن شھر فبرای ر م وم الأخی ي الی ي ف اریخ  ٢٠١٤ینتھ ي ت ر  ٢٨؛ أي ف ن شھر فبرای  م

٢٠١٤.  

د   : عــام لقواعــد انقــضاء الميعــاد النطــاق ال-٣٥ ضاء المواعی دة انق   قاع

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ سنین؛ والمن شھور أو بال ددة بال انون٦٤٢/٢المح ن ق   م

فھ            ان وص ا ك اد أی ى المیع ق عل ة تطب د عام ر قواع سي، تعتب م؛   . المرافعات الفرن ن ث وم

ادم        سقوط   )١(تطبق القواعد المتقدمة على المواعید الإجرائیة، أو میعاد التق اد ال ، أو میع

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 3e civ. 21 déc. 1987: JCP G 1988, IV, 85- Cass. 3e civ., 23 févr. 1994: 
JCP G 1994, II, 22328, note Boccara- H. SOLUS et R. PERROT: Droit 
judiciaire privé, t. 1, n. 428- M. VASSEUR: Délais préfix, délais de 
prescription, délais de procédure: RTD civ. 1950, p. 439 s- S. 
GUINCHARD: Le temps en procédure civile: Ann. univ. Clermont-
Ferrand Fasc. 20, p. 21. 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ة    ال الملكی ي مج ولي ف سقوط الح اد ال تھلاك، أو میع لف الاس ال س ي مج ولي ف الح

  .)١(المشتركة

حساب انقضاء المیعاد المقدر :  وقت انقضاء المواعيد المقدرة بالأيام-)٢ (-٣٦

ي             دخل ف وم دون أن ی ى ی وم إل ن ی اد م دة المیع ساب م ا ح دة مؤداھ ضع لقاع ام یخ بالأی

ساب  اد،   الح ة للمیع ة المجری راء أو الواقع ھ الإج صل فی ذي ح وم ال  ٦٤٢/١م ( الی

ي    ١٥وترتیبا على ذلك؛ إذا كان المیعاد       ). مرافعات   سریان ف ي ال وفمبر  ٤ یوما یبدأ ف  ن

ساعة    د ال ضي عن ھ ینق وم  ٢٤فإن ن ی وفمبر  ١٩ م ھر ن ن ش دة   .  م أن القاع ضي ب وقُ

ة،   ي       المتقدمة تنطبق على كافة المواعید الإجرائی ا الت شرة یوم سة ع اد الخم ا میع  ومنھ

  .)٢(یتعین تقدیم المناقضة خلالھا

وإذا كان المیعاد مقدرا بالشھور والأیام، فإن الشھور تحسب أولا، وبعد ذلك 

فمثلا؛ إذا كان المیعاد ثلاثة أشھر وعشرة أیام، وكان . )٣() مرافعات ٦٤١/٣م ( الأیام، 
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
CA Paris, 23e ch. B, 18 oct. 1991: Bull. avoués 1991, n. 4, p. 164- P. 
LEBATTEUX et J. BARNIER-SZTBOWICZ: Délais de convocation et 
de contestation des assemblées générales: Rev. Administrer 1999, n. 308, 
p. 20. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 23 janv. 1985: Gaz. pal. 1985, 1, pan. jurispr. p. 120, note S. 
Guinchard. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord 
décomptés, puis les jours. 

  :وحول ھذه المادة، أُنظر
Th. LE BARS: La computation des délais de prescription et de 
procédure, Quiproquo sur le"dies a quo" et le " dies ad quem ": JCP G 
2000, I, 258. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ینایر فإن مدة الثلاثة أشھر تنتھي في الأول من سریان المیعاد یبدأ في الأول من شھر 

 من شھر ١١ومن ثم؛ ینقضي المیعاد في . شھر إیریل، ویضاف لذلك مدة عشرة أیام

  .إبریل

درا     : وقت انقـضاء المواعبـد المقـدرة بالـساعات-)٣ (-٣٧ اد مق ان المیع إذا ك

؛ إذا كان المیعاد فمثلا. بالساعات فإن تحدید وقت انقضاؤه یحتاج لعملیة حسابیة بسیطة

ساعة     ٢٤ ن ال وم    ١٢ ساعة تبدأ م ر ی ن ظھ ة       ١٦ م ي بنھای ھ ینتھ و فإن ن شھر یولی  م

  . من شھر یولیو١٧ من ظھر یوم ١١ من الساعة ٦٠الدقیقة 

سبب صعوبة          ك ب ساعات؛ وذل در بال وقد یصعب تحدید وقت انقضاء المیعاد المق

م    . تحدید وقت بدء المیعاد  شرع ل ك؛ أن الم ذكر      وتفسیر ذل ضر ب زام المح ى الت نص عل ی

اد        ھ المیع دأ ب ذي یب لان ال در      . )١(بیان ساعة إجراء الإع اد المق ضاء المیع ك؛ انق ع ذل وم

صوص خاصة        ادة     . بالساعات قد یتحدد في بعض الأحوال بموجب ن ك؛ الم ل ذل ن قبی وم

م ٥٦ وم رق ن المرس سنة ٧٥٥ م ا   )٢(١٩٩٢ ل ز م راءات حج ى أن إج نص عل ي ت والت

  .الغیر یبین فیھا الساعة التي تم فیھا إعلان الحجزللمدین لدى 

ھ       ب علی ز لا یترت لان الحج اعة إع ان س دم بی أن ع صدد، ب ذا ال ي ھ ضي؛ ف وق

ا               ى تخلفھ ب عل ي یترت ات الت ن البیان ستقلة ع رة م ي فق اء ف ان ج ذا البی البطلان؛ لأن ھ

  .)٣(بطلان الحجز

                                                             
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر)١(

CA Douai, 30 avr. 1980: D. 1980, p. 572, note J.-J. T. 
؛ متضمنا بعض التعدیلات لإجراءات التنفبذ الجبري التي ٣١/٧/١٩٩٢ھذا المرسوم صدر في  )٢(

، والذي اشتمل على تعدیلات لإجراءات التنفیذ ٩/٧/١٩٩١ الصادر في ٦٥٠نص علیھا القانون 
 . ١/٦/٢٠١٢ خضع لتعدیلات عدیدة؛ آخرھا في ٧٥٥ والمرسوم رقم .الجبري

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
= 



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ون بعض        أحیا يحـدث؛: امتداد المواعيد بسبب العطلة:  ثالثا-٣٨ ا، أن تك ن

الأیام عدیمة الفائدة بالنسبة لمن یجري في حقھ سریان المیعاد؛ وذلك لأن ھذا الشخص      

وب               ل أو الإجراء المطل ام العم ضاء، لإتم . لن یجد أحدا من الموظفین؛ أو من أعوان الق

ھ               ي حق سري ف ن ی دفاع؛ لم وتفادیا لما یسفر عنھ مثل ھذا الوضع من إضرار بحقوق ال

ة         المیعاد،   اد كامل دة المیع ت  ١(وعملا على تمكین ھذا الشخص من الاستفادة من م ، نظم

د         التشریعات قواعد تقضي بأنھ إذا صادف وكان آخر المیعاد عطلة أو إجازة رسمیة امت

ة  . المیعاد إلى أول یوم عمل بعدھا      وسوف نبین فحوى قواعد امتداد المیعاد بسبب العطل

  .نون الإماراتي أو القانون الفرنسيأو الإجازة الرسمیة؛ سواء في القا

نص  :  امتداد المواعيـد بـسبب العطلـة في القـانون الإمـاراتي-)١ (-٣٩ ت

ھ         ١١/٥المادة   ى أن ة عل ادف     : "  من قانون الإجراءات المدنی ع الأحوال إذا ص ي جمی ف

معدلة بالقانون رقم ( ، "آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد المیعاد إلى أول یوم عمل بعدھا     

   ).٢٠١٤ لسنة ١٠

ردة   ة مف ة كلم ة      وعُطْل دة زمنی ي م ا ھ د معانیھ ي أح ل؛ وف لات وعط ا عط جمعھ

ة  ددة ومعروف ر -مح وم أو أكث ل   - ی ن العم سات ع راد أو المؤس ا الأف ف خلالھ . )٢( یتوق

                                                             
= 

TGI Paris, 2 déc. 1993: D. 1994, somm. p. 341, obs. P. Julien. 
  :أُنظر )١(

H. SOLUS et R. PERROT: Traité de droit judiciaire privé, t. 1, n. 438, p. 
402- Natalie FRICERO: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 
34. 

" ـت كلمة طبعة الثالثة، باب العین، تح عن مجمع اللغة العربیة، الالمعجم الوسیط، صادر: راجع )٢(
 .وجاء فیھ أن عطلة تعني توقف الدواوین والمدارس عن العمل لمدة یوم أو أكثر. "عطل 



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

بوعیة  ة الإس ل العطل ات، مث تمراریة؛ وثب ا اس ة فیھ سنة ، و)١(والعطل ة رأس ال عطل

د       المیلادیة، ورأس السنة الھجریة،     وعید الفطر، ووقفة عرفات، والعید الأضحى، والعی

رار  . الوطني، ویوم الشھید، أو غیرھا من العطلات      وتحدد العطلات الرسمیة للحكومة بق

س   ن مجل ا،         م الإعلان عنھ صة ب ات المخت رار الجھ دد الق وزراء، ویح انون  ٧٥م ( ال  ق

  ).الموارد البشریة 

وع نھای    سبب وق د ب اد یمت وء أن المیع ي ض ة رسمیة   وف وم عطل ي ی ھ ف لا -ت  عم

ة     فقد قُضي بأنھ إذا كان - إجراءات مدنیة١١/٥بالمادة   ن محكم ضوریا م الحكم صدر ح

اریخ  تئناف بت ان   ٢٤/١٢/٢٠٠٩الاس صیة، وك وال الشخ سائل الأح ن م سألة م ي م ، ف

ادة         لا بالم ا؛ عم ون یوم و ثلاث ھ ھ النقض فی ن ب اد الطع وال   ١٥میع انون الأح ن ق  م

 ھذا المیعاد یبدأ في السریان اعتبارا من الیوم التالي لیوم صدور الحكم؛  الشخصیة، فإن 

وم   ٢٥/١٢/٢٠٠٩أي من یوم     ي ی . ٢٣/١/٢٠١٠، وینتھي بنھایة الیوم الثلاثین؛ أي ف

بت   ( وإذا صادف ھذا الیوم الأخیر من المیعاد یوم عطلة رسمیة بالدولة،     وم س إن  )ی ، ف

دھا           ل بع وم عم ى أول ی اعن صحیفة   ٢٤/١/٢٠١٠ وھو  المیعاد یمتد إل ، وإذا أودع الط

، في ھذا التاریخ الأخیر، فإن الطعن یكون قد أقیم خلال مدة  )بالتمییز  ( الطعن بالنقض،   

ن     اس م ر أس ى غی ن عل ول الطع دم قب دفع بع ون ال ا، ویك ررة قانون ا المق ین یوم الثلاث

  .)٢(القانون ومن ثم یتعین القضاء برفضھ
                                                             

إذ بموجب قرار . والعطلة الأسبوعیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ھي یومي الجمعة والسبت )١(
 ١٦تعدیل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم  تم ٢٠٠٦نة  لس٢١مجلس الوزراء رقم 

 في شأن تحدید مواعید العمل الرسمیة في الوزارات والدوائر الحكومیة الاتحادیة ١٩٩٨لسنة 
تكون العطلة الاسبوعیة بالوزارات والدوائر الحكومیة الاتحادیة یومي الجمعة : " لیصبح كالآتي

 كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكامھ، وطلب من ٢٠٠٦ لسنة ٢١وألغى القرار ". والسبت 
 .١/٩/٢٠٠٦جمیع الجھات تنفیذ ھذا القرار كل فیما یخصھ والعمل بھ اعتبارا من 

ر   )٢( ذلك، أُنظ ا ل ي   :وتطبیق ز دب م   ٦/٤/٢٠١٠تمیی ن رق ي الطع سنة ٧، ف وال  ٢٠١٠ ل ن أح ، طع
م    ١٧/٣/٢٠٠٩ تمییز دبي   -شخصیة ن رق ي الطع سنة ١٣٤، ف وال شخصیة   ٢٠٠٨  ل ن أح  -، طع

= 



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ادة   لا بالم ن ١١/٥وعم وم      م ر ی ادف آخ ة إذا ص راءات المدنی انون الإج   ق

ى أول    د إل ھ یمت سبت، فإن ة أو ال بوعیة؛ الجمع ة الأس ومي العطل ن ی وم م اد ی ي المیع   ف

د             وم الأح ن ی ل م ات العم ة أوق ي نھای اد ھ ة المیع ون نھای د لتك ل؛ أي یمت وم عم   . ی

 العید الأضحى  وإذا تصادف وكان یوم الأحد ھو الآخر یوم عطلة رسمیة؛ كعید الفطر أو        

وم      ى ی ة؛ أي إل د العطل ل بع وم عم ى أول ی د إل اد یمت إن المیع ثلا، ف وطني م د ال أو العی

  .الإثنین

ك              ون تل ھ أن تك زم ل ازة، یل ة؛ أو الإج سبب العطل اد ب وإعمال قواعد امتداد المیع

اد         ن المیع ر م وم الأخی صادف الی ازة، ت ة، أو    . )١(العطلة؛ أو الإج ت العطل ذا؛ إذا وقع ولھ

ذلك؛ إذا  . )٢(لإجازة، في بدایة المیعاد أو خلالھ، فلا یكون لھا من أثر على امتداد مدتھ   ا ك

د       تعددت أیام العطلة وتتالت، فإن المیعاد یمتد إلى أول یوم عمل فقط بعد العطلة، ولا یمت

  .)٣(المیعاد بعدد أیام تساوي أیام العطلة الفعلیة

                                                             
= 

ن  ١٤/١٠/٢٠٠٨أیضا؛ إذا صدر الحكم حضوریا من محكمة الاستئناف بتاریخ   ، وكان میعاد الطع
ي        ١٧٦بالنقض ستون یوما؛ عملا بالمادة      دأ ف اد یب ذا المیع إن ھ ة، ف راءات المدنی  من قانون الإج

ھي بنھایة الیوم الستین ، وبنت١٥/١٠/٢٠٠٨السریان من الیوم التالي لصدور الحكم؛ أي من یوم 
، )یوم سبت(لة، وإذا صادف ھذا الیوم الأخیر یوم عطلة رسمیة في الدو. ١٣/١٢/٢٠٠٨الموافق 

ن    ١٤/١٢/٢٠٠٨فإن میعاد الطعن یمتد إلى یوم الأحد الموافق    حیفة الطع اعن ص ، وإذا أودع الط
المقرر قانونا، ویضحى الدفع قلم كتاب المحكمة في ھذا الیوم الأخیر فإنھ یكون قد رفع في المیعاد 

الرفض         ا ب سنده خلیق دا ل ر   .بعدم قبولھ مفتق ذلك، أُنظ ا ل ي   : وتطبیق ز دب ي  ١٢/١٠/٢٠٠٩ تمیی ، ف
م   ن رق سنة  ٣٠٣الطع اري  ٢٠٠٨ ل ن تج ر   -، طع ى، أُنظ ي ذات المعن ي   :  وف ز دب تمیی

 .، طعن أحوال شخصیة ٢٠٠٦ لسنة ١٦، في الطعن رقم ١٩/١٢/٢٠٠٦
 .٧٤٢، ص ٥٩٩، رقم ١د الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج محمد وعب:  أُنظر)١(
ر )٢( م    : أُنظ یط، رق ي، الوس ي وال د     -٣٦٤، ص ٢٢٨فتح شماوي، قواع اب الع د الوھ د وعب  محم

 .٧٤٢، ص ٥٩٩، رقم ١المرافعات، ج 
ات، ج    : أُنظر )٣( د المرافع م  ١محمد وعبد الوھاب العشماوي، قواع و   -٧٤٢، ص ٥٩٩، رق د أب  أحم

 . وما بعدھا٤٧٤، ص ٣٨٦فا، المرافعات، رقم الو



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

شھور    ویمتد المیعاد بسبب العطلة؛ سواء أكان مق   ام أو بال ساعات أو بالأی درا بال
زم   أو بالسنین، وسواء أكان میعادا كاملا؛ كمیعاد التكلیف بالحضور، أو    صا یل میعادا ناق

  .)١(حصول الإجراء خلالھ؛ كمیعاد الطعن في الأحكام

ازة رسمیة          وم إج ي ی ع ف ھ تق ت نھایت . ونرى تطبیق قواعد امتداد المیعاد إذا كان
ردة ج و ة مف ازة كلم ازات إج ا إج ان . معھ ازة معنی ة إج ي الإذن : الأول :ولكلم ویعن

والفرق بین العطلة . ویعني الراحة أو التوقف عن العمل لمدة معینة  : الثاني. والترخیص
ل         ن العم ف ع تص التوق والإجازة أن ھذه الأخیرة لا تتسم بالثبات والاستمراریة، ولا یخ

ارض     بأیام معینة؛ كما ھو الحال بالنسبة للعطلة، وإ   ر ع ل لأم ن العم نما یكون التوقف ع
  . أو طارئ؛ كحدوث أمطار تعوق حركة الناس فتقرر الحكومة منح إجازة لمدة معینة

نص : امتـداد المواعيـد بــسبب العطلـة في القــانون الفرنـسي-)٢ (-٤٠  ت
د،  : "  من قانون المرافعات على أن   ٦٤٢/٢المادة   المیعاد الذي ینتھي یوم سبت، أو أح

دھا       أو یوم ع   ل بع وم عم ى أول ی د حت ي     و.)٢("طلة أو إجازة، یمت بوعیة؛ ف ة الأس العطل
  .)٣(فرنسا، ھي یومي السبت والأحد

                                                             
، ص ٣٨٦ أحمد أبو الوفا، المرافعات، رقم -٣٦٤، ص ٢٢٨فتحي والي، الوسیط، رقم : أُنظر )١(

  .٤٧٥ من ص ٣، ٢ وما بعدھا، وھامش رقم ٤٧٤
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

وتطبیقا لذلك، ). یوم سبت ( وقُضي بامتداد المیعاد بسبب أن آخر یوم فیھ صادف یوم عطلة أسبوعیة 
  :أُنظر

Cass. 2e civ., 20 juin 1985: JCP G 1988, II, 20915, note Blaisse. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. وقُضي بامتداد المیعاد بسبب أن آخر یوم فیھ صادف یوم أحد

CA Paris, 23e ch., 22 mars 1996: Juris-Data n. 1996-020642. 
 جعل ساعات ٣١/٨/١٩٣٧ولكن؛ القانون الصادر في . وكانت العطلة الأسبوعیة ھي یوم الأحد )٣(

 .ما ترتب علیھ غلق بعض المؤسسات یوم السبت ساعة م٤٠العمل الأسبوعیة 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

عید (  ینایر، ١: والأعیاد القانونیة التي یعطل فیھا العمل رسمیا؛ في فرنسا، ھي

 ٥، و)عید العمال (  مایو، ١، و )عید الفصح (  مارس،  ٢٧، و   )رأس السنة المیلادیة    

صعود  ( ایو، م اء أو ال د الارتق ایو، ٨، و )عی صر  (  م د الن ایو، ١٥، و )عی د (  م عی

ذراء  (  أغسطس، ١٥، و )العید الوطني (  یولبو،  ١٤، و   )الحصاد   ، و )عید صعود الع

وفمبر،  ١ سین  (  ن د القدی وفمبر، ١١، و )عی ة  (  ن د الھدن سمبر،  ٢٥، و )عی د (  دی عی

  ).انون العمل الفرنسي  من قL. 3133-1م ( ، )المیلاد 

د      ومؤدى ما تقدم؛ إذا صادف وكانت نھایة المیعاد تقع یوم سبت أو أحد فإنھ یمت

ولھذا؛ قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف المقدم یوم الإثنین، على    . إلى أول یوم عمل   

ا                 ا معیب ر حكم ھ، یعتب سابق علی د ال وم الأح ى ی إذ . أساس أنھ رفع بعد المیعاد الذي انتھ

ة            وم عطل ھ ی ادف نھایت ل إذا ص وم عم ى أول ی ا إل د قانون ان   . )١(المیعاد یمت ضا؛ إذا ك أی

ة            د العطل ل بع وم عم اره أول ی ین باعتب وم الإثن المیعاد ینتھي یوم سبت، فإنھ یمتد إلى ی

  .)٢(الأسیوعیة لیومي السبت والأحـد، والتي صادفت نھایة المیعاد

و الآخ ین ھ وم الإثن ان ی صادف وك ورة وإذا ت د الث صح أو عی د الف ة؛ كعی ر عطل

ي        ة الت ق للعطل ل لاح وم عم اره أول ی اء باعتب وم الثلاث ى ی د إل اد یمت إن المیع ثلا، ف م

وھكذا؛ إذا صادف وكان یوم السبت ھو نھایة المیعاد فإنھ یمتد . )٣(صادفت نھایة المیعاد

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 21 juin 1978: Gaz. pal. 1978, 2, somm. p. 338- Cass. 2e civ., 31 janv. 
1979: Bull. civ. II, n. 31. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 3e civ., 8 déc. 1993: JCP G 1994, IV, n. 389- Cass. 3e civ., 17 juill. 1992: Gaz. 
pal. 1993, 1, pan. jurispr. p. 52. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 21 mars 2002: JCP G 2002, IV, 1770. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ان ھ             إن ك ین، ف وم الإثن بوعیة وھو ی ة الأس ر   إلى أول یوم عمل بعد العطل وم الأخی ذا الی

اره أول          اء باعتب وم الثلاث ى ی د إل اد یمت عطلة رسمبة؛ بسبب عید العمال مثلا، فإن المیع

  .)١(یوم عمل بعد العطلة

سبب      :  المواعيد القابلة للامتـداد بـسبب العطلـة-)أ (-٤١ داد ب دة الامت قاع

میة   ازة، رس ة؛ أو إج اد عطل ي المیع وم ف ر ی صادفة آخ ى كم ق عل ت تطب ة ، وإن كان اف

د  ط  )٢(المواعی ة فق د الإجرائی ى المواعی ق عل ا تطب اق  .)٣(، إلا أنھ ضي بانطب م؛ قُ ن ث  وم

ة            ل الغرام ت طائ ستندات تح دیم الم صوم لتق د الخ دد لأح اد المح ى المیع دة عل القاع

ة  ادة        )٤(التھدیدی ي الم ھ ف صوص علی ر المن اد التفكی ى میع انون   L. 271-1، وعل ن ق  م

  .)٥(الاستھلاك

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 21 mars 2002; pourvoi n. 00-20.744: Juris-Data n. 2002-013706. 
  :تطبیقا لذلك، أُنظرو )٢(

Cass. 3e civ., 18 févr. 2004: Bull. civ. 2004, III, n. 29. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 1re civ., 23 févr. 1972: JCP G 1972, II, 17160, obs. J.A.- Cass. 1re civ., 6 oct. 
1982: Gaz. pal. 1983, 1, 115, note Margeat et Lanuve- CA Versailles 14 oct. 1983: 
Gaz. pal. 1984, 1, 67. 
وحول نطاق العمل بقاعدة امتداد المواعید بسبب العطلة أو الإجازة، وما إذا كانت تسري على المواعید 

  :الإجرائیة فقط أم على كافة المواعید، أُنظر
Ph. BERTIN et Ph. GORCHOT: Délai, Dalloz, 1980, n. 23. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. soc., 24 mars 998: JurisData n. 1998-001567. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. 3e civ., 5 déc. 2007: Procédures 2008, n. 36, obs. R. Perrot. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ة          وبالعكس؛ لا    ر الإجرائی د الأخرى غی ى المواعی سابقة عل دة ال . )١(تسري القاع

دة                ھ قاع سري علی ة، لا ت اد التجرب ار، أو میع رة الاختب أن فت ضي ب ك؛ قُ ى ذل وترتیبا عل

ازة، رسمیة        ة، أو إج ھ عطل وم فی دة     . )٢(الامتداد إذا صادف آخر ی أن قاع ضي ب ضا؛ قُ أی

سي، لا     ٦٤٢/٢امتداد المیعاد، المنصوص علیھا في المادة       ات الفرن انون المرافع ن ق  م

ضاء    ل انق ھ، قب ام ب ھ، أو القای ب إتمام شكل، یج راء، أو ال ون الإج دما یك ق إلا عن تنطب

نقض   . )٣(المیعاد؛ أي إذا كان المیعاد ناقصا     ة ال ومع ذلك؛ قضت الدائرة التجاریة بمحكم

ادة       ي الم ا ف صوص علیھ اد، المن داد المیع دة امت أن قاع سیة ب انون  ٦٤٢/٢الفرن ن ق  م

ة، أو         ال القانونی ل الأعم لان ك ى إع ق عل ة تطب دة عام ي قاع سي، ھ ات الفرن المرافع

  .)٤(القضائیة، وأیا كان وصف المیعاد؛ أي سواء أكان كاملا أم ناقصا

اد    :  امتداد الميعاد أيـا كانـت طريقـة تحديـده-)ب (-٤٢ داد المیع دة امت قاع
ا  واء أك ده؛ أي س ة تحدی ت طریق ا كان سري أی سنینت ددا بال اد  ن مح ة میع ي حال ا ف  كم

ي        )٥(المسؤولیة العشریة  ع ف اد تق ن المیع رة م ساعة الأخی ، أو بالساعات؛ طالما كانت ال

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Reims, 1re ch., 22 nov. 1995: Juris-Data n. 1995-053086- Cass. 3e civ., 26 mars 
1997: D. 1997, inf. rap. p. 103. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Paris, 22e ch., 20 mai 1994: Juris-Data n. 1994-022023. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 4 févr. 1998: Bull. civ., II, n. 41. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. com., 17 févr. 1998: Juris-Data n. 1998-000663. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. 3e civ., 17 juill. 1992: JCP G 1992, IV, n. 2676. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ر       . )١(یوم یعتبر عطلة رسمیة    وم الأخی ان الی سافة، وك سبب الم وإذا تمت زیادة المیعاد ب
اد المیعاد في ھذه فیھ بعد الزیادة یوم عطلة، أو إجازة، رسمیة، وجب تطبیق قواعد امتد

  .)٢(الحالة

إذا  : امتداد الميعاد إذا صادفت نهايته يـوم يقـع بـين عطلتـين-)ج (-٤٣
دھا،          ٦٤٢/٢م ( تعطل العمل في الیوم الأخیر من المیعاد فإنھ یمتد إلى أول یوم عمل بع

ین    ). مرافعات فرنسي    ین عطلت ع ب ذي یق انون    . ویعطل العمل في الیوم ال دور ق ل ص وقب
ادف            المراف ھ ص وم فی عات الفرنسي الحالي رفض القضاء امتداد المیعاد بسبب أن آخر ی

صادف      .)٣(یوم تعطل فیھ العمل لوقوعھ بین عطلتین  ھ إذا ت ضي بأن ك؛ قُ ى ذل  وترتیبا عل
ره                   اعن تقری دم الط ین رسمیتین وق ین عطلت ع ب تئناف یق اد الاس ي میع وم ف وكان آخر ی

  .)٤(لأخیر من العطلة الرسمیة فإنھ یكون غیر مقبولبالاستئناف في الیوم التالي للیوم ا

وفي الوقت الراھن؛ إذا صادف نھایة المیعاد یوم یعطل فیھ العمل، بسبب وقوع 
ھذا الیوم بین عطلتین رسمیتین، فإن القضاء لا یقبل بامتداد المیعاد إلا إذا نص القانون 

  .)٥(على تعطل العمل في الیوم الذي صادف نھایة المیعاد

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Pau, ord. Prem. prés., 27 juill. 1992: Juris-Data n. 1992-044589. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Aix, 15 janv. 1925: DP 1925, 2, p. 49, note Ricol.- H. SOLUS et R. PERROT: 
op. cit., t. 1, n. 440, p. 404. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. soc., 22 juill. 1954: Bull. civ. IV, n. 575. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Poitiers, 17 févr. 1971: JCP A 1971, IV, 5985, obs. J.A. ; RTD civ. 1971, p. 894, 
obs. P. Raynaud. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
= 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ام       و من أی درجا ض ا م صادف یوم اد ت ة المیع ت نھای رى؛ إذا كان ة أخ ن ناحی م

وم      ذا الی ان ھ ة، وك ة العام شؤون الوظیف ة ل ر الدول طة وزی شورة بواس ازات المن الإج

ادة      ٦٤٢/٢بنطبق على موظفي قلم الكتاب، فإنھ یمكن اعتباره كیوم عطلة في معنى الم

قف موظفو محكمة الاستئناف عن العمل في فمثلا؛ إذا تو . من قانون المرافعات الفرنسي   

ل         وم عم ى أول ی د إل الیوم الذي یصادف نھایة میعاد الطعن بالاستئناف، فإن المیعاد یمت

  .)١(بعد انتھاء توقف الموظفین عن العمل

و     : امتداد الميعاد العكسي أو المرتد-)٣ (-٤٤ د، ھ سي؛ أو المرت اد العك  المیع

را   اذ الإج ب اتخ ذي یج اد ال ریانھ المیع دأ س ل أن یب اد   . ء قب اد بالمیع ذا المیع مي ھ وس

  .یكون من نھایتھ ثم نرتد إلى البدایة العكسي؛ أو المرتد، لأن حسابھ

إبداء   في القانون الإماراتي ضرورة  ومن قبیل المواعید العكسیة؛ أو المرتدة،

قدم  وذلك بطلب ی٢٩٥، ٢٩٤أوجھ البطلان في الإعلان المنصوص علیھ في المادتین 

لقاضي التنفیذ قبل الجلسة المحددة لبیع العقار بثلاثة أیام على الأقل، وإلا سقط الحق 

وفي ھذه  ). ٢٠١٤ لسنة ١٠ إجراءات مدنیة، معدلة بالقانون ٣٠١/١م ( في إبدائھا، 

ثلاثة أیام قبل  الحالة یجب معرفة تاریخ الجلسة المحددة للبیع أولا، وبعد ذلك یتم حساب

 أبضا؛ یجب .الثلاثة ، ویكون المیعاد العكسي؛ أو المرتد، ما قبل بدء الأیامھذا التاریخ

 إبداء أوجھ ٢٩٣على المدین والحائز والكفیل العیني والدائنین المشار إلیھم في المادة 

البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البیع، وكذلك أوجھ الاعتراض 

                                                             
= 

Cass. 2e civ., 16 juill. 1976: D. 1976, inf. rap. p. 281- Cass. 3e civ., 13 juin 1984: 
Gaz. pal. 1984, pan. 290, obs. S. Guinchard. 

  : وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 3e civ., 13 juin 1984: RTD civ. 1984, p. 770, obs. R. Perrot. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

ل حلول میعاد تلك الجلسة بعشرة أیام على الأقل، وإلا سقط على شروط بیع العقار، قب

 ). ٢٠١٤ لسنة ١٠ إجراءات مدنیة، معدلة بالقانون رقم ٣٠١/٤م ( الحق في إبدائھا، 

 وفي ھذه الحالة یجب معرفة تاریخ الجلسة المحددة للبیع أولا، وبعد ذلك یتم حساب

  أو المرتد، ما قبل بدء الأیامعشرة أیام قبل ھذا التاریخ، ویكون المیعاد العكسي؛

  .العشرة

  ومن قبیل المواعید العكسیة؛ أو المرتدة، في فرنسا ما ینص علیھ المشرع من       

ھ   سة          أن اریخ الجل ل ت ة قب اب المحكم م كت ضور قل ف بالح ن التكلی داع صورة م ین إی یتع

ن     م یك أن ل ف ك ار التكلی ا باعتب اء ذاتھ ن تلق ة م ضت المحكم ام، وإلا ق ة أی م ( ، بثمانی

سي ٨٣٨/٢ ات فرن ددة   .)١() مرافع سة المح اریخ الجل ة ت ب معرف ة یج ذه الحال ي ھ  وف

ساب    تم ح ك ی اد         لنظر الدعوى أولا، وبعد ذل ون المیع اریخ، ویك ذا الت ل ھ ام قب ة أی ثمانی

  .الثمانیة العكسي؛ أو المرتد، ما قبل بدء الأیام

د،     وتسري على المیعاد العكسي أو المرتد الأحكام الخاصة      داد المواعی م ( بامت
ة، م  ١١/٥ راءات مدنی سي  ٦٤٢/٢ إج ات فرن اد   . )٢() مرافع ان میع ثلا؛ إذا ك فم

ا          دد لھ سة المح اریخ الجل ن ت دأ م الاعتراض على قائمة شروط بیع العقار عشرة أیام تب
شرة           ١٢یوم   اد الع دأ سریان میع ا یب اد، وإنم  فبرایر فلا یحسب یوم الجلسة ضمن المیع

ب   .  فبرایر٢ فبرایر رجوعا للخلف حتى ینتھي في ١١ا من یوم    أیام اعتبار  م؛ یج ومن ث
إن   .  فبرایر ١إیداع أوجھ الاعتراض یوم      ة ف وإذا كان ھذا الیوم الأخیر یصادف یوم جمع

                                                             
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر)١(

CA Paris, 4 déc. 1984: D. 1985, inf. rap. 266, obs. Julien- Cass. 3e civ., 10 déc. 1985: 
Gaz. pal. 1986, somm. 328, obs. S. Guinchard et T. Moussa. 

  : وتطبیقا لذلك، أُنظر)٢(
Cass. 2e civ., 20 juin 1985: Gaz. pal. 1985, 1, pan. jurispr. p. 18, obs. Véron- JCP G 
1988, II, 20915, note A. Blaisse. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

ي             راض ف داع أوجھ الاعت المیعاد العكسي؛ أو المرتد، یمتد بسبب العطلة بحیث یجوز إی
د        فبرایر، وذل ٣یوم الأحد الذي یوافق      ل بع وم عم ر ھو أول ی وم الأخی ك باعتبار ھذا الی

  .الیوم الأخیر في المیعاد والذي صادف عطلة رسمیة

ین      ذي یتع وامتداد المیعاد العكسي؛ أو المرتد، یتفق مع حمایة مصالح الطرف ال
ولكن؛ امتداد المیعاد العكسي أو المرتد . علیھ إتمام الإجراء في المیعاد المنصوص علیھ   

ى أداء      . لواقع إلى إنقاص المیعاد بالنسبة للمحكمةیؤدي في ا   ك عل ؤثر ذل د ی م؛ ق ومن ث
دعي    صالح الم ى م ؤثر عل ا ی دعوى بم ر ال ذي ینظ ي ال ض  . )١(القاض اك بع ذا؛ ھن ولھ

  .)٢(الأحكام، في فرنسا، ترفض امتداد المیعاد العكسي؛ أو المرتد

                                                             
  :أُنظر )١(

R. PERROT: obs. RTD civ. 1986, spécialement p. 180. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

TGI Vienne, 6 mars 1980: JCP G 1981, II, 19522, note J.-A., à propos de l'article 
727 de l'ancien Code de procédure civile- Cass. 2e civ., 2 mars 1977: JCP G 1977, 
IV, 112, à propos de l'article L. 26 du Code électoral- Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005: 
D. 2006, p. 146, obs. A. Lienhard- Cass. 2e civ., 20 oct. 2005: JCP G 2006, II, 
10005, note A. Leborgne. 
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  المبحث الثاني
  تعديل مدة المواعيد

  
ا       و:  تمهيد وتقـسيم-٤٥ ساس بھ دم الم ضي ع ة تقت د الإجرائی ة المواعی . ظیف

ل؛ أو   ام العم ى إتم ي، عل راف؛ والقاض ث الأط یلة لح ة ووس اره مھل اد باعتب فالمیع

الوقف،      د ب الإجراء، في فترة زمنیة محددة، لن یتحقق إذا كان من الجائز امتداد المواعی

  .)١(أو الانقطاع، أو تعدیلھا بصورة تحكمیة من جانب القاضي

دیل         و ن تع ة، إذ یمك ة مطلق ھ طبیع یس ل د ل ساس بالمواعی دم الم ك؛ ع ع ذل   م

شرع،        ب الم ن جان ر م دخل المباش راء الت ن ج اد م دة المیع ب الأول ( م ا ). المطل   كم

د،     دیل المواعی إجراء تع ي ب انون للقاض سمح الق اني  ( ی ب الث ظ أن ). المطل   ویلاح

ت     ام الاس ن الأحك ر م د تعتب دیل المواعی ة تع سیرھا   إمكانی ب تف م یج ن ث   ثنائیة؛ وم

  .)٢(تفسیرا ضیقا
  
  
  
  
  

                                                             
 وفي -٧٤١، ص ٥٩٨، رقم ١محمد وعبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج : قارب )١(

  : فرنسا، أُنظر
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. 1, n. 441, p. 405. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. civ., 26 juin 1958: D. 1958, p. 547. 
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  المطلب الأول
  التعديل القانوني لمدة المواعيد

  
تجابة لظروف            :  مبررات تعديل مدة الميعـاد-٤٦ د اس اد بع دة المیع دیل م تع

رره تثنائیة تب دة   . اس دیل م سمح بتع ن أن ت ة یمك ررات قانونی ررات مب ة مب د ثلاث ویوج

ة؛ و  د الإجرائی يالمواعی اد،    : ھ د المیع د یم شریع جدی دار ت رع الأول ( إص د ). الف وم

ھ  ). الفرع الثاني ( المیعاد بسبب المسافة،    وتعدیل المیعاد لحصول سبب من أسباب وقف

  ).الفرع الثالث ( أو انقطاعھ، 

وترمي كل ھذه الحالات؛ الاستثنائیة، إلى ھدف واحد ھو إطالة المدة العادیة 

ذلك بغرض تمكین الأطراف من میاشرة حقوق الدفاع بصورة للمواعید الإجرائیة، و

  .)١( حقیقیة، والمحافظة على حسن سیر العدالة

  الفرع الأول
  تعديل المواعيد بموجب تشريع جدبد

راء  : إصــدار تــشريع جديــد بمــد المواعيــد-)١ (-٤٧ ر إج ذا الأم ل ھ د مث  یع

ف بعض        د أو وق ھ بم سبب    استثنائیا؛ ومؤقتا، یقوم المششرع بموجب ك ب د، وذل المواعی

صادیة              ة اقت دوث أزم ة حرب أو ح صول حال أحداث خطیرة تضرب الحیاة في البلاد؛ كح

ب      .حادة مثلا  ي یج  ومثل ھذه الأحداث تشكل مظھرا من مظاھر حالة القوة القاھرة؛ والت

  .أخذھا في الاعتبار عن طریق مد أو زیادة المدة الطبیعیة للمیعاد

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

N. FRICERO: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 42. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

دار    ررت إص ي ب الات الت ي     والح سا، ھ ي فرن د؛ ف د المواعی شریع بم  -)١: ( ت

ام     ب ع ال الأل ي جب ة ف وارث الطبیعی روب، -)٢ (.)١(١٩٥٧الك ة  (  الح رب العالمی الح

  .)٤( أعمال الشغب أو الإضرابات-)٤. ()٣( أحداث الجزائر-)٣. ()٢(الثانیة

ذا  : أثــر صــدور تــشريع بمــد المواعيــد-)٢ (-٤٨ ل ھ دور مث ى ص ب عل  یترت

ي  . رة عامة، امتداد عام للمواعید  التشریع؛ بصو  والإجراءات التي كان مطلوبا إتمامھا ف

ا             دا لإتمامھ ا جدی د، تاریخ د المواعی رر م ذي ق شریع؛ ال ا الت دد لھ . المواعید السابقة یح

م               انون رق ن الق ى م ادة الأول سنة  ١١١٥وھكذا؛ نجد الم ل    )٥(١٩٧٤ ل ى أن ك نص عل  ت

ى  ١٤/١١/١٩٧٤ین إجراء كان یلزم إتمامھ في الفترة ما ب       ون  ٣١/١٢/١٩٧٤ وحت  یك

  .  على أقصى تقدیر٣١/١/١٩٧٥صحیحا إذا تم إنجازه حتى 

عة   الإجراءات الخاض ق إلا ی د لا یتعل اد الجدی ى أن المیع ارة إل در الإش   وتج

تثنائیة  داث الاس لال الأح ھ خ ع نھایت اد تق دة . لمیع د الجدی سري المواعی ذا؛ لا ت   ولھ

عة لم راءات الخاض ى الإج ي عل ا تنتھ طرابات ولكنھ اء الاض دأت أثن د ب   واعی

                                                             
ي          )١( درت ف دة مراسیم؛ ص : إذ بسبب ھذه الكوارث حدث تعدیل للمواعید الإجرائیة، وذلك بموجب ع

  .٥/١٢/١٩٥٧، وفي ٢٧/٧/١٩٥٧، وفي ٢٦/٦/١٩٥٧
ب     )٢( ك بموج ة، وذل د الإجرائی دیل المواعی م تع رب ت ك الح سبب تل و: إذ ب ي  مرس در ف انون ص م بق

  .٢٢/٨/١٩٤٤، وبالأمر الصادر في ٢٤/٩/١٩٤٠، وبالقانون الصادر في ٢/٩/١٩٣٩
ب         )٣( ك بموج ة، وذل د الإجرائی دیل المواعی م تع داث ت ك الأح سبب تل ي   : إذ ب صادر ف ر ال الأم

  . ٦/١١/١٩٦٩، والقانون الصادر في ٢٩/٦/١٩٦٢
ام     إذ بسبب أحداث الشغب والاضطرابات؛ التي حصل       )٤( سا ع ي فرن د    ١٩٦٨ت ف دیل المواعی م تع ، ت

 .٢٧/١٢/١٩٧٤، والقانون الصادر في ٣١/٧/١٩٦٨القانون الصادر في : الإجرائیة بموجب
ویتعلق . ١٣١٢١، ص ٢٨/١٢/١٩٧٤، ونشر في الجریدة الرسمیة في ٢٧/١٢/١٩٧٤صدر في  )٥(

ة الب         اع خدم رة انقط اء فت ل أثن ف     ھذا القانون بتنظیم سقوط الحق الحاص داد ووق ذلك بامت د، وك ری
  .مختلف المواعید



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

وبطبیعة الحال؛ المیعاد الذي یمكن أن یبدأ أثناء الأحداث   . )٢(، أو قبلھا  )١(بعد ھذه الفترة  

  .الاستثنائیة وینتھي قبلھا لا یمكن تصوره إلا بالنسبة للمیعاد العكسي؛ أو المرتد

تثنائیة  وتجدر الإشارة؛ أن صدر تشریع بمد المواعید الإجرائی  ة بسبب أحداث اس

  . لم یجد لھ تطبیقا في دولة الإمارات العربیة المتحدة

ـــى انقـــضاء المواعيـــد-٤٩ دار  : عـــدم ترتيـــب جـــزاء عل ة إص ي حال    ف

شأن            ي أصحاب ال تثنائیة، أن یق صفة اس ضا؛ وب شرع أی ن للم د یمك   تشریع یمد المواعی

د   ضاء المواعی زاء انق ن ج ا  . م ق اعتب ن طری ا ع ك إم ون ذل ال ویك راءات والأعم   ر الإج

زاء          ع ج ضاء برف لطة الق ي س نح القاض ا بم حیحة، وإم د ص ارج المواعی تم خ ي ت الت

  .)٣(السقوط

شروط          راءات بال ام الإج وال، إتم ع الأح ي جمی شأن؛ ف حاب ال ستطیع أص   وی

ام           . المنصوص علیھا بموجب القانون    تحالة القی ات اس شأن إثب ى أصحاب ال ع عل ولا یق

دار      بالإجراءات بطرق   ررت إص ي ب داث الت ات أن الأح أخرى، كما أنھم غیر ملزمین بإثب

  .)٤(التشریع الجدید بمد المواعید تشكل بالنسبة لھم قوة قاھرة

  
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
CA Paris, 19 avr. 1955: D. 1955, somm. p. 63- V. aussi, Cass. soc., 20 janv. 1977: 
Bull. civ. V, n. 45. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 17 mars 1977: Gaz. pal. 1977, 2, somm. p. 230. 

  :أُنظر )٣(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. 1, n. 458, p. 419. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 1re civ., 3 déc. 1985: Gaz. Pal. 1986, 1, pan. jurispr. p. 76. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

ــد-)٣ (-٥٠ ــشريع بمــد المواعي ــت للت ق  :  الطــابع المؤق ال تطبی ف مج یختل

انون   ھ الق نص علی ا ی سب م انوني بح اد الق د المیع ذي یم شریع ال ل . الت یمكن أن یجع ف

ى بعض                 ھ عل صر تطبیق ة، أو یق د الإجرائی ة المواعی شمل كاف انوني ی المشرع الأجل الق

د دون سواھا           ى بعض المواعی ة، أو عل ع   . الأشخاص، أو على جزء من الدول ي جمی وف

ابع           یة ذات ط صفة أساس ون ب ة یك د الإجرائی د المواعی د بم شریع الجدی وال؛ الت الأح

  .)١(مؤقت

  الفرع الثاني
  بسبب المسافةتعديل المواعيد 

ام     عنـدما:  مبدأ زيادة المواعيـد بـسبب المـسافة ومبرراتـه-٥١ ب القی    یج

اد        إن المیع ھ، ف ام ب ھ القی ین علی ن یتع وطن م ن م د ع ان بعی ي مك ي ف ل الإجرائ بالعم

". میعاد المسافة " الطبیعي للإجراء یتم زیادتھ أحیانا بفترة زمنیة إضافیة یطلق علیھا 

  .)٢( إلى تیسیر وتسھیل المباشرة الحقیقیة لحقوق الدفاعویرمي المیعاد الإضافي

ل، أو       ھ بالعم ام فی ب القی ان الواج ین المك سافة ب د الم دم؛ أن بع ا تق سیر م وتف

ى           ؤدي إل ھ، ی ام ب ھ القی ي      الإجراء، وبین موطن من یقع علی اد ف ن المیع رة م ضییع فت  ت

                                                             
  :أُنظر )١(

N. FRICERO: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 48. 
ارج          قُ: وفي فرنسا  )٢( ي الخ ین ف خاص المقیم سافة لمصلحة الأش سبب الم د ب ادة المواعی ضي بأن زی

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. یجب أن یعتبر كأمر ملزم، وذلك في ضوء مقتضیات مبدأ المواجھة
Cass. 2e civ., 14 déc. 2006: Bull. civ., II, n. 351. 

لعادلة لإجراءات الطعن بالنقض بالنسبة أیضا؛ قُضي بأن میعاد المسافة یتفق مع مقتضیات القضیة ا
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. للطرف الذي یقیم خارج فرنسا

Cass. 2e civ., 30 avr. 2003: Bull. civ., II, n. 120. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

سبق      ق    الطریق، علاوة على ما یتطلبھ السفر والانتقال من وقت م ت لاح تعداد ووق للاس

دأ        . للراحة ا یخل بمب ولا شك أن كل ھذا یمنع الشخص من الاستفادة الكاملة للمیعاد، مم

صورة     دفاع ب ي ال ھ ف ة حق ن ممارس شأن م احب ال رم ص صوم، ویح ین الخ ساواة ب الم

رة         . حقیقیة ي دائ ن ف ن یقط سبة لم ومن ثم؛ یكون من غیر العدل جعل المیعاد واحدا بالن

یم           المدینة ال  ن یق ا، ولم اذ الإجراء فیھ تي بھا المحكمة؛ التي یجب الحضور إلیھا أو اتخ

  .)١(خــارج ھــــــذه المدینة، أو خارج الدولة

: عدم امتـداد المواعيـد بـسبب المـسافة في القـانون الإمـاراتي:  أولا-٥٢

سنة    ١٠بصدور القانون رقم     ادة     ٢٠١٤ ل شرع الم ى الم انون الإجراءات    ١٢ ألغ ن ق  م

  .)٢(دنیة التي كانت تقرر میعاد المسافةالم

ادة     ت الم ة؛     ١٢/١وقبل ھذا الإلغاء كان انون الإجراءات المدنی ن ق ة  (  م والمعدل

م   انون رق سنة ٣٠بالق ذا       )٢٠٠٥ ل ي ھ ة ف د المبین ى المواعی ضاف إل ھ ت رر بأن ، تق

ا  خارج دائرة المحكمة، وتسعون ی القانون میعاد مسافة عشرة أیام لمن یكون موطنھ وم

دة   ة المتح ارات العربی ة الإم ارج دول ھ خ ون موطن ن یك ة . لم نص عام ارة ال ت عب وكان

ضاف              م ی ن ث ة، وم بحیث تنطبق على كافة المواعید المبینة في قانون الإجراءات المدنی

  .)٣(میعاد المسافة إلى سائر ھذه المواعید
                                                             

ر                )١( سافة غی اد الم ل میع راھن؛ تجع ت ال ي الوق رعتھا؛ ف ویرى البعض أن تعدد وسائل الاتصال وس
 : من یُقیم خارج الدولة، أُنظرمبرر على الإطلاق، وذلك فیما عدا

H. SOLUS et R. PERROT: Op. cit., t. 1, n. 443, p. 406.   
: " ، ونصت المادة الرابعة منھ على أنھ٢٠/١١/٢٠١٤ صدر في ٢٠١٤ لسنة ١٠والقانون رقم    )٢(

 ١١ من قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم  ٤٧ ورقم   ١٢تلغى المادتان رقم    
  . ولم یفصح المشرع عن سبب إلغاء میعاد المسافة".  وتعدبلاتھ ١٩٩٢لسنة 

ي  : ، أُنظر٢٠١٤ لسنة ١٠وتطبیقا لذلك؛ قبل صدور القانون    )٣( ن   ٢٧/١/٢٠٠٨تمییز دب ي الطع ، ف
وجاء في ھذا الحكم أن میعاد المسافة لا یقتصر على الإعلان . ، طعن مدني٢٠٠٧ لسنة ٢٤٩رقم 

ستأنف     ن اد معین، ولما كا   للحضور في میعا   ق للم ھ یح لقانون قد حدد میعادا معینا للاستئناف، فإن
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 ٢٤١

ادة         لا بالم سافة؛ عم اد م افة میع ل إلغ   ١٢/١وعند إض ذكر وقب الفة ال م    س ا، ل ائھ
ستعجلة     . یكن المشرع یفرق بین ما إذا كان الأمر یتعلق بدعوى موضوعیة أو بدعوى م

ن       صم م وذلك لأن العلة من إضافة میعاد المسافة؛ في الحالتین، واحدة؛ وھي تمكین الخ
سھ أو    الانتقال من المكان الذي یجب الانتقال منھ إلى المكان الذي یجب الانتقال ھ بنف إلی

وب ع  ن ین اد   بم لال المیع راء خ ل الإج ام بعم ھ للقی د   . )١(ن ر مواعی ضاء یعتب ان الق وك
د             ق مواعی ان یطب ضائي، وك یم الق س التنظ المسافة مما یتعلق بالنظام العام لتعلقھا بأس
راءات            انون الإج ي ق ا ف ا ورد منھ واء م ة، س د الاجرائی ة المواعی ى كاف سافة عل الم

ام،       ي الأحك ن ف د الطع ث       المدنیة؛ ومنھا مواعی وانین الخاصة بحی ن الق ا م ي غیرھ  أو ف
نص صراحة       یتعین إضافة میعاد مسافھ إلى المیعاد الإجرائي الذي یحدده القانون مالم ی

اد آخر          افة أي میع دم إض ضاء لا          .)٢(على ع ن الق أمر م لي ب اد الأص اص المیع ان إنق وك
ك لأن م          سافة   یؤثر في ضرورة إضافة میعاد مسافة على الباقي من المیعاد، وذل اد الم یع

   .لا سلطة للقضاء بشأنھ

                                                             
= 

ین       :  أیضا -إضافة میعاد مسافة إلیھ    ة تقتضیھا تمك دة عام د قاع قُضي بأن قاعدة میعاد المسافة تع
ھ        ن م الخصم من الانتقال م    وب عن ن ین سھ أو بم واء بنف لازم؛ س . وطنھ للقیام بالإجراء القانوني ال

 تسرى ھذه القاعدة على كافة المواعید الإجرائیة، سواء ما ورد منھا في قانون الإجراءات ومن ثم
افة    المدنیة؛ ومنھا مواعید الطعن في الأحكام؛ أو في ین إض غیرھا من القوانین الخاصة بحیث یتع

افة أي              دم إض ى ع راحة عل نص ص م ی ا ل میعاد مسافة إلى المیعاد الإجرائي الذي یحدده القانون م
ر اد آخ ر . میع ذلك، أُنظ ا ل ي : وتطبیق ز دب ام، ع ٢٥/١٢/٢٠٠٥تمیی ة الأحك سنة ١٦، مجموع  ل

  . ، طعن مدني٢٠٠٥ لسنة ٢٥٥، في الطعن رقم ٢١٧٩، ص ٣٥٣، رقم ٢٠٠٥
، ص ٧، رقم ١٩٩٨ لسنة ٩، مجموعة الأحكام، ع ١٧/١/١٩٩٨تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

  . عمالي. ، طعن حقوق١٩٩٧ لسنة ٣٦٧، في الطعن رقم ٤٩
م   ٢٧/١/٢٠٠٨تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر   )٢( ن رق سنة  ٢٤٩، في الطع دني  ٢٠٠٧ ل ن م  -، طع

م   : ومع ذلك؛ أُنظر   ض    . ٣٨٢، ص ٣٠١رزق االله الأنطاكي، أصول المحاكمات، رق ى بع ار إل وأش
د الم       ى المواعی سافة عل د الم ق مواعی ي لا تطب سوریة الت ام القضائیة ال ي  الأحك ا ف صوص علیھ ن

  . قوانین خاصة
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ین،             انوني مع ل ق وإذا تعددت الإجراءات؛ المطلوب من الخصم اتخاذھا بشأن عم
سافة       اد م وى میع صم س ضاف للخ لا ی ة، ف د متتالی ي مواعی راءات ف ذه الإج ت ھ وكان

  . )١(واحد

ادة     ص الم ي ن اراتي؛ ف شرع الإم ان الم ة   ١٢وك راءات المدنی انون الإج ن ق  م
ة        المذك ارات العربی ور أعلاه، یفرق بالنسبة لمیعاد المسافة، بین من یقطن في دولة الإم

  .المتحدة وبین من یقیم خارجھا

ادة  :  ميعاد المسافة لمن يقيم داخل الدولة-)١ (-٥٣ انون   ١٢كانت الم ن ق  م
الإجراءات المدنیة؛ قبل إلغائھا، تنص على أنھ إذا كان موطن الشخص؛ الذي یجري في    

ا أو           حقھ ا  ضور إلیھ وب الح ة؛ المطل ا المحكم ي بھ ة الت رة المدین ارج دائ ع خ لمیعاد، یق
سافة          سبب الم ام ب شرة أی د ع اد یمت إن المیع اد    . اتخاذ الإجراء فیھا، ف ن المیع ون م ویتك

ام         د متواصل الأی اد واح ساب      . الأصلي ومیعاد المسافة میع ي ح الموطن ف صد ب ان یق وك
صم       ١٢/١ میعاد المسافة؛ وفقا لنص المادة ذه الخ ذي یتخ ان ال ذكر، ھو المك الفة ال   س

ذا الموطن    . موطنا لھ في مرحلة التقاضي التي یثور بشأنھا میعاد المسافة    ا دام أن ھ فم
ب                ا، وج اذ الإجراء فیھ ا أو اتخ ضور إلیھ وب الح ة؛ المطل ك المحكم یقع خارج دائرة تل

ان ، حتى ولو)٢(إضافة میعاد مسافة عشرة أیام للمیعاد الأصلي    ـر      ك ا آخ شخص موطن لل
ة       شرة         . )٣(یقع في دائرتھا أو خـــارج الدول دره ع سافة وق اد الم ضاف میع ان یُ ضا؛ ك أی

                                                             
م         . د. أ: أُنظر )١( امش رق شرة، ھ ة ع ة الرابع ة، الطبع ، ٣أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاری

  .  وما بعدھا٤٧٦ص 
ادة       )٢( اء الم ر ١٢وتطبیقا لذلك؛ قبل إلغ ي   : ، أُنظ ز دب ام، ع   ١٣/٣/٢٠٠٤تمیی ة الأحك  ١٥، مجموع

وكان الطاعن . ، طعن عمالي٢٠٠٣ لسنة ١٢٤ي الطعن رقم ، ف٤٠٤، ص ٥٩، رقم ٢٠٠٤لسنة 
ي               ون ف ة الاستئناف المطع ي مرحل ي ف بالتمییز في ھذا الحكم یقیم في إمارة الشارقة أثناء التقاض

  . حُكمھا
ام    قُضي بأنھ یتعین إضافة میعاد مسافة إلى میعاد الاستئناف الأصلي: وتطبیقا لذلك )٣( شرة أی مدتھ ع

ا،        لمن یكون موطنھ     ي دائرتھ ع ف ر یق وطن آخ ھ م خارج دائرة محكمة الاستئناف، حتى ولو كان ل
، في ٥٦٣، ص ٨٣، رقم ٢٠٠٠ لسنة ١١، مجموعة الأحكام، ع ١١/٦/٢٠٠٠تمییز دبي : أُنظر

  .، طعن حقوق٢٠٠٠ لسنة ٦٠الطعن رقم 
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ا دام أن موطن        ة، م ر المحكم ھ مق أیام، حتى ولو كان للخصم وكیل في ذات البلد الذي ب
وب              ة المطل رة المحكم ارج دائ ع خ ي یق ة التقاض ي مرحل الخصم الذي اتخذه موطنا لھ ف

ذي        . ور إلیھا أو اتخاذ الإجراء فیھا   الحض ان ال صوص بالمك ذا الخ ي ھ د ف ذا؛ لا یعت وھك
  .)١(یقع فیھ مكتب محامي الخصم الذي وكلھ في تمثیلھ أمام القضاء

شخص؛    :  ميعاد المسافة لمن يقـيم خـارج الدولـة-)٢ (-٥٤ ان موطن ال إذا ك

اد ك            إن المیع ة، ف ارج الدول ع خ اد، یق ھ المیع ي حق ذي یجري ف ا   ال سعون یوم د ت ان یمت

ام      . بسبب المسافة  . ویتكون من المیعاد الأصلي ومیعاد المسافة میعاد واحد متواصل الأی

ة              اد عطل ي المیع وم ف ومؤدى ذلك؛ أنھ بعد إضافة میعاد المسافة إذا صادف وكان آخر ی

  .رسمیة فإن المیعاد یمتد إلى أول یوم عمل

ان    وكان یضاف میعاد المسافة؛ لمن یقیم خراج ا     ا إذا ك لدولة؛ بصرف النظر عم

ز       . )٢(لھ وكیل مقیم بھا  ة مرك شركة أجنبی ر ب ق الأم سافة إذا تعل ولم یكن یضاف میعاد م
                                                             

م   ٢٧/١/٢٠٠٨تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر   )١( ن رق سنة  ٢٤٩، في الطع دني ، طع ٢٠٠٧ ل  -ن م
ي  ٢١٧٩، ص ٣٥٣، رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٦، مجموعة الأحكام، ع ٢٥/١٢/٢٠٠٥تمییز دبي    ، ف
ام، ع   ١١/٦/٢٠٠٠ تمییز دبي -، طعن مدني٢٠٠٥ لسنة   ٢٥٥الطعن رقم    ة الأحك  ١١، مجموع

  .، طعن حقوق٢٠٠٠ لسنة ٦٠، في الطعن رقم ٥٦٣، ص ٨٣، رقم ٢٠٠٠لسنة 
ي : وتطبیقا لذلك، أُنظر   )٢( ام، ع   ٢٢/١/٢٠٠٠ تمییز دب ة الأحك سنة  ١١، مجموع م  ٢٠٠٠ ل ، ٨، رق

وق ١٩٩٩ لسنة  ٣٥٧، في الطعن رقم     ٥٨ص   رر  -، طعن حق نص      -لمق ا ل ھ وفق ضي بأن ضا؛ قُ  أی
 معطوفتان على ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨( من قانون الأحوال الشخصیة الاتحادي رقم ١٥، و ٤المادتین 

ادة  ة وال٤، ١٥٢/١الم راءات المدنی انون الإج ن ق م  م انون رق ة بالق سنة ٣٠معدل ، أن ٢٠٠٥ ل
و        )النقض ( میعاد الطعن بطریق التمییز،   وال الشخصیة ھ سائل الأح ي م صادرة ف ام ال ، في الأحك

ا       ھ وفق ثلاثون یوما؛ تبدأ من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم المطعون فیھ إذا كان حضوریا، وأن
ا     ١٢/١لنص المادة    ة بالق انون والمعدل م   من ذات الق سنة  ٣٠نون رق اد    ٢٠٠٥ ل ى میع  یضاف إل

دة،           ة المتح ارات العربی ة الام ارج دول ھ خ ون موطن الطعن میعاد مسافة قدره تسعون یوما لمن یك
ك             لازم؛ وذل انوني ال الإجراء الق ام ب سھ للقی ال بنف شخص للانتق ین ال وھو نص صریح متعلق بتمك

ذي   ومن ثم؛ . بصرف النظر عما إذا كان وكیلھ مقیم بالدولة      ان ال فلا یعتد في ھذا الخصوص بالمك
ام القضاء     ھ أم اعن      . یقع فیھ مكتب محامیھ الذي وكلھ في تمثیل الأوراق أن الط ت ب ان الثاب ا ك ولم

یقیم خارج دولة الإمارات العربیة المتحدة باسترالیا، ومن ثم یضاف إلى میعاد الطعن میعاد مسافة 
ب      ك أن مكت ن ذل ي         قدره تسعون یوما، ولا ینال م ي دب ع ف راءات یق ھ الإج ر عن ذي باش ھ ال محامی
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شاطھا             ى ن سبة إل إدارتھا خارج الدولة، ما دام أن لھا مكتب أو فرع بدائرة المحكمة بالن

ي الد  . )١(داخل الدولة  ارج    أما إذا كان فرع أو مكتب الشركة الأجنبیة یقع ف ن خ ة؛ ولك ول

  .دائرة المحكمة، فكان یضاف میعاد مسافة قدره عشرة أیام

دما   :امتداد المواعيد بسبب المـسافة في القـانون الفرنـسي:  ثانيا-٥٥ عن

ضور،            د الح إن مواعی سا، ف ي فرن ا ف ع مقرھ ة یق ام محكم ورا أم ب منظ ون الطل یك

                                                             
= 

ق    . طالما لم یثبت أن للطاعن محل إقامة داخل الدولة    ي ح در ف ولما كان الحكم المطعون فیھ قد ص
اعن ضوریا-الط اریخ - ح اریخ   ١٤/١/٢٠١٠ بت التمییز بت ن ب حیفة الطع ت ص ، وأودع

ذكر       -، وبذلك ١٠/٣/٢٠١٠ الف ال سافة س اد الم افة میع د إض إن - وبع ي       ف یم ف د أق ون ق ن یك  الطع
ر  . المیعاد مستوفیا سائر أوضاعھ، ومن ثم فإنھ یكون مقبول شكلا   ذلك، أُنظ ي   : وتطبیقا ل ز دب تمیی

  .، طعن أحوال شخصیة٢٠١٠ لسنة ٢٩، في الطعن رقم ٢٧/٤/٢٠١٠
، ص ٤٧، رقم ١٩٩٦ لسنة ٧، مجموعة الأحكام، ع ٧/٤/١٩٩٦تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

ة    . ، حقوق١٩٩٥ لسنة ٣١١، الطعن رقم  ٢٧٢ شركة الطاعن دي ال وجاء في ھذا الحكم أنھ لا یُج
ا؛    من قانون الإجراءات المدنیة بُغیة١٢التذرع بنص المادة  إضافة میعاد مسافة بواقع ستین یوم

نا ؛ إلى المیعاد المُقرر قانو )٢٠٠٥ لسنة ٣٠ بالقانون رقم ١٢/١تسعون یوما بعد تعدیل المادة ( 
دا    قائلة إنھا شركة ي كن ال ف ذكر      . أجنبیة مركز إدارتھا مدینة مونتری الفة ال ادة س ص الم ك أن ن ذل

ذا          وارد بھ و ال ى النح التمییز عل ن ب دة الطع ى م سافة إل رطھ أن    مُفاده أن إضافة میعاد م نص ش ال
ان واق      واء أك ز، س ي   یكون موطن الطاعن خارج دائرة إمارة دبي حیث یقع مقر محكمة التمیی ا ف ع

دة         ة المُتح ارات العربی ة الإم م      . دائرة إمارة أُخرى أو خارج دول ادي رق انون الاتح ان الق ا ك  ٨ولم
؛ في شأن الشركات التجاریة؛ قد تكفل ببیان الموطن بالنسبة للشركات الأجنبیة؛ حیث ١٩٨٤لسنة 

ة؛    ٣١٤ نصت المادة شركات الأجنبی ھ  منھ؛ الواردة في الباب الحادي عشر الخاص بال ى أن : " عل
ت   ؛ وكان"المكتب أو الفرع موطنا للشركة الأجنبیة بالنسبة إلى نشاطھا داخل الدولة  ویُعتبر الثاب

ي         ال ف ة مونتری سي بمدین ا الرئی ة مركزھ في الأوراق أن الشركة الطاعنة ھي شركة تجاریة أجنبی
م     وزاري رق رار ال سنة  ٣٢كندا وأنھ یوجد لھا فرع في إمارة دبي؛ طبقا للق ن   ١٩٨٥ ل صادر م  ال

مُدیرا تجاریا لھذا الفرع وفقا لما ( ... ) ؛ وعُین مُمثلھا ١١/٥/١٩٨٥وزیر الصناعة والتجارة في 
ي    ة ف شركة المؤرخ امي ال ذكرة مُح اء بم رع   ٢٠/٢/١٩٩٤ج ان ف ة، وك ة أول درج ام محكم  أم

النحو الثابت بصور على ... " ب رقم . ص... بلازا شقة رقم  انتركونتننتال" الشركة بدبي یقع في 
سة   الفواتیر المُقدمة من الشركة ؤرخ    ١٩/٩/١٩٩٥أمام محكمة الاستئناف بجل لان الم ن الإع  وم

ذي ت ٢٠/٧/١٩٩٢ لان      م ب ال ذا الإع ورة ھ لم ص ھ س ة وفی ي الابتدائی ة دب ضر محكم ة مح معرف
و           ون ھ ي یك ارة دب دائرة إم ة ب شركة الطاعن ا  لسكرتیر مُدیرة الشركة، ومن ثم فإن فرع ال  موطنھ

  .  ولا یحق تبعا لذلك إضافة میعاد مســافة إلى مدة الطعن بالتمییز قانونا في الدولة



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ال  ن ب ر، والطع ادة النظ اس إع ة، والتم تئناف، والمعارض ھر والاس دة ش زاد بم نقض، ت

ار    ا وراء البح الیم م ن أق یم م ي إقل ین ف خاص المقیم سبة للأش ي )١(بالن ي الأراض  أو ف

ارج،       )٢(الفرنسیة فیما وراء البحار    ي الخ ین ف سبة للأشخاص المقیم م ( ، وشھران بالن

سي  ٦٤٣ ات فرن اد    . )٣() مرافع ادة المیع ان زی ى بی لان عل ة الإع شتمل ورق ب أن ت ویج

  .)٤(فة، وإلا كان باطلابسبب المسا

ام الخاصة    :  مجال تطبيـق زيـادة المواعيـد بـسبب المـسافة-)١ (-٥٦ الأحك

ن     واد م ات   ٦٤٧ -٦٤٣بزیادة المواعید تنص علیھا الم انون المرافع ن ق ك؛   .  م ع ذل وم

ادتین      ٦٤٥تنص المادة   ي الم ا ف صوص علیھ د المن  من ذات القانون بأن زیادة المواعی

انون ال٦٤٤، ٦٤٣ ن ق ك    م الف ذل ا یخ د م م یوج ا ل ة م ل حال ى ك ق عل ات تنطب مرافع

سبب    صراحة ، ومواعید الطعون القضائیة في مسائل الانتخابات لا تشكل محلا للامتداد ب

                                                             
، Guadeloupe  ،Guyane ،La Martinique ،La Réunion ،Mayotte :وھي أقالیم )١(

à Saint-Barthélemy ،Saint-Martin ،Saint-Pierre-et-Miquelon ،
Polynésie françaiseأو في جزر ، : Wallis et Futuna ،Nouvelle-Calédonie. 

  .الأراضي الجنوبیة الاسترالیة، والقارة القطبیة: وھي )٢(
 :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France 
métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en 
révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les 
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La 
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois 
pour celles qui demeurent à l'étranger. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 2e civ., 4 juin 1986: Gaz. pal. 1987, 1, somm. p. 41, obs. S. Guinchard et T. 
Moussa. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

دة      . )١(المسافة إلا في الحالات المحددة بموجب القانون     ادة م ام زی ق أحك ذا؛ لا تنطب وھك

  .ةالمیعاد بسبب المسافة على كافة المواعید الإجرائی

اد                   إن میع ارج  ف ي الخ صوم یقیمون ف ان الخ ھ إذا ك صدد، بأن وقُضي؛ في ھذا ال

الشھرین المقرر للطعن بالنقض یتم زیادتھ شھرین بسبب المسافة، ویتكون من مجموع  

وم    ن ی النقض م ن ب اد الطع دأ میع الي یب ام، وبالت ل الأی دا متواص ادا واح ادین میع المیع

ي  حیحا ف ا ص الحكم إعلان لان ب ل  الإع ن قب لان م سلیم الإع اریخ ت ن ت یس م ة، ول النیاب

أیضا؛ زیادة المیعاد بسبب المسافة، والمنصوص علیھا     . )٢(السلطة الأجنبیة لذي الشأن   

ام       ٦٤٣في المادة     من قانون المرافعات، طبقھا القضاء على میعاد الاستئناف ضد الأحك

  .)٣(الصادرة من المحاكم الإداریة

ساؤل  ار ت ل؛ ث ي المقاب ي  وف ذكورة ف د الم ت المواعی ا إذا كان ول م ن ٦٤٣ح  م

قانون المرافعات ھي فقط التي تقبل الزیادة بسبب المسافة، أم یمكن أن تمتد تلك الزیادة 

ادة    . إلى مواعید أخرى   واتجھت محكمة النقض الفرنسیة؛ في ھذا الصدد، إلى تطبیق زی

ي الأ      ضة ف ن بالمناق اد الطع ى میع سافة عل سبب الم اد ب سائل   المیع ي م صادرة ف ام ال حك

ادة            ددتھا الم ي ح د الت ن  ٦٤٣الاختصاص؛ رغم أن ھذا المیعاد لم یرد ضمن المواعی  م

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous 
les cas où il n'y est pas expressément dérogé. Les délais de recours judiciaires en 
matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la 
loi- Cass. 2e civ., 5 avr. 2007: Bull. civ. II, n. 80. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 3e civ., 3 oct. 2007: JurisData n. 2007-040634. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Paris, 4e ch. A, 9 août 2000: Juris-Data n. 2000-147405. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

صیاغة       . )١(قانون المرافعات  ى ال ستند إل ن أن ی نقض یمك وھذا الحل من جانب محكمة ال

د    ٦٤٥/١العامة لعبارة المادة      من قانون المرافعات؛ والتي تنص على أن زیادة المواعی

ادتین       المن ي الم د نص صریح        ٦٤٤، ٦٤٣صوص علیھا ف ة لا یوج ل حال ي ك ق ف  تنطب

ا   ا یخالفھ ى م ادة     . عل ددتھا الم ي ح د الت ة المواعی ن قائم الرغم م م؛ ب ن ث ن ٦٤٣وم  م

ادة  ا للم ھ وفق ات، فإن انون المرافع ادة ٦٤٥/١ق ل بزی ستبعد العم انون لا ی ن ذات الق  م

  .)٢(المواعید إلا بموجب نص صریح

ام         ولما ك  ت أحك د اتجھ سرعة، فق ضیات ال ضع لمقت انت المسائل المستعجلة تخ

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ سافة؛ المن د الم ى أن مواعی ضاء إل انون  ٦٤٣الق ن ق  م

 ٤٨٦ووفقا للمادة . )٣(المرافعات، لا تنطبق على المواعید المتعلقة بالمسائل المستعجلة   

ستعجلة         ور الم ي الأم تص قاض ات، یخ انون المرافع ن ق دعى     م ن أن الم د م ده بالتأك وح

ة                   ن المحكم اده ع دى ابتع ي ضوء م ك ف داد دفاعھ، وذل افي لإع ت الك ع بالوق علیھ یتمت

  .)٤(وظروف إعلانھ بصحیفة التكلیف بالحضور
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 10 févr. 1988: D. 1988, p. 452, note Fadlallah- CA Paris, 2 juin 1989: 
Bull. avoués 1989, n. 3, p. 84- Contra, CA Paris, 3 mars 1981: Bull. avoués 1982, 1, 
17. 

ادة             )٢( ب الم ا بموج انون   ٦٤٣أیضا؛ أحكام زیادة المواعید بسبب المسافة، والمنصوص علیھ ن ق  م
م         وم رق ضى المرس ع بمقت ي ترف ون الت ى الطع ق عل ات، لا تنطب سنة ١٢٤٣المرافع ؛ ١٩٨٦ ل

ي  صادر ف ی  ١/١٢/١٩٨٦وال م تقن سة، وت عار والمناف ة الأس اص بحری وم ، والخ ام المرس ن أحك
ادة    ب الم ك بموج ارة؛ وذل انون التج ي ق ذكور ف م  ٢١الم وم رق ن المرس سنة ٨٤٩ م ، ١٩٨٧ ل

  .١٩/١٠/١٩٨٧الصادر في 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

TGI Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 oct. 1989: Gaz. pal. 1991, 69, note Putman. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(

Cass. 2e civ., 19 déc. 1973: JCP 1974, II, 17790- CA Paris, 14e ch. A, 7 nov. 2001: 
Juris-Data n. 2001-159320- Cass. 2e civ., 18 févr. 1987: JCP 1987, IV, 142. 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

ادة         ى دعوى      ٦٤٣  كذلك؛ قُضي بعدم انطباق حكم الم ات عل انون المرافع ن ق  م

  .)١(جراءات الجماعیةالاسترداد المرفوعة أمام قاضي التفلیسة في مجال الإ

ي          وأخیرا؛ قُضي بأن الاستئناف المرفوع من الدائن ضد الأمر الصادر من قاض

اد        د المیع ھ بع ول لرفع ر مقب ون غی دین، یك ي لل رفض جزئ ضى ب ذي ق سة؛ ال ولا . التفلی

ھ         ون فی ر المطع سریان لأن الأم یجدي الطاعن تمسكھ بأن میعاد الاستئناف لم یبدأ في ال

ل            . ھلم یعلن إلی   ى وكی ھ إل ن إعلان سة یمك ي التفلی فمن المقرر أن الأمر الصادر من قاض

م     ٧٣الأطراف؛ وذلك عملا بالمادة      سنة  ١٣٨٨ من المرسوم رق ان   . )٢(١٩٨٥ ل ا ك ولم

ذا         ام، وأن ھ شرة أی ر ھو ع تئناف الأم اد اس ان میع دائن، وك امي ال ن لمح د أُعل ر ق الأم

د  داد المواعی ھ امت ق علی اد لا ینطب ادة المیع ي الم ھ ف صوص علی انون ٦٤٣المن ن ق  م

ادة  لا بالم ك عم ات؛ وذل ادة  ٦٤٥/١المرافع ى أن زی نص عل ي ت انون والت ن ذات الق  م

واد       ي الم ا ف صوص علیھ د المن ا     ٦٤٤، ٦٤٣المواعی د م ة لا یوج ل حال ى ك ق عل  تنطب

ادة     ت الم ا كان راحة، ولم ا ص وم  ٧٣یخالفھ ن المرس سنة ١٣٨٨ م شكل ١٩٨٥ ل  ت

ة ا ادة المخالف صدھا الم ي تق صریحة الت ر  ٦٤٥ل ان الأم ا ك ات، ولم انون المرافع ن ق  م

ي   ن ف سة أُعل ي التفلی ن قاض صادر م ي  ٧/١٠/٢٠٠٤ال ع ف ھ رف تئناف عن ، والاس

  .)٣(، فإنھ یكون غیر مقبول١٣/١٢/٢٠٠٤
                                                             

= 
وجاء في ھذا الحكم أنھ لا یكفي أن یقرر القاضي بأن المدعى علیھ كان یعلم بالتكلیف بالحضور، وإنما 

  . ما إذا كان بوسعھ إعداد دفاعھ من عدمھیتعین علیھ بیان
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. com., 28 sept. 2004: n. 03-11.876, P+B: JurisData n. 2004-024985. 
ي   )٢( در ف م     ٢٧/١٢/١٩٨٥ص وم رق ن المرس یاغتھ م ي ص ستمد ف و م سنة ٩١٠، وھ ، ١٩٩٤ ل

  .٢١/١٠/١٩٩٤والصادر في 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

CA Nancy, 24 janv. 2007: JurisData n. 2007-331607. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

ق   :  القيود القضائية على زيادة الميعـاد بـسبب المـسافة-)٢ (-٥٧ ي تطبی ف

ع   أحكام زیادة المواعید بس  ى من بب المسافة وضع القضاء بعض الضوابط التي تھدف إل

  .استفادة المتقاضي سیئ النیة من ھذه الزیادة

اد   ھ میع دأ من ذي یب م، ال لان الحك اریخ إع ي ت ده ف وم ض ان المحك ثلا؛ إذا ك   فم

ده        ة تفق ن طبیع ون م ذلك لا یك سا، ف ارج فرن ة خ صفة مؤقت دا ب النقض، متواج ن ب الطع

اد؛ وم ھ المعت سافة موطن سبب الم اد ب ادة المیع سك بزی ھ التم ن حق ون م م لا یك . )١(ن ث

م،     ھ الحك أیضا؛ قُضي بأن الشخص الذي یقیم فعلیا في فرنسا، في التاریخ الذي أُعلن فی

ھ       اد إلی ذي ع لا یمكنھ التمسك بامتداد المیعاد بسبب المسافة، وذلك دون عبرة للمكان ال

ا       كذلك؛ قُضي بأن إعلان ال. )٢(فیما بعد  ز إدارتھ ي مرك شركة الت ل ال سا لممث حكم في فرن

سبب      اده ب ھر دون امت ھ ش ذي مدت تئناف ال اد الاس ریان میع ى س ؤدي إل ارج ی ي الخ ف

  .)٣(المسافة؛ طالما أن المعلن إلیھ لم یلحقھ أي ضرر من جراء ذلك

ادة      : استثناءات عدم زيادة المواعيد بـسبب المـسافة-)٣ (-٥٨ ت زی  إذا كان

تثناءات           المواعید بسب  ى بعض الاس ارة إل در الإش ھ تج ام، إلا أن ب المسافة ھو المبدأ الع

ومن قبیل ذلك؛ مواعید الطعون التي ترفع عملا بالمرسوم رقم    . القانونیة في ھذا الصدد   

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 25 mai 1987: Bull. civ. 1, n. 169. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. soc., 26 janv. 1977: Gaz. pal. 1977, 2, p. 582, note J. Viatte. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 2e civ., 7 mars 1979: Bull. civ. II, n. 66. 
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سنة  ١٢٤٣ سة  ١٩٨٦ ل عار والمناف ة الأس ق بحری ادة  . ؛ ویتعل ا للم ضا؛ وفق  ٧١٤/٢أی

  .)١(د الأمر بالضریبة لا یزداد بسبب المسافةمن قانون المرافعات فإن میعاد الطعن ض

ي         : حظر زيادة المواعيد بسبب المـسافة-)٤ (-٥٩ سي؛ ف شرع الفرن ع الم  یمن

 ٦٤٧ومن قبیل ذلك؛ ما تنص علیھ المادة  . بعض الأحیان، زیادة المیعاد بسبب المسافة     

سافة إذا   اد م شخص میع نح ال ع م ھ یمتن ا، أن ي مؤداھ ات؛ والت انون المرافع ن ق ان م  ك

ھ           مقیما في مكان یخولھ الاستفادة من زیادة المیعاد، ولكنھ تسلم الإعلان لیس في موطن

ھ إذا     . )٢(وإنما في مكان لا یتمتع من یقیم فیھ بمیعاد مسافة    صدد، بأن ذا ال ي ھ وقُضي؛ ف

صھ           ر شخ لان لغی م الإع كان المعلن إلیھ مقیما في الخارج، وأُعلن بالحكم في فرنسا، وت

 المختار الذي یقع في فرنسا، فإن ھذه الحالة لا تشكل حظرا صریحا لزیادة وفي الموطن 

  .)٣(المیعاد، ومن ثم یستفید المعلن إلیھ المقیم في الخارج من میعاد المسافة
                                                             

ھ       )١( ة أول       : " وتنص الفقرة الأولى من ھذه المادة على أن یس محكم ن رئ صادر م ر بالضریبة ال الأم
ة الاستئناف              یس محكم ام رئ شأن أم ن ذوي ال ھ م ن علی ذه    ". درجة یمكن الطع ارة ھ ري عب وتج

  :الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première 
instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier 
président de la cour d'appel. 

الزیادة یكون میعاد الطعن شھر لا یقبل : " أما الفقرة الثانیة؛ من المادة سالفة الذكر، فتنص على أن
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي". بسبب المسافة 

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. 
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une 
prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent 
n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à 
ces derniers. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. soc., 7 juill. 1986: JCP G 1986, IV, 227- V. egalment, Cass. com., 15 mai 
2001: RTD civ., 2001, 952, obs. Perrot. 
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شرع  : زيادة المواعيد بـسبب المـسافة والطعـن بـالنقض-)٥ (-٦٠  أورد الم

سبب ا       اد ب ادة المیع ام زی ا أن أحك دة مؤداھ سي قاع د    الفرن ى المواعی سري عل سافة ت لم

  .المتعلقة بإجراءات الطعن بالنقض

راءات        ي إج ذكرات؛ ف لان الم داع وإع د إی ق بمواعی ا یتعل ھ فیم رر أن ن المق   فم

نقض،    ة ال اب محكم م كت ى قل ستندات إل سلیم الم د ت ذلك مواعی النقض، وك ن ب م ( الطع

ا     ، فإن الطاعن بالنقض الذي یقیم في إقلیم    ) مرافعات   ٩٧٩،  ٩٧٨ الیم م ن أق سي م  فرن

افي     شھر إض در ب ة تق دة زمنی ع بم ار، بتمت ا وراء البح ي م ي أراض ار، أو ف وراء البح

سا  )١() مرافعات  ١٠٢٣م  ( للمیعاد الأصلي المقرر لمصلحتھ،      ، ومن یقیم في خارج فرن

شھرین  ع ب ون    . یتمت صلحة المطع ررة لم د المق سبة للمواعی دم بالن م المتق سري الحك وی

ات  /١٠١٠، ٩٨٢م   ( ضده بالنقض،  ادة     ). فقرة أخیرة مرافع دة زی ق قاع ضي بتطبی وقُ

ھ               ام ب ب القی نقض لا یتطل ة ال ام محكم ان الإجراء أم المیعاد بسبب المسافة، حتى ولو ك

  .)٢(بواسطة محام

 وقوع مقر المحكمة في إقليم من أقـاليم مـا وراء البحـار وزيـادة -)٦ (-٦١
یم        إذا كانت ا  :المواعيد بسبب المسافة ي إقل ا ف ع مقرھ ة یق ام محكم لدعوى منظورة أم

ادة            اس إع من أقالیم ما وراء البحار، فإن حساب مواعید الاستئناف، والمعارضة، والتم

ضا   سافة أی سبب الم ا ب تم زیادتھ ر، ی ا وراء   . النظ یم م ي إقل یم ف ذي لا یق شخص ال فال

ھرا با       ھ ش سافة مدت اد م ع بمیع ة، یتمت ر المحكم ھ مق ذي ب ار؛ ال اد  البح افة للمیع لإض

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 25 oct. 2007: Bull. civ., II, n. 239.- Cass. soc., 2 mai 2000: pourvoi n. 
97-44.376: Juris-Data n. 2000-001875. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. soc., 12 déc. 1991: RTD civ. 1992, p. 639, obs. R. Perrot. 
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دره شھران،                سافة ق اد م ع بمع سا فیتمت ارج فرن یم خ ذي یق م ( الأصلي، أما الشخص ال

ة        . ) مرافعات فرنسي    ٦٤٤ ي حال سافة ف اد م وقُضي؛ في ھذا الصدد، بعدم احتساب میع

ع        إعلان صحیفة دعوى لشخص یقع موطنھ في إقلیم من أقالیم ما وراء البحار؛ حیث یق

  .)١(قامة أمامھا الدعوىبھ مقر المحكمة الم

ولا یعمل بزیادة المواعید بسبب المسافة إلا في حالة ما إذا كان مقر المحكمة 

 من قانون ٦٤٤یقع في إقلیم من أقالیم ما وراء البحار؛ والمشار إلیھا في المادة 

ولھذا؛ لا یعمل بھذه الزیادة إذا كان مقر المحكمة لا یقع في أراضي ما وراء . المرافعات

وعلة ذلك أن النص الذي یقرر زیادة المواعید ھو نص استثنائي؛ ومن ثم یجب . لبحارا

  . )٢(تفسیره تفسیرا ضیقا

اد      : حساب الميعاد بعد زيادة ميعاد المسافة-)٧ (-٦٢ ادة میع ى زی ب عل یترت

ي      اد الطبیع ة للمیع رة زمنی افة فت سافة إض ثلا؛ . م ا،     فم ي ألمانی یم ف شخص یق ان ال إذا ك

اریس           وأُعلن لل  ة ب ي مدین ة ف ة الابتدائی ام المحكم شخص    Parisحضور أم ذا ال إن ھ ، ف

دره  ضور ق اد ح ع بمیع سافة١٥یتمت اد م ھران؛ كمیع ي، وش اد طبیع ا؛ كمیع تم .  یوم وی

ادة    ھ الم نص علی ا ت ق م ك وف ام، وذل ساب الأی تم ح ك ی د ذل شھران أولا، وبع ساب ال ح

لأصلي ومیعاد المسافة میعادا واحدا ویتشكل من المیعاد ا .  من قانون المرافعات   ٦٤١/٣

ادف              . متصلا سافة، إذا ص اد الم لي ومیع اد الأص دة المیع ع م د جم ك؛ بع ى ذل وترتیبا عل

إن       میة، ف ة رس بوع، أو عطل ة الأس ة نھای اد عطل ة للمیع دة الكلی ن الم ر م وم الأخی الی

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. com., 16 févr. 1993: Gaz. pal. 1994, 1, pan. jurispr. p. 108. 
  :أُنظر )٢(

N. FRICERO: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 56- 
contra, Ph. BERTIN et Ph. GOICHOT: op. cit., n. 37. 
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ادة          لا بالم ك عم ة، وذل ك العطل انون   م ٦٤٢/٢المیعاد یمتد إلى أول یوم عمل بعد تل ن ق

اد             . المرافعات د المیع لا یمت ة ف لي عطل اد الأص ن المیع ر م وبالعكس؛ إذا كان الیوم الأخی

  .  بسببھا

وترمي كل القواعد المتعلقة بمیعاد المسافة إلى حمایة الشخص الذي یقع موطنھ 

بعیدا عن مقر المحكمة المطلوب الحضور أمامھا، أو تقدیم الطعن إلیھا، من جراء ما قد 

ومع ذلك؛ لا یجب التضحیة .  من أضرار قد تنشأ عن التأخیر في إتمام الإجراءاتیلحقھ

ولھذا؛ نص المشرع على أن . بمصالح الطرف الآخر؛ خاصة في حالة الاستعجال

الأحكام الخاصة بزیادة المواعید لا تشكل عائقا لسلطة القاضي؛ في حالة الاستعجال، 

 ٦٤٦م ( تكلیف بالحضور في یوم محدد، في اختصار مواعید الحضور أو السماح بال

  .)١()مرافعات فرنسي 

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en 
cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer 
à jour fixe. 

  :وتطبیقا لھذه المادة، أُنظر
Cass. com., 3 janv. 1989: JCP 1989, IV, 81- Cass. com., 9 déc. 1980: JCP 
1981, IV, 79. 

وتطبیقا لذلك، . ویإذا تم الإعلان بعد المیعاد الذي أذن بھ القاضي، فإن ھذا الإذن یصبح ولا قیمة لھ
  :أُنظر

Cass. 2e civ., 19 mars 1999: Bull. civ., II, n. 96. 
   وما بعدھا، ٧٨٨المواد :  التي تخول القاضي سلطة اختصار المواعید، راجعالنصوصومن قبیل 

بالنسبة للمحكمة ( ، ٨٥٨، )بالنسبة للمحكمة الابتدائیة ( ، ٨٣٩، )بالنسبة للمحكمة الجزئیة ( 
 وتجدر ).بالنسبة لمحكمة النقض ( ، ١٠٠٩، و )ف بالنسبة لمحكمة الاستئنا( ، ٩١٧، )التجاریة 

وتطبیقا . الإشارة أنھ یلزم مراعاة مبدأ المواجھة؛ عند استعمال المحكمة لسلطتھا في اختصار المیعاد
  :لذلك، أُنظر

CA Paris, 25 oct. 1984: Bull. avoués 1985, p. 22. 
= 
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  الفرع الثالث
  تعديل المواعيد بسبب الوقف والانقطاع

د  :  المواعيد الإجرائية لا تقبل الوقـف أو الانقطـاع كأصـل عـام-٦٣ المواعی

ان،         سماع لمرور الزم دم ال د ع ادم  ( الإجرائیة؛ وعلى خلاف مواعی ن   )التق ل؛ م ، لا تقب

ث ال اع حی ف أو الانقط دأ، الوق سم   . )١(مب ة تت د الإجرائی ال أن المواعی ذلك یق را ل وتبری

صرامة ق      . )٢(بال ع تطبی ق م ة لا تتف د الإجرائی ة المواعی ة وظیف رى؛ طبیع ارة أخ وبعب

ان       دعوى لمرور الزم ماع ال دم س د ع اع مواعی ة لانقط باب العام ادم -الأس ي - التق ؛ والت

واد   ا الم املات م٤٨٥ -٤٨٣تنظمھ ة، م  مع سي   ٢٢٤٢دنی دني فرن دھا م ا بع . )٣( وم
                                                             

= 
  : في یوم محدد، أُنظروحول سلطة المحكمة في اختصار المیعاد أو التكلیف بالحضور

J.-Cl. Proc. Civ., Fasc. 225 et 721-1 par C. GIVERDON- J. JUNILLON: 
Qelques interogations procéderales á propos de la procédure á jour fix, 
RGDP 1998, p. 577. 

  :أُنظر )١(
H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. 1, n. 428, p. 394. 

  :ا لذلك، أُنظروتطبیق )٢(
CA Paris, 26 nov. 1985: D. 1986, inf. rap. p. 222, obs. P. Julien. 

 من قانون العمل ٦وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن میعاد عدم سماع الدعوى الوارد في المادة  )٣(
، یرد علیھ الوقف والانقطاع طبقا للقواعد العامة؛ الواردة في قانون ١٩٨٠ لسنة ٨الاتحادي رقم 

ومن ثم؛ تسري ھذه القواعد على دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق . المعاملات المدنیة
ووفقا للمادة السادسة سالفة الذكر . المترتبة لصاحب العمل أو للعامل بمقتضى أحكام قانون العمل

لا تقبل دعوى المطالبة بتلك الحقوق بغیر اتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا فیھا؛ وھي تقدیم 
ب بھا إلى دائرة العمل المختصة لتتخذ ما یلزم لتسویة النزاع ودیا وإحالتھ إلى المحكمة طل

المختصة عند تعذر ھذه التسویة، الأمر الذي یحول بین المطالبة بھذه الحقوق وبین إقامة دعواه 
 إلى  والتي تنتھي بإحالتھ-بھا أمام المحكمة طالما أن إجراءات دائرة العمل في شأن طلبھ أمامھا

 لم تتم بعد، لما یترتب علیھ من عدم قبول دعواه بصریح -المحكمة المختصة عند تعذر التسویة
النص وھو ما یقوم بھ عذر شرعي یؤدي إلى وقف مرور الزمن المانع من سماع دعواه طوال 

 ولا. الفترة التي تستغرقھا ھذه الإجراءات، وعدم احتسابھا في المدة المقررة لعدم سماع الدعوى
= 
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ان      سماع لمرور الزم ادم -كذلك؛ وقف مواعید عدم ال واد    - التق ا الم ي تنظمھ  ٤٨١؛ والت

ة، م   املات مدنی سي  ٢٢٥١مع دني فرن دھا م ا بع د   )١( وم ة المواعی ع طبع ق م ، لا یتف

ة دیمي         .الإجرائی د ع ري ض د تج رر أن المواعی شریعیة تق صوص الت د الن ذا؛ نج ولھ

ن   ١٠٦/٣ومن قبیل ذلك؛ ما تنص علیھ المادة       . الأھلیة ة م  من قانون الإجراءات المدنی

                                                             
= 

یؤثر في ذلك تراخي دائرة العمل في إحالة النزاع إلى المحكمة إلى ما بعد المیعاد المنصوص علیھ 
في تلك المادة وذلك أن ھذا المیعاد إنما ھو میعاد تنظیمي یتعین فقط على دائرة العمل مراعاتھ ولا 

، مجموعة الأحكام، ٢٠/٢/١٩٩٣تمییز دبي  : وتطبیقا لذلك، أُنظر.یتحمل الطالب تبعة ھذا التأخیر
 .، طعن حقوق١٩٩٣ لسنة ٣٠٥، في الطعن رقم ١٩٠، ص ٣٠، رقم ١٩٩٣ لسنة ٤ع 

، ١٩٨٦ لسنة ١٢؛ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٨وقُضي بأن قانون العمل الاتحادي رقم  )١(
اقتصر على النص في مادتھ السادسة على عدم سماع الدعوى بأي حق من الحقوق المترتبة 

 أحكام ھذا القانون بعد مضي سنة من تاریخ استحقاقھ، ولم یتصدى لكونھا مدة سقوط أو بمقتضى
تقادم وتعرضھا للوقف وللانقطاع من عدمھ، مما یقتضي معالجة ذلك وفقا للقواعد العامة التي 

 بشأن مرور الزمان المسقط للدعوى، ١٩٨٥ لسنة ٥قننھا قانون المعاملات المدنیة الاتحادي رقم 
 یقف مرور الزمن المانع من سماع -)١: " ( من ھذا القانون تنص على أنھ٤٨١ المادة وكانت

 ولا تحسب مدة قیام العذر في - )٢. (الدعوى كلما وجد عذر شرعي یتعذر معھ المطالبة بالحق
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى : " " منھ تنص على أن٤٨٤، والمادة " "المدة المقررة

إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع : "  تنص على أنھ٤٨٥، والمادة ... "القضائیة بالمطالبة 
، یدل على أن عدم سماع الدعوى بمرور الزمن یرد علیھ "الدعوى بدأت مدة جدیدة كالمدة الاولى 

الوقف والانقطاع، فیسرى ذلك على دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة لصاحب العمل 
ل بمقتضى أحكام قانون العمل، وكان المقرر؛ بنص المادة السادسة من ھذا القانون، عدم أو العام

قبول دعوى المطالبة بتلك الحقوق بغیر اتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا فیھا؛ وھي تقدیم طلب 
بھا إلى دائرة العمل المختصة لیتخذ ما یلزم لتسویة النزاع ودیا، وإحالتھ إلى المحكمة المختصة 
عند تعذر ھذه التسویة، الأمر الذي یحول بین المطالبة بھذه الحقوق وبین إقامة دعواه بھا أمام 
المحكمة المختصة، طالما أن إجراءات دائرة العمل في شأن طلبھ أمامھا؛ والتي تنتھي بإحالتھ إلى 

ول دعواه المحكمة المختصة عند تعذر التسویة الودیة، لم تتم بعد، لما یترتب علیھ من عدم قب
بصریح النص وھو ما یقوم بھ عذر شرعي یؤدي إلى وقف مرور الزمن المانع من عدم سماع 
دعواه طوال الفترة التي تستغرقھا ھذه الإجراءات، وعدم احتسابھا في المدة المقررة لعدم سماع 

 ما بعد الدعوى، ولا یؤثر في ذلك تراخي دائرة العمل في إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة إلى
المیعاد المنصوص علیھ بتلك المادة، لأن ھذا المیعاد ھو میعاد تنظیمي یتعین فقط على دائرة العمل 

 ١٨تمییز دبي في الطعن رقم  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. رمراعاتھ ولا یتحمل العامل تبعھ ھذا التأخی
 .٤١٠، ص ١٦، رقم ١٩٨٩ لسنة ١، منشور في مجموعة الأحكام، ع ١٩٨٩لسنة 
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انوا                 : " أنھ و ك ع الأشخاص ول ق جمی ي ح صومة ف سقوط الخ ررة ل دة المق وتسري الم

صیھا   ة أو ناق دیمي الأھلی ادة   . )١( ... "ع د الم ضا؛ نج ات   ٣٩١أی انون المرافع ن ق  م

القول   م ب ى ذات الحك نص عل سي ت ق   الفرن ي ح سري ف صومة ی قوط الخ اد س أن میع   ب

ة      دیمي الأھلی انوا ع و ك ین ول خاص الطبیعی ع الأش ام   . )٢(جمی ض أحك ذھب بع   وت

ى نص          اء عل ھ، إلا بن ي؛ أو وقف القضاء الفرنسي إلى أنھ لا یمكن امتداد المیعاد الإجرائ

  .)٣(صریح

دد للمو  ف مح ي تعری ن ف ي تكم شكلة؛ والت ل الم لا لك شكل ح دم لا ی ا تق د وم اعی

ان،          دعوى لمرور الزم دم سماع ال د ع ادم  ( الإجرائیة في مقابل مواعی د  )التق ، ومواعی

د           . السقوط م یوج ا ل اع م ف والانقط ل الوق سقوط تقب والقاعدة؛ في فرنسا، أن مواعید ال

  .)٤(نص یقرر خلاف ذلك

                                                             
ولا یخل ذلك بحقھم في الرجوع على النائبین عنھم بالتعویض بسبب : " وتضیف ھذه الفقرة )١(

 ". إھمالھم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطھا 
  : وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou 
morales, même incapables. 

  :وحول میعاد سقوط الخصومة، أُنظر
J. Cl. Proc. civ., Fasc. 681 par N. FRICERO- C. ATIAS: La péremption dʹinstance 
enter deux eaux: sanction des parties et gestion du rôle; D. 2004, 2874- J.-Ph. 
DUHAMEL: La péremption dʹinstance: sanction de lʹabsence de diligences: Justice 
et Cassation 2005, 45. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Paris, 7 avr. 1993: Bull. avoués 1993, n. 3, p. 89. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. ass. plén., 14 janv. 1977: D. 1977, p. 89, concl. Schmelck; Gaz. pal. 1977, 1, p. 
145, note Rodière. 
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 : القواعد الخاصة بسريان ميعاد الطعـن بالنـسبة لعـديمي الأهليـة-٦٤
ساو    ن م ا م صوص         تخفیف ضمنت الن د ت ة، فق د الإجرائی اع المواعی ف أو انقط دم وق ئ ع

اذ    . تنظیم قواعد وقائیة  د اتخ سریان إلا بع فمثلا؛ میعاد مباشرة طرق الطعن لا یبدأ في ال

  .شكلیة خاصة بالنسبة لعدیمي الأھلیة

سري           إذ ینص المشرع؛ في فرنسا، على أن میعاد مباشرة الطعن في الأحكام لا ی
انوني،       في حق الشخص   ھ الق م لممثل ھ الحك  الخاضع للوصایة إلا من الیوم الذي یعلن فی

ق        ي ح سري ف ن لا ی اد الطع ا أن میع ر، كم ضى الأم ي؛ إذا اقت ل الوص ل مح ن یح ولم
یم،            م للق ھ الحك ن فی ذي یعل ات  ٥٣٠م ( الشخص الخاضع للقوامة إلا من الیوم ال  مرافع

ي      . )١()فرنسي   شخص الخاضع      وقُضي بأن الإعلان للقیم لا یعف لان لل ن ضرورة الإع  م
الحقوق        ة ب دعاوى المتعلق ط ال ارس فق شخص یم ذا ال ون ھ دما یك ك عن ة، وذل للقوام

ة خاص   . )٢(المالی د الأش ن ض رق الطع ة بط د الخاص سریان المواعی ضي ب العكس؛ قُ وب
  .)٣(البالغین كاملي الأھلیة، حتى ولو كانوا لا یجیدون القراءة والكتابة

                                                             
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )١(

Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est 
notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que 
celui-ci n'ait pas été mis en cause. Le délai ne court contre le majeur en curatelle 
que du jour de la notification faite au curateur. 

  :وحول مباشرة القاصر لطرق الطعن، أُنظر
ROPERS et CONIL: L'exercice des voies de recours par un mineur non 
doté de discernement: Gaz. pal. 1991, 2, doctr. p. 751. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 5 oct. 1994: RTD civ. 1995, p. 327, obs. Hauser- Cass. 1re civ., 20 
déc. 2001: Gaz. pal. 30-31 oct. 2002, 30, obs. Massip. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Rennes, 8 déc. 1967: RTD civ. 1969, p. 174, obs. P. Raynaud. 
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الي           ووفقا للقانون  وم الت ن الی م م ي الحك ن ف  الإماراتي؛ یبدأ سریان میعاد الطع

صام         لتاریخ إعلانھ، إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اخت

فتھ،       ت ص صومة أو زال ھ للخ  ١٥٢/٢م ( من یقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أھلیت

ة  راءات مدنی بب). إج ان س و ك ة ول ذه الحال وافر ھ اب وتت ل ب د قف ام بع د ق اع ق  الانقط

صومة                   اع الخ اع انقط بب الانقط ى س ب عل م یترت و ل ى ول دعوى؛ أي حت ي ال المرافعة ف

  .)١(لا یمكن افتراض علم من قام مقام الخصم بصدور الحكم إذ في ھذا الفرض. بالفعل

ــة اســتثناء-٦٥ ــد الإجرائي ــف المواعي روف؛  : انقطــاع ووق ض الظ اك بع  ھن

ي  تثنائیة، الت ي الاس اد الإجرائ ف المیع اع أو وق رر انقط ي .  تب الات الت دد الح را لتع ونظ

الات              ك الح ة تل اول كاف صعب تن ن ال ون م د یك ي، فق . ینقطع أو یقف فیھا المیعاد الإجرائ

  .ولھذا؛ نكتفي بالإشارة إلى بعض الأمثلة الشائعة في العمل

اع الخ      ن أن انقط شرع م ھ الم نص علی ا ی سا، م ي فرن ك؛ ف ل ذل ن قبی صومة وم

أیضا؛ من المقرر قانونا . )٢() مرافعات  ٣٩٢/١م  ( یترتب علیھ انقطاع میعاد سقوطھا،      

اد        أن وفاة أحد الأطراف یعد من الأسباب التي تنقطع بھا الخصومة؛ وبالتالي ینقطع میع

                                                             
 أحمد أبو الوفا، المرافعات، -٤١٨، ص ٦٤٩، رقم ٤أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة، ج : أُنظر )١(

 وبدء سریان میعاد الطعن في -٦٩٦، ص ٣٥٣ فتحي والي، الوسیط، رقم - ٧٩٤، ص ٥٨٣رقم 
ام فیھ سبب الحكم من تاریخ إعلانھ یكون لمصلحة من لم یختصم ممن قام مقام الخصم الذي ق

وترتیبا على ذلك؛ إذا تعدد الخصوم وتحقق سبب الانقطاع في أحدھم ولم . الانقطاع دون غیره
یختصم من قام مقامھ، فإن ھذا الخصم وحده ھو الذي یستفید من بدء سریان میعاد الطعن في 

ب الانقطاع؛ وإذا تعدد من قام مقام الخصم الذي توافر بھ سبب من أسبا. الحكم من تاریخ إعلانھ بھ
دون البعض الآخر فإن من لم یختصم منھم = = كما لو توفى وكان لھ عدة ورثة، واختصم بعضھم 

  .فقط ھم الذین یستفیدون من حالة بدء سریان الطعن في الحكم من تاریخ إعلانھم بھ
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. 
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صلحة          . )١(سقوطھا صومة لا ینقطع إلا لم قوط الخ اد س وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن میع

صم،         . )٢(فى فقط خلف الطرف الذي تو    انوني للخ ل ق ة ضرورة وجود ممث أیضا؛ في حال

اع              ھ انقط ب علی اة، یترت زال أو الوف العزل أو الاعت ل؛ سواء ب ذا الممث فإن انھاء عمل ھ

قوطھا  اد س اع مبع الي انقط صومة، وبالت صم  . )٣(الخ انوني للخ ل الق تبدال الممث ا اس أم

قوطھا بممثل قانوني آخر فلا تنقطع بھ الخصومة؛ وبالتال  وتتجھ  . )٤(ي لا ینقطع میعاد س

سبب           صومة؛ ب اع الخ إن انقط دد الأطراف ف ة تع ي حال أحكام القضاء الفرنسي إلى أنھ ف

قوطھا     اد س اع میع ستوجب انقط انوني، ی ھ الق ل ممثل اء عم راف أو انھ د الأط اة أح وف

  .)٥(لمصلحة خلف الطرف الذي توفى فقط

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Agen, 3 mars 1982: Gaz. pal. 1982, 1, p. 345, note Y. Desdevises- Cass. 2e civ., 
18 janv. 1984: D. 1984, p. 401, note Y. Desdevises- Cass. 2e civ., 4 févr. 1999: D. 
1999, somm. p. 215, obs. P. Julien- Cass. 2e civ., 15 nov. 2007: D. 2008, 648, obs. 
Sommer. 
وجاء في الحكم الأخیر أن وفاة أحد الأطراف لا تنقطع بھ الخصومة ولا میعاد سقوطھا إلا إذا أُعلن 

  .الطرف الآخر بتلك الوفاة
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 2e civ., 4 févr. 1999: D. 1999, somm. 215, obs. P. Julien. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 2e civ., 21 juin 1989: JCP 1990, II, 21474, obs. L. Cadiet- CA Paris, 19 mai 
1992: Bull. avoués 1992, 2, 54. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 2e civ., 25 févr. 1998: RTD civ., 1998, 472, obs. R. Perrot. 

  :بیقا لذلك، أُنظروتط )٥(
Cass. 2e civ., 4 févr. 1999: Procédures 1999, n. 91, obs. R. Perrot- Cass. 2e civ., 10 
mars 2005: Bull. civ., II, n. 63. 
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عھا یعاود البدء في السریان من   ومبعاد سقوط الخصومة الذي انقطع بانقطا
وفي حالة انقطاع . )١(یوم استئناف السیر في الخصومة؛ ولیس من یوم انقطاعھا

الخصومة؛ بسبب وفاة محامي أحد الأطراف، فلا یمكن استئناف السیر فیھا إلا بتعیین 
  . )٢(محامي أو طلب تعیین محامي یعلن للطرف الآخر ویودع في قلم كتاب المحكمة

عاد سقوط الخصومة یستمر في السریان في حالة وقف الخصومة، ما لم   ومی
یكن ھذا الوقف لفترة زمنیة أو حتى حصول أمر معین، إذ؛ في ھذه الحالات الأخیرة، 
میعاد جدید یبدأ في السریان من تاریخ انقضاء الفترة الزمنیة، أو من تاریخ حدوث ذلك 

ثلا؛ الحكم بوقف الخصومة المدنیة، حتى فم. )٣() مرافعات فرنسي ٣٩٢/٢م ( الأمر، 
الفصل في مسألة منظورة أمام المحكمة الجنائیة، تؤثر في الفصل في النزاع، یترتب 

ولكن؛ مجرد وجود خصومة جنائیة لا یحول بذاتھ . )٤(علیھ وقف میعاد سقوط الخصومة
  .)٥(دون السیر في الخصومة المدنیة التي لم یصدر حكم بوقفھا

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 5 avr. 1993: JCP 1993, IV, 1509- Cass. 2e civ., 1er mars 95: D. 1995, 
somm. 137, obs. P. Julien. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 3e civ., 27 mars 2002: Buu. Civ., III, n. 77. 

  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu 
que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces 
derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la 
survenance de cet événement. 

  :وتطبیقا لھذه الفقرة، أُنظر
Cass. soc., 3 févr. 1986: JCP G 1986, IV, 101- Cass. 2e civ., 15 mars 1995: JCP G 
1995, I, 3891, n. 13, obs. L. Cadiet. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 3e civ., 10 juin 1981: Gaz. pal. 1982, 1, p. 9, note J. Viatte. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. 2e civ., 23 nov. 1994: Gaz. pal. 1996, somm. P. 15, obs. Crose et Morel. 
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ذا؛ لو ف       وھك م بوق اك حك ون ھن زم أن یك صومة یل قوط الخ اد س ف میع ق

صومة شطب   . الخ ر ب دعوى دون الأم ف ال ة مل رارا بإحال ة ق دار المحكم رد إص ا مج أم

ھ  . )١(الخصومة فلا یترتب علیھ وقف میعاد سقوطھا   والحكم بوقف الخصومة یترتب علی

دة       ضاء م اریخ انق ن ت ف نشأة میعاد جدید لسقوطھا؛ یبدأ في السریان م ن  ، أو )٢(الوق م

ة       تاریخ   ة معین ر أو واقع اد         )٣(تحقق أم ده المیع ذي یجري ض م ال اریخ عل ن ت یس م ، ول

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 21 janv. 1987: JCP G 1988, IV, 102- Cass. 2e civ., 7 oct. 1987: Gaz. 
pal. 1988, 1, somm. p. 149, obs. Croze et Morel. 
 أیضا؛ ثار خلاف حول ما إذا كان میعاد الخصومة ینقطع في حالة الوقف الاتفاقي للخصومة انتظارا

واتجھ رأي إلى . لحصول أمر معین، ولكن دون إصدار حكم من المحكمة بإرجاء الفصل في الخصومة
. أن مثل ھذا الاتفاق لا یشكل حكما بوقف الفصل في الخصومة من طبیعة تبرر وقف میعاد سقوطھا

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. 2e civ., 29 mai 1991: RTD civ., 1991, 800, obs. R. Perrot- Cass. 2e civ., 23 
févr. 1994: Bull. civ., II, n. 72. 
ھذا في حین اتجھت بعض الأحكام الأخرى إلى أن اتفاق الأطراف على وقف الخصومة إلى حین حصول 

وتطبیقا . أمر معین یترتب علیھ انقطاع میعاد سقوطھا؛ ولو لم یكن ھناك حكم یقضي بوقف الخصومة
  :لذلك، أُنظر

Cass. soc., 3 févr. 1986: JCP 1986, IV, 101- Cass. soc., 19 juin 1990: Bull. civ., V, n. 
297. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. soc., 3 févr. 1986: JCP G 1986, IV, 101- Cass. 2e civ., 15 mars 1995: JCP G 
1995, I, 3891, n. 13, obs. L. Cadiet. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. soc., 18 déc. 2002: D. 2003, somm. 1405, obs. P. Julien. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. وقُضي بأن الشطب الإداري للخصومة لا یشكل الأمر الذي یقصده القانون
CA Bordeaux, 1er févr. 1988: Gaz. pal. 1989, 1, p. 113, note Renard- Cass. 2e civ., 
8 mars 1989: JCP G 1990, II, 21474, obs. L. Cadiet- Cass. 2e civ., 5 avr. 1993: Bull. 
civ. II, n. 147. 
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ة  الأمر أو الواقع قوط         . )١(ب اد س إن میع ھ، ف م ب وم الحك ف ی بب الوق ق س ا إذا تحق أم

  .)٢(الخصومة یبدأ في السریان یوم الحكم بالوقف ذاتھ

ي  ر ف ن تغیی اد الطع اء میع دث أثن ضا؛ إذا ح ھ    أی م إعلان ذي ت رف ال ة الط  أھلی

فة         ھ ص ن ل صل لم لان یح بالحكم، فإن المیعاد ینقطع ولا یبدأ في السریان إلا بموجب إع

سلمھ،   ي ت سي  ٥٣١م ( ف ات فرن صم   . )٣() مرافع اة الخ ن بوف اد الطع ذلك؛ ینقطع میع ك

ن الذي تم إعلانھ بالحكم، ویجري المیعاد بموجب إعلان في موطن المتوفى، ویبدأ سریا      

ل            د قب لان الجدی صل الإع شاور إذا ح ل الجرد والت المیعاد من تاریخ انقضاء مواعید عم

ین أسماؤھم أو          ة دون تعی ة جمل لان للورث صل الإع ن أن یح انتھاء ھذه المواعید، ویمك

  .)٤() مرافعات فرنسي ٥٣٢م ( صفاتھم، 
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 15 sept. 2005: JCP 2006, I, 133, n. 8, obs. Serinet. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 11 juill. 2002: Gaz. pal. 30 mars 1er avr. 2003, p. 34, obs. Rusquec. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٣(
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la 
capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est 
interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a 
désormais qualité pour la recevoir. 

  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٤(
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement 
avait été notifié. Il court en vertu d'une notification faite au domicile du 
défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et 
délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent 
expirés. Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, 
collectivement et sans désignation de noms et qualités. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
Cass. 3e civ., 16 nov. 1988: JCP G 1989, IV, 22. 
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ان  سائر الموا      وإذا ك ن؛ ك اد الطع اراتي، أن میع انون الإم ي الق ل؛ ف د  الأص عی

اد        ى أن میع ن   الإجرائیة، یسري بالنسبة لجمیع الأشخاص، إلا أن المشرع نص عل الطع

ان یباشر              ن ك فة م زوال ص ي، أو ب ھ للتقاض ده أھلیت ھ، أو بفق وم علی اة المحك ف بوف یق

ر           ة دون ذك ة جمل ى الورث م إل لان الحك د إع ف إلا بع زول الوق ھ، ولا ی صومة عن الخ

و      روفین، أو       أسمائھم وصفاتھم وذلك في آخر م ة مع ن الورث م یك ان لمورثھم إذا ل طن ك

ة                     ال معرف ي ح فتھ، وف ت ص ي أو زال ھ للتقاض د أھلیت ن فق ام م وم مق ن یق ى م إعلانھ إل

ادة            ي الم ررة ف اع المق ة،   ١٥٣م ( ، ٨الورثة یكون الإعلان وفق الأوض  إجراءات مدنی

   ).٢٠١٤ لسنة ١٠معدلة بالقانون رقم 

اد ال دم؛ أن میع ا تق ؤدى م باب  وم ن أس بب م ق س إذا تحق قوط، ف اد س ن میع طع

ن        اد م انقطاع الخصومة في المحكوم علیھ بعد بدء سریان میعاد الطعن، سواء بدأ المیع

إن           ة أخرى، ف ن واقع ھ أو م الي لإعلان وم الت الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم أو من الی

لان الحك          د إع وم    المیعاد یقف ولا یستأنف سیره ویستكمل مدتھ إلا بع ة المحك ى ورث م إل

ھ        د أھلیت ن فق ام م وم مق ن یق ى م ھ إل ورثھم، أو إعلان وطن لم ر م ي آخ ة ف ھ جمل علی

ھ   وم علی ل المحك ي تمثی فتھ ف ت ص ن زال ام م وم مق ن یق ى م ي أو إل م . )١(للتقاض وإذا ل

سة              ضي خم سقط بم ى أن ی ا إل م یظل متاح یحدث ھذا الإعلان فإن میعاد الطعن في الحك

  .)٢(قواعد العامةعشر عاما وفقا لل

                                                             
تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر. وقُضي بوقف میعاد الطعن إذا فقد الشخص أھلیة الخصومة )١(

 .ري، طعن تجا٢٠٠٦ لسنة ١٢٦، في الطعن رقم ٢٦/٦/٢٠٠٦
 وتغییر الموطن لا یعتبر قوة قاھرة توقف میعاد - ٧٠٥، ص ٣٥٧فتحي والي، الوسیط، رقم : أُنظر )٢(

أحمد ملیجي، . د. أ: الطعن أو مده، لأن ھذا التغییر من الأمور المألوفة ویمكن توقعھ، أُنظر
، رقم ٤ ، ج٢٠٠٤الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات، الطبعة الثالثة سنة 

 .٥٣١، ص ٨٤١



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ھ،           ة من دة المتبقی سبة للم یره بالن ستأنف س ھ ی وبعد زوال سبب وقف المیعاد فإن

ة            سابقة واللاحق دتین؛ ال ن مجموع الم ویعتد بالمدة السابقة على الوقف بحیث یتكون م

  .)١(على الوقف، المدة المقررة قانونا للمیعاد

ى ا    ین عل ذي یتع اد ال ى أن المیع شرع عل ص الم ذلك؛ ن ھ  ك دار حكم م إص لمُحك

یره            اد س ستأنف المیع م، وی ام المحك ت أم صومة أو انقطع ت الخ ا أُوقف خلالھ، یوقف كلم

ل            اد أق ن المیع اقي م من تاریخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الب

  ). من قانون الإجــــــراءات المدنیة ٢١٠/٣م ( من شھر امتد إلى شھر، 

یسقط حق : "  من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ١٥٢/٣ة أیضا؛ تنص الماد

ة      ضانة    -٣ ... -٢ ... -١: الحاضن في الحضانة في الحالات الآتی ستحق الح  إذا سكت م

ذر        ر ع ن غی ق      . )٢("عن المطالبة بھا مدة ستة أشھر م قوط ح نص أن س ذا ال اد ھ ومف

لال  مستحق الحضانة في طلبھا منوط بألا یكون لدیھ عذر في عدم ال         مطالبة بالحضانة خ

دأ إلا          ستة أشھر لا تب دة ال إن م مدة الستة أشھر المشار إلیھا فیھا، فإن كان لدیھ عذر ف

ا       . )٣(من تاریخ زوال ھذا العُذر     ھ، كم ات دفع بء إثب سقوط ع ویقع على المتمسك بھذا ال

                                                             
ع  )١( ادة           : راج ى الم ا عل ة، تعلیق اكم المدنی ام المح راءات أم انون الإج شروع ق ذكرة الإیضاحیة لم الم

شروع؛  ١٤٦ ن الم انون  ١٥٣م (  م ن الق ادة  -٩٣؛ ص ) م نص الم انون  ١٠٣/٣ وت ن ق  م
جراءات التي ویترتب على انقطاع الخصومة وقف جمیع مواعید الإ: " الإجراءات المدنیة على أنھ

كانت جاریة في حق الخصم الذي قام بھ سبب الانقطاع وبُطلان جمیع الإجراءات التي تحصل أثناء 
  ". الانقطاع 

ال             )٢( ھ لا مج سن فإن ذه ال اوز ھ إذا تج ساء، ف وبشرط أن یكون المحضون ما زال في سن حضانة الن
نص  اق ال ر  . لانطب ذلك، أُنظ ا ل ي  : وتطبیق ز دب ي٢٥/١/٢٠١١تمیی م  ، ف ن رق سنة ١٢٦ الطع  ل

  .، أحوال شخصیة٢٠١٠
م     : راجع )٣( ادي رق سنة  ٢٨المذكرة الإیضاحیة للقانون الاتح وال الشخصیة،     ٢٠٠٥ ل أن الأح ي ش  ف

ن الأوراق أن      -٢٦٢، ص   ١٥٢تعلیقا على المادة     ت م ان الثاب ا ك  وقُضي؛ في ھذا الشأن، بأنھ لم
ى     المطعون ضده سكت عن المطالبة بحقھ في حضانة ولدی    دیھا إل بلاد بول ة ال ھ منذ مغادرة الطاعن

ي       سعودیة ف ة ال ى    ٢/٨/٢٠٠١المملكة العربی ھ حت ا من ھ     ٩/٥/٢٠٠٤ وطلاقھ إن طلب م ف ن ث ، وم
= 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

و      ھ ھ ن عدم ذر م ذا الع وافر ھ دیر ت ت     أن تق ى أقام وع مت ة الموض ات محكم ن اطلاق م

  .)١(ھا على أسباب سائغةقضاء

 من مرسوم  ٣٨ وفقا للمادة : أثر طلب المساعدة القضائية على المواعيد-٦٦

ة          )٢(المساعدة القضائیة  ام محكم ا أم ؛ في فرنسا، إذا كانت الدعوى القضائیة یجب رفعھ

اد      ي المیع ت ف ا رفع ر أنھ دعوى تعتب إن ال ین، ف اد مع ضاء میع ل انق ى قب ة الأول الدرج

اد          : لالأو: بشرطین ضاء میع ل انق أن یقدم طلب المساعدة القضائیة لمكتب المساعدة قب

أن یتم رفع الدعوى القضائیة خلال میعاد جدید مدتھ ھي ذات مدة       : الثاني. رفع الدعوى 

  .)٣(المیعاد السابق

ة        دى محكم ساعدة ل ب الم ى مكت ضائیة إل ساعدة الق ب الم دم طل ذلك؛ إذا قُ   ك
اد،     النقض، قبل انقضاء میعاد ال   ذا المیع اع ھ ھ انقط   طعن أو تقدیم المذكرات، یترتب علی

                                                             
= 

ى      بحضانة ولدیھ یكون قد سقط لسكوتھ أكثر من ستة أشھر رغم علمھ بانتقال الحاضنة بولدیھا إل
 ضده من أن وجود الولدین في ید الحاضنة المملكة العربیة السعودیة، ولا وجھ لما یثیره المطعون

ا             د الحاضنة وھم ي ی یتعارض مع ولایتھ كأب على ولدیھ، ذلك أن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى ف
ا              ھ تربیتھم إن ل ا، ف شرعیة علیھم في سن حضانة النساء لا یغل ید والدھما، ولا یحد من ولایتھ ال

تمییز .: وتطبیقا لذلك، أُنظر. فظ الولد ورعایتوتعلیمھما وتوجیھ حیاتھما، مع حق الحاضنة في ح
  .، طعن أحوال شخصیة٢٠٠٦ لسنة ١٦، في الطعن رقم ١٩/١٢/٢٠٠٦دبي 

ر  )١( ذلك، أُنظ ا ل ي : وتطبیق ز دب م  ٢٥/١٢/٢٠٠٧تمیی ن رق ي الطع سنة ١٠٣، ف وال ٢٠٠٧ ل ، أح
  . شخصیة

، الصادر ٦٤٧قانون رقم ، والمتعلق بتطبیق ال ١٩/١٢/١٩٩١، الصادر في    ١٢٦٦المرسوم رقم    )٢(
ي  ضائیة ١٠/٧/١٩٩١ف ساعدة الق اص بالم وم . ، والخ ن   ١٢٦٦والمرس رات؛ وم دة م دل ع  عُ

وم  ١٤/٦/٢٠٠١، الصادر في ٥١٥التعدیل بموجب المرسوم   : أھمھا صادر  ١١٤٢، وبالمرس ، ال
ي        ٢٦/٧/٢٠٠٧في   میة ف وم  ٢٨/٧/٢٠٠٧، والمنشور بالجریدة الرس صادر  ٢٧٢، وبالمرس ، ال
  .١٦/١/٢٠١٦، وبدأ العمل بھذا التعدیل في ١٥/١٠/٢٠١٥، ومؤخرا عُدل في ١٥/٣/٢٠١١في 

لان        )٣( ویحسب المیعاد الجدید من تاریخ إعلان القرار الوقتي بقبول طلب المساعدة، أو من تاریخ إع
ساعدة أو                  ب الم ول طل م بقب ھ الحك ذي یصبح فی اریخ ال ن الت ساعدة، أو م ب الم سقوط طل الحكم ب

 من مرسوم المساعدة ٣٨م ( یا، أو من تاریخ تعیین مساعد قضائي لطالب المساعدة،    رفضھ نھائ 
 ).القضائیة 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ق  . )١() من مرسوم المساعدة القضائیة    ٣٩م  (  ویبدأ میعاد جدید في السریان؛ وذلك وف
ب      : الفروض التالیة  م مكت لان بحك یبدأ المیعاد الجدید من یوم استلام صاحب الشأن للإع

ب الم           ون طل شرط أن یك ك ب ضائیة، وذل اد     المساعدة الق لال میع دم خ ضائیة قُ ساعدة الق
وال  سب الأح ذكرات بح دیم الم اد تق لال میع النقض، أو خ ن ب ب . )٢(الطع ضى مكت وإذا ق

  .المساعدة بتعیین مساعد قضائي، فإن المیعاد الجدید یحسب من تاریخ ھذا التعیین

ا             صم طلب دم الخ ستندات، وق وافر الم دم ت ساعدة لع   وإذا رفض المكتب طلب الم
دأ        آخر خلا  اد ویب ل میعاد الطعن بالنقض، فإن ھذا الطلب الثاني ینتج أثره في قطع المیع

ساعدة          ب الم م مكت لان بحك شأن للإع احب ال تلام ص وم اس ن ی سب م د یح اد جدی میع
  .)٣(القضائیة

  المطلب الثاني
  التعديل القضائي لمدة المواعيد

  
ة   عدم قابلیة تعدیل المو  : سلطة القاضي في تعديل المواعيد-٦٧ اعید الإجرائی

ي            شاط الإجرائ د للن ي وضع ح ى؛ وھ ا الأول ة   . یسمح لھا بضمان أداء وظیفتھ ن جھ وم

ت    ن الوق ضا م نحھم بع ا تم لال أنھ ن خ ین؛ م مانة للمتقاض شكل ض د ت رى؛ المواعی أخ

ر ي أو التفكی ر     . للتقاض ن غی ھ م انوني، فإن ان الق ن الآم ر م در أكب ق ق مانا لتحقی وض

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 8 oct. 1996: D. 1996, inf. rap. p. 230. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 1re civ., 22 avr. 1997: JCP G 1997, IV, n. 1186. 
  :یقا لذلك، أُنظروتطب )٣(

Cass. 3e civ., 17 avr. 1996: JCP G 1996, IV, n. 1362. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

لطة  ي س نح القاض ضل م دالمف دة المواعی دیل م ة لتع ام . عام ھ وأحك ھ الفق ذا؛ یتج ولھ

ذه                ھ ھ رر ل انوني یق نص ق تنادا ل اد إلا اس دة المیع ي لم دیل القاض القضاء إلى رفض تع

  .)١(السلطة

  ولم یحظر المشرع إمكانیة تعدیل القاضي لمدة المیعاد؛ خاصة طالما كان ھناك         
صو    . من الظروف ما یبرر ھذا التعدیل      د بعض الن اص     فنج لطة إنق ي س ص تخول القاض

ة،   د الإجرائی رع الأول  ( المواعی ا، )الف اني  ( ، أو زیادتھ رع الث سلطة ). الف ذه ال وھ
ا         ى نص یقررھ دیل       . استثنائیة، ولا تتصور إلا بناء عل ون تع نص یك ذا ال ل ھ دون مث وب

  .المواعید محظورا على القاضي

  الفرع الأول
  سلطة القاضي في إنقاض المواعيد

سمح      : اضي وإنقاص الميعاد في حالة الاسـتعجال الق-٦٨ تعجال ی ظرف الاس
ة        د الإجرائی ة للمواعی دة القانونی ل الم ام      . للقاضي بتقلی ھ أم رر أن سي یق شرع الفرن فالم

ة    . بعض المحاكم یجوز الأمر بالقیام بالإجراء في یوم محدد      رئیس المحكم ن ل فمثلا؛ یمك
ھ،     ى طلب اء عل دعي، بن سماح للم ة ال ین،     الابتدائی وم مع ي ی ھ ف دعى علی إعلان الم    ب

ات          ٧٨٨/١م  (  انون المرافع ن ق دھا م باب      . )٢() وما بع ان الأس ین لبی زم شكل مع ولا یل

                                                             
 وتطبیقا -٧٤١، ص ٥٩٨، رقم ١محمد وعبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج : أُنظر )١(

  :لذلك؛ في فرنسا، أُنظر
CA Paris, 27 sept. 2001: Droit et procédures 2002, p. 58, n. A 018. 

  :عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، أُنظروتجري  )٢(
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa 
requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à 
laquelle l'affaire est distribuée. 

  :لفقرة، أُنظروتطبیقا لھذه ا
Cass. com., 9 déc. 1980: JCP 1981, IV, 79. 
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 ٢٦٨

ا     . )١(التي تبرر الاستعجال   ستند علیھ ي ی ستندات الت ولكن؛ یتعین على المدعي تقدیم الم
ستند        . )٢(في طلبھ  ل الم ى ك ارة إل رر   ومع ذلك؛ قُضي بأن إغفال المدعي الإش ي تب ات الت

ادة                  ھ، لأن مؤدى الم دعى علی ضر بالم ة ت ن طبیع یس م ین ل وم مع ي ی الإعلان ف طلبھ ب
ھ        ٧٨٩/٢ ھ یمكن ا بأن  من قانون المرافعات یدل على أن الإعلان یحیط المدعى علیھ علم

أن یستعلم من قلم كتاب المحكمة عن صور المستندات المشار إلیھا في العریضة؛ والتي 
ین        یستند علیھا الم   وم مع ي ی ة   . )٣(دعي في طلبھ من المحكمة الأمر بالإعلان ف ن جھ وم

ھ        أخرى؛ المیعاد بین الإعلان وبین تاریخ الجلسة یجب أن یكون كافیا للطرف المعلن إلی
ھ،  داد دفاع ات ٧٩٢/١م ( لإع سلیم   ).  مرافع ادا لت ة میع یس المحكم دد رئ دما یح وعن

  .)٤(ھ عدم قبول الطلبالإعلان، فإن تجاوز ھذا المیعاد یترتب علی

عدل المشرع الفرنسي المادة  )٥(١٩٨٩ لسنة ٥١١أیضا؛ بموجب المرسوم 
 من قانون المرافعات، بحیث أصبحت الفقرة الرابعة منھا تسمح لرئیس المحكمة ٧٨٨

  .)٦(التي تنظر مسألة مستعجلة أن یعطي إذنا بالإعلان في یوم معین

                                                             
= 

 والأمور المستعجلة المنصوص علیھا في المادة ٧٨٨وحول العلاقة بین الاستعجال الوارد في المادة 
  :، أُنظر٨٠٨

TGI Nice, 22 nov. 1972: Gaz. pal. 1973, 161. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Lyon, 14 déc. 1978: Gaz. pal. 1979, 1, somm. p. 267. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

TGI Pontoise, 27 juin 1973: RTD civ. 1974, p. 457, obs. R. Perrot. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. com., 9 déc. 1980: RTD civ. 1981, p. 449, obs. R. Perrot. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(

TGI Lyon, 30 nov. 1994: JCP G 1995, II, 22440, note H. Croze. 
                         .، متضمنا تعدیل بعض نصوص قانون المرافعات٢٠/٧/١٩٨٩صدر في  )٥(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
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 ٢٦٩

وم م    ي ی الإعلان ف ة ب یس المحكم رار رئ ال إدارة   وق ن أعم ل م ر كعم ین یعتب ع

وترتیبا على ذلك؛ ھذا القرار لا یقبل الطعن علیھ بطرق الطعن المقررة للأحكام  . القضاء

لان         . )١(القضائیة رار الإع ي ق ن ف ى جواز الطع ومع ذلك؛ تتجھ بعض الأحكام الأخرى إل

تئناف         ة الاس ام محكم یس أم دره، ول ستند  . في یوم معین أمام نفس القاضي الذي أص وی

رائض                ى الع ر عل ل الأوام ن قبی د م ین یع وم مع ي ی . ھذا القضاء على أن قرار الإعلان ف

ل           ٤٩٦/٢ووفقا للمادة    ھ یجوز لك ضة، فإن ى عری ر عل ب الأم  إذا استجاب القاضي لطال

  .)٢(صاحب مصلحة اللجوء إلى القاضي الذي أصدر الأمر بقصد طلب سحبھ أو إلغائھ

 من قانون الإجراءات ٤٣د المشرع في المادة وفي القانون الإماراتي؛ أور

میعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أیام، ویجوز في حالة الضرورة نقص المدنیة بأن 

ھذا المیعاد إلى ثلاثة أیام، ومیعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون 

                                                             
= 

CA Paris, 12 juill. 1984: Gaz. pal. 1985, 1, p. 96, note Caratini- TI Lille, 19 nov. 
1986: Gaz. pal. 1987, 1, somm. p. 135. 

  :؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي٧٨٨/٤وتجري عبارة المادة 
L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le 
président du tribunal saisi d'une procédure de référé.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر  )١(
CA Paris, 24 janv. 1986: Gaz. pal. 1986, 163- Cass. com., 7 juin 1988: Gaz. pal. 
1989, 1, somm. p. 258, obs. S. Guinchard et T. Moussa- Cass. 2e civ., 24 juin 2004: 
D. 2005, somm. P. 336, obs. P. Julien et N. Fricéro. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Grenoble, 14 févr. 1985: Gaz. pal. 1986, 2, somm. p. 458- CA Paris, 16 déc. 
1987: Bull. avoués 1987, n. 4, p. 161- CA Bordeaux, 29 mars 1995: Gaz. pal. 12 
sept. 1995, note H. Vray- CA Lyon, 20 mai 1997: Gaz. pal. 20-21 mars 1998, 9, note 
Vray- J. JUNILLON: Quelques interrogations procédurales à propos de la 
procédure à jour fixe: RGDP 1998, p. 577. 
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  ة، ساعة، ویجوز في حالة الضرورة نقص ھذا المیعاد وجعلھ من ساعة إلى ساع

. بشرط أن یحصل الإعلان للخصم نفسھ، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحریة

وھكذا؛ بینت المادة السابقة حالات إنقاص میعاد الحضور، والمدد التي یمكن الإنقاص 

إلیھا، وأن یكون نقص المواعید في الأحوال المتقدمة بإذن من رئیس المحكمة أو من 

ب الأحوال، وتعلن صورتھ للخصم مع صحیفة قاضي الأمور المستعجلة بحس

  . )١(الدعوى

ة،     ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب ام ق لا بأحك ضا؛ عم م   أی إذا ل

ھ   یحضر الخصم شاھده أو لم یكلفھ بالحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة إلزام

قط   شھاد   بإحضاره، أو بتكلیفھ بالحضور لجلسة أخرى، فإذا لم یفعل س ي الاست ق ف  الح

ضور  . ولا یخل ھذا بأي جزاء یرتبھ القانون على ھذا التأخیر   . بھ وإذا رفض الشاھد الح

اب؛    م الكت صم أو قل ى الخ ب عل ة وج صم أو المحكم دعوة الخ ة ل وال  إجاب سب الأح ح

تكلیفھ، بالحضور لأداء الشھادة قبل التاریخ المعین لسماعھ بأربع وعشرین ساعة على 

دا   اد         الأقل؛ ع ذا المیع تعجال نقص ھ ي أحوال الاس سافة، ویجوز ف د الم ف   مواعی وتكلی

ة،        ن المحكم أمر م اب ب م الكت ن قل ة م ضور ببرقی شاھد الح ات ٢، ٤٢/١م ( ال ).  إثب

                                                             
وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأنھ لما كان الثابت من مطالعة محضر إعلان صحیفة الدعوى أن القائم  )١(

م ١٫٤٥ الساعة ٢٦/١/٢٠٠٩بالإعلان توجھ إلى مقر الشركة الطاعنة یوم الإثنین الموافق 
لمدیرة الإداریة بالشركة، وثبت من محضر الإعلان أن میعاد وأثبت تسلیمھ صورة الإعلان ل

 صباحا، وحیث أن البین من مطالعة محضر ٩٫٣٠ الساعة ٢٧/١/٢٠٠٩الجلسة الیوم التالي 
الموظفة ... ؛ وھي الجلسة الوحیدة أمام محكمة أول درجة، حضور المدعوة ٢٧/١/٢٠٠٩جلسة 

تأجیل لتوكیل محامي، فقررت المحكمة حجز الدعوى بالشركة؛ السابق تسلیمھا الإعلان، وطلبھا ال
للحكم دون تصریح بتقدیم مذكرات أو مستندات، ثم أصدرت حكمھا بإلزام الشركة الطاعنة بما ورد 
بمنطوق ھذا الحكم دون أن تجیب طلب التأجیل لاستكمال میعاد الحضور أمام المحكمة مما حرم 

وتطبیقا لذلك، . ي الدعوى فإن ھذا الحكم یكون باطلاالشركة الطاعنة من إبداء دفاعھا ودفوعھا ف
  .، طعن عمالي٢٠٠٩ لسنة ٥٨، في الطعن رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٩ تمییز دبي :أُنظر



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ضور    اد ح ص میع تعجال، نق وال الاس ي أح ة، ف وز للمحكم ھ یج نص؛ أن ذا ال ؤدى ھ وم

  .)١(الشاھد

ت  :اعيـد في فرنـسا سلطة محكمـة الاسـتئناف في اختـصار المو-٦٩  إذا كان

حقوق أحد الأطراف؛ أمام محكمة الاستئناف، في خطر، جاز لرئیس المحكمة؛ بناء على     

ا                تنظر فیھ ي س سة الت اریخ الجل د ت د تحدی ة عن اء الأولوی شأن، إعط طلب من صاحب ال

ھ     . )٢() مرافعات   ٩١٧/١م  ( الدعوى،   ن ممارسة مھنت وقُضي بأن منع طبیب بیطري م

ذكر  ٩١٧لخطر الذي تقصده المادة یتحقق بھ ا  الفة ال وحول  . )٣( من قانون المرافعات س

أمر          ھ ب ون فی رار المطع ق الق رد تعل أن مج ضي ب ر، قُ تعجال والخط ین الاس ز ب التمیی

اریخ     د ت ة لتحدی اء أولوی ستدعي إعط ذي ی ر ال ق الخط ھ تحق ي ذات شكل ف ستعجل لا ی م

لك؛ توافر الخطر الذي یھدد حقوق أحد كذ. )٤(الجلسة التي ستنظر فیھا المحكمة للدعوى

  .)٥(الأطراف لا یتطلب ضرورة تمسك ھذا الطرف بالاستعجال وإثباتھ
                                                             

  .، طعن مدني٢٠٠٧ لسنة ١٨١، في الطعن رقم ٢٥/١١/٢٠٠٧ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
  :وتجري عبارة ھذه الفقرة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer 
le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle 
l'affaire est distribuée- FISSELIER: Réflexions sur la procédure à jour fixe devant 
la cour d'appel: Bull. avoués 1984, p. 43- J. JUNILLON: Quelques interrogations 
procédurales à propos de la procédure à jour fixe: RGDP 1998, p. 577. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Rennes, 7 juill. 1982: Gaz. pal. 1982, 560, note E. du Rusquec- CA Paris, 20 
mai 1994: Bull. avoués 1994, 3, 109. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Rennes, 28 janv. 1975: Gaz. pal. 1975, 193, note E. du Rusquec- CA Rennes, 7 
juin 1977: Gaz. pal. 1977, 527, note Loyer-Larher. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
CA Rennes, 11 févr. 1982: Gaz. pal. 1982, 410, note E. R. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ولا یقبل الطعن بالنقض؛ على استقلال، ضد الحكم الذي اقتصر على القضاء 
  .)١(بعدم قبول استئناف الأمر المستعجل الذي سمح بالإعلان في یوم معین

 :عيد رغـم وجـود ميعـاد مـسافة في فرنـسا الاستعجال وإنقاص الموا-٧٠
ین،            وم مع ي ی لان ف ضور، وجواز الإع د الح صار مواعی ي باخت یسمح الاستعجال للقاض

سافة         سبب الم اد ب ادة المیع رر زی وافرت ظروف تب ى إذا ت ادة  . حت انون   ٦٤٦فالم ن ق  م

ادتین         ي الم ا ف صوص علیھ د؛ المن ادة المواعی ، ٦٤٣المرافعات تنص على أن أحكام زی

د أو                ٦٤٥ صار المواعی ي اخت تعجال، ف ة الاس ي حال ي؛ ف سلطة القاض ا ل ، لا تشكل عائق

  .)٢(الإعلان في یوم معین

وافر                  سافة، إذا ت اد الم اص میع ة إنق ھ یجوز للمحكم صدد، بأن وقُضي؛ في ھذا ال

یم      )٣(الاستعجال الذي یبرر ھذا الإنقاص    اد یق ن المیع ستفید م صم الم ، حتى ولو كان الخ

د    ٦٤٦فصیاغة المادة  . خارج فرنسا  صار مواعی سمح باخت ؛ من القانون سالف الذكر، ت

  .)٤(المسافة

ن؛     :  أمثلة أخرى لإنقـاص المواعيـد في فرنـسا-٧١ تعجال، یمك ة الاس ي حال ف

سلیم    ضور وت د الح اص مواعی ي، إنق ن القاض ب إذن م ة، بموج ة الابتدائی ام المحكم أم

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 18 nov. 1987: D. 1987, somm. 123 obs. P. Julien. 
  :وتجري عبارة ھذه المادة؛ باللغة الفرنسیة، كالتالي )٢(

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas 
d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 3 déc. 1983: Bull. civ. II, n. 335. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 14e ch. A, 13 févr. 2002: Juris-Data n. 2002-171328. 
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ـ  ( ن إنقاض میعاد الحضور، وھكذا؛ یمك. )١() مرافعات  ٨٣٩م  ( الإعلان،   والذي یقدر ب

ة،      )٢() یوما   ١٥ اب المحكم م كت وھو  ( ، وكذلك یمكن إنقاص مبعاد تسلیم الإعلان في قل

  .)٣()ثمانیة على الأقل قبل الجلسة 

ن         ب إذن م تعجال؛ بموج ة الاس ي حال ن ف ة، یمك ة التجاری ام المحكم ضا؛ أم أی

لا   سلیم الإع ضور وت اد الح اص میع ي، إنق ات ٨٥٨/١م ( ن، القاض ا . )٤() مرافع وترتیب

ادة    ھ الم نص علی ذي ت ضور، وال اد الح اض میع ن إنق ك؛ یمك ى ذل انون ٨٥٦عل ن ق  م

 ویمكن؛ كذلك، إنقاص مبعاد تسلیم الإعلان في .)٥( یوما١٥المرافعات، ویقدر المیعاد بـ    

ن؛ ف  . )٦(قلم كتاب المحكمة، والذي یقدر بثمانیة على الأقل قبل الجلسة      دعاوى  ویمك ي ال

یس       ن رئ ك دون إذن م اعة، وذل ى س اعة إل ن س لان م سلیم الإع ة، ت ة والجوی البحری

ة،        ة ومؤقت المحكمة التجاریة، وذلك بشرط أن یتعلق الأمر؛ بطبیعة الحال، بمسائل عاجل

                                                             
  :یعاد ألا یؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ المواجھة وتطبیقا لذلك، أُنظرویلزم لإنقاص الم )١(

CA Paris, 25 oct. 1984: Bull. avoués 1985, p. 22.  
 من قانون المرافعات على أنھ یجب تسلیم الإعلان بالدعوى قبل موعد الجلسة ٨٣٧وتنص المادة  )٢(

 . یوما على الأقل١٥بـ 
 ویسقط حق المدعي إذا لم یحترم میعاد الثامنیة . قانون المرافعات من٨٣٨/٢وتنص علیھ المادة  )٣(

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. أیام
Cass. 3e civ., 10 déc. 1985: Gaz. pal. 1986, 1, somm. p. 328, obs. S. 
Guinchard et T. Moussa. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. com., 3 janv. 1989: JCP G 1989, IV, 81. 

 من قانون المرافعات على أنھ یجب تسلیم الإعلان بالدعوى قبل موعد الجلسة ٨٥٦وتنص المادة  )٥(
 . یوما على الأقل١٥بـ 

  : وحول ھذه المسألة، أُنظر. من قانون المرافعات٨٥٧وتنص علیھ المادة  )٦(
E. du RUSQUEC: Placement tardif de l'assignation devant les juridictions 
d'exception: Gaz. pal. 1988, 1, doctr. p. 271. 
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ن       . )١() مرافعات   ٨٥٨/٢م  (  سیة، أو م وفي النھایة؛ یمكن لرئیس محكمة النقض الفرن

ذكرات     یفوضھ، بناء على طلب أ     حد الخصوم أو من تلقاء نفسھ، إنقاص مواعید إیداع م

اریخ        د ت دائرة بتحدی یس ال وم رئ د یق ذه المواعی ضاء ھ د انق ستندات، وبع دفاع أو الم ال

  .)٢() مرافعات ١٠٠٩م ( الجلسة، 

  الفرع الثاني
  سلطة القاضي في زيادة المواعيد

ب    یجوز للقاض    : زيادة القاضـي للميعـاد سـلطة اسـتثنائية-٧٢ ي؛ بموج
وبصورة عامة؛ یمارس القاضي سلطتھ . القانون، إطالة مدة المواعید الإجرائیة استثناء

  .بخصوص المواعید القضائیة؛ أي المواعید التي یترك تحدید مدتھا للقاضي

ي           : إطالة القاضـي لمواعيـد التحقيـق-٧٣ دعوى؛ ف ضیر ال ي تح ولى قاض  یت
ة    فرنسا، تحدید المواعید اللازمة لتحقیق ال      ة الایتدائی ام المحكم ى   . دعوى أم ا عل وترتیب

).  مرافعات ٧٦٤/٢م ( ذلك؛ یمكن لھذا القاضي إطالة المواعید التي سبق لھ تحدیدھا،     
ام             دعوى أم ضیر ال تص بتح شار المخ أیضا؛ سلطة إطالة مواعید التحقیق مخولة للمست

تئناف،  ة الاس ات ٩١٠م ( محكم ادة  ).  مرافع شار زی ذا المست یمكن لھ ة ف اد الأربع میع
  .)٣( )فقرة أخیرة مرافعات/٩١٥م ( أشھر لإیداع التقاریر في بعض الحالات، 

                                                             
  :وحول ھذه المسألة، أُنظر )١(

J.-Cl. Proc. Civ., Fasc. 406 par D. LBEAU. 
  :وحول ھذه المسألة، أُنظر )٢(

J.-Cl. Proc. Civ., Fasc. 767 par J.-P. CALON. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

CA Paris, 26 avr. 1990, ord. CME: Bull. avoués 1990, n. 2, p. 46- CA Paris, 
23 août 1990: ibid. 1990, n. 3, p. 84- CA Paris, 21 mars 1991: ibid 1991, n. 
1, p. 11. 
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سي؛ إذا       :  إطالة القاضي للمواعيـد في مجـال الخـبرة-٧٤ انون الفرن ي الق ف

ھ           ة، فإن ذه المھم ساع ھ واجھ الخبیر صعوبات تعوق أداء مھمتھ، أو إذا اقتضى الأمر ات

ھ     ذي یمكن ي ال را للقاض د تقری ھ،      یع دیم رأی ھ لتق وح ل اد الممن ة المیع  ٢٧٩م (  إطال

أیضا؛ یمكن للقاضي إطالة المیعاد الممنوح للمتقاضین لإیداع المبالغ خزانة  ). مرافعات  

انوني،        رر ق ود مب ة وج ي حال ك ف ة، وذل ات  ٢٧١م ( المحكم ى  ).  مرافع ین عل ویتع

تی              دم اس باب ع صوم حول أس اد، سماع الخ داع أصحاب   القاضي؛ قبل إطالة المیع فاء إی

  . )١(الشأن للمبالغ خزانة المحكمة في المواعید المحددة لھم

شرع           د الم اراتي؛ نج انون الإم دة         وفي الق ادة م لطة زی ا س ي أحیان یخول القاض

ادة        . بعض المواعید  ھ الم ضي ب ا تق ك؛ م ي     ٢، ٨٦/١ ومن قبیل ذل ات ف انون الإثب ن ق  م

ھ إذا        ن أن ة م دده         المعاملات المدنیة والتجاری ذي ح ي الأجل ال ره ف ر تقری دم الخبی م یق ل

ل  ة         الحكم الصادر بتعیینھ، وجب علیھ قب اب المحكم م كت ودع قل ذا الأجل أن ی ضاء ھ انق

ھ  ام ب ا ق ا م ین فیھ ذكرة یب ھ م ى ندبت ام   الت ت دون إتم ى حال باب الت ال والأس ن أعم م

أخیره منحت               رر ت ا یب ر م ذكرة الخبی ي م ة ف از   مأموریتھ، فإذا وجدت المحكم لا لإنج ھ أج

ذه        مھمتھ وإیداع ي ھ سمائة درھم وف ى خم د عل تقریره، وإلا حكمت علیھ بغرامة لا تزی

رة  ة الأخی ره أو أن      الحال داع تقری ھ وإی از مھمت لا لإنج ھ أج ة أن تمنح وز للمحكم یج

ر           تستبدل بھ غیره مع ك بغی اب وذل م الكت ى قل ة إل ن الأمان ضھ م ون قب إلزامھ برد ما یك

  .التأدیبیة والتعویضات إن كان لھا محل اتإخلال بالجزاء

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 20 juin 1980: Gaz pal. 1980, 2, p. 725. 
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د         م أو أح كذلك؛ ما یقرره المشرع من تخویل المحكمة، بناء على طلب من المحك
ى             رة الأول ي الفق ین ف م؛ والمُع دار الحك الخصوم، سلطة مد الأجل المحدد للمحكم في إص

ادة  ن الم ا مناس  ٢١٠م ي تراھ دة الت ك للم ة، وذل راءات المدنی انون الإج ن ق م ( بة،  م
  .)٢ (،)١() إجراءات مدنیة ٢١٠/٢

                                                             
اءات المدنیة أن اتفاق طرفي  من قانون الإجر٢١٠وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن مفاد المادة  )١(

التحكیم على میعاد محدد لیحكم المحكم خلالھ لا یمنع من اتفاقھما؛ بعد ذلك صراحة أو ضمنا، على 
كما یجوز للمحكمة مد . مد ھذا المیعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفویض المحكم في تقریر ھذا المد

لما طلب منھا ذلك أحد الطرفین أو المحكم، ھذا الأجل للمدة التي تراھا مناسبة للفصل في النزاع ك
ولكي یكون ھناك امتداد لمدة التحكیم؛ على ھذا النحو، لابد أن تكون المدة التي أمتد إلیھا التحكیم؛ 
سواء باتفاق الطرفین أو بتفویض المحكمین وبقرار المحكمة، متصلة بالمدة السابقة وغیر 

تالي ممتدة باستمرار حضور طرفي التحكیم أمام منفصلة عنھا، وتعد مده التحكیم متصلة وبال
وتطبیقا . لالمحكم وعدم تمسكھما أو أحدھما صراحة بسقوط وثیقة التحكیم بتجاوز المیعاد الأو

تمییز دبي  -، طعن مدني٢٠١١ لسنة ٣٦٢، في الطعن رقم ٢٥/٤/٢٠١٢ تمییز دبي :لذلك، أُنظر
 لسنة ٢٠٠جاري، والطعن رقم ، طعن ت٢٠١٠ لسنة ١٧١، في الطعن رقم ١٩/١٠/٢٠١٠

 .، طعن تجاري٢٠١٠
 لسنة ١٠ من قانون الإجراءات المدنیة؛ قبل إلغاؤھا بالقانون رقم ١٢وتجدر الإشارة أن المادة  )٢(

، كانت تنص في فقرتھا الثالثة على أنھ لا یعمل بمیعاد المسافة في حق من یعلن لشخصھ ٢٠١٤
 للقاضي المختص، أو رئیس الدائرة؛ حسب الأحوال، عند في الدولة أثناء وجوده بھا، وإنما یجوز

نظر الدعوى أن یأمر بمد مدة المواعید العادیة أو باعتبارھا ممتدة على ألا تجاوز في الحالتین 
 .المیعاد الذي كان یستحقھ لو أُعلن في موطنھ بالخارج
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  المبحث الثالث
  آثار انقضاء المواعيد

  
ین،    :  تقــسيم-٧٥ زاء مع دأ، ج ث المب ن حی د؛ م ضاء المواعی ى انق ب عل   یترت

ضاء  ). المطلب الأول   (  ومع ذلك؛ ھناك بعض الفروض لا یترتب فیھا أي جزاء على انق

ى       ویرجع عدم   ). المطلب الثاني   ( المواعید،   تثنائیة، أوإل ى ظروف اس ترتیب الجزاء إل

 . طبیعة الدور الذي یؤدیھ المیعاد

  
  المطلب الأول

  جزاء انقضاء الميعاد
  

د  :  الجــزاءات الداخليـــة والجـــزاءات الأوروبيـــة-٧٦ رام المواعی دم احت ع

ددة،  الإجرائیة المنصوص علیھا قانونا یترتب علیھ تطبیق جزاء      رع  ( ات داخلیة متع الف

ضیة          ). الأول ولكن؛ في فرنسا، مخالفة المحاكم الوطنیة للمواعید التي ترمي لتحقیق الق

  ).الفرع الثاني ( العادلة یترتب علیھ مسؤولیة الدولة، 

  الفرع الأول
  الجزاءات الداخلية لانقضاء المواعيد

ة، أن  : جــزاء الــسقوط:  أولا-٧٧ راءات المدنی ال الإج ي مج سقوط؛ ف صد بال یق

ي        الخصم یخسر حقھ الإ    ا ف ام بھ جرائي في إكمال العمل أو الشكلیة التي كان بوسعھ القی

وبعبارة أخرى؛ السقوط یعني عدم فاعلیة العمل   . میعاد؛ أو ترتیب، معین أوجبھ القانون     
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اد        ارج، المیع د، أو خ تم بع ق جزاء       . )١(أو الشكلیة التي ت ي تطبی دم التوسع ف ي ع وینبغ

  .السقوط؛ وذلك نظرا لصرامة ھذا الجزاء

یة  :  صــرامة جــزاء الــسقوط-٧٨ سم بخاص سقوط یت انوني لجزاء ال ام الق النظ

ة      : أساسیة؛ ھي  صورة آلی ع ب ھ یق ى        . أن ة عل ار المترتب سامة الآث ة أخرى؛ ج ن ناحی وم

د            ضاء المواعی ى انق ي     . السقوط تزید من شدة صرامتھ كجزاء عل ك؛ نلق ي ضوء ذل وف

  .رة الآثار المترتبة على ھذا الجزاءالضوء على الطابع الآلي لجزاء السقوط، وكذا خطو

روط   :  الطــابع الآلي لجــزاء الــسقوط-)١ (-٧٩ لال ش ن خ ابع م ذا الط ضح ھ یت

إذ یقع الجزاء لمجرد عدم مراعاة المیعاد الإجرائي، أو عدم القیام . تطبیق جزاء السقوط

ا إذا كان وترتیبا على ذلك؛ لا أھمبة لم. بالعمل وفق الترتیب الزمني الذي تطلبھ القانون   

، ولا لما إذا كان )٢(من یتعین علیھ القیام بالعمل أو الشكلیة اقترف خطأ واقعیا أو قانونیا

سقوط      . )٣(عدم القیام بالعمل یرجع للخصم نفسھ أو لممثلھ  ب ال ة أخرى؛ یترت ن ناحی وم

ن   . )٤(في حق أي خصم یحترم المیعاد      فمثلا؛ میعاد الاستئناف یسري حتى في مواجھة م
                                                             

  : وفي فرنسا، أُنظر-٤١٩، ص ٢٥٦فتحي والي، الوسیط، رقم : أُنظر )١(
M. SALLÉ de la MARNIÈR: La déchéance comme mode d'extinction d'un 
droit, Essai de terminologie juridique: RTD civ. 1933, p. 1037. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CE, 19 juill. 1854: DP 1855, 3, p. 10. 

ھ بالمسؤولیة المدنیة، إذا ومع ذلك؛ یمكن للخصم الذي تحقق في شأنھ السقوط الرجوع على ممثل )٣(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. كان عدم القیام بالعمل في المیعاد القانوني یرجع إلى ھذا الممثل

Cass. civ., 22 oct. 1934: S. 1935, 1, p. 11- TGI Amiens, 1er oct. 1960: D. 
1960, p. 203, note J. V.- V. aussi, Cass. 1re civ., 9 déc. 1974: Bull. civ. I, n. 
327- J.-Cl. Responsabilité civile ou Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 330. 

". لا أحد یسقط نفسھ : " فقانون المرافعات الفرنسي الجدید ألغى القاعدة القدیمة؛ التي مؤداھا )٤(
  :نظر، أُ Nul ne se forclôt lui-même ": " ویعبر عنھا بالفرنسیة بالقول

H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. 1, n. 463, p. 423. 
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ل  . )١() مرافعات فرنسي    ٥٢٨/٢م  ( لحكم،  أعلن ا  ومع ذلك؛ قُضي في فرنسا بأنھ لا یعم

اب    بقاعدة سریان میعاد الطعن في حق من أعلن الحكم إذا كان الإعلان تم بمعرفة قلم كت

، أو بناء )٢(المحكمة، سواء تم الإعلان دون تدخل من جانب الطرف الذي كسب الدعوى      

ل لا      ھ ظ رف ولكن ذا الط ب ھ ى طل لان      عل راء الإع اریخ إج ي لت اریخ الحقیق م الت  یعل

  .)٣(بالحكم

ن           : عدم القبول كنتيجـة للـسقوط-)أ (-٨٠ تج ع ي؛ ین صعید الإجرائ ى ال  عل
وافر    .جزاء السقوط عدم القبول  دم ت ن بع  ویقصد بعدم القبول الدفع الذي یرمي إلى الطع

ـي          ق ف صلحة والح صفة والم ي ال دعوى، وھ سماع ال ة ل شروط اللازم دعوى،  ال ع ال رف
باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقریره، كانعدام الحق في       
ا،               انون لرفعھ ي الق ددة ف دة المح ضاء الم ا أو لانق الدعوى أو سقوطھ لسبق الصلح فیھ
ق             دفع المتعل ن جھة ولا بال شكل الإجراءات م ق ب دفع المتعل تلط بال ونحو ذلك مما لا یخ

ة أُخرى       بأصل الحق ال   ن جھ ھ م ول      . )٤(متنازع علی دم القب سي ع شرع الفرن ویعرف الم
ث الموضوع،             ١٢٢م ( بأنھ وسیلة ترمي إلى القضاء بعدم قبول طلب الخصم، دون بح

سي  ات فرن ھ لا   . )٥()مرافع ب، فإن ول الطل دم فب ي بع م القاض دأ؛ إذا حك ث المب ن حی وم
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. com., 7 juill. 1987: D. 1988, somm. p. 122, obs. P. Julien- J.-Cl. Proc. 
civ., Fasc. 705 par D. MAS. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Paris, 14 nov. 1978: RTD civ. 1979, p. 672, obs. R. Perrot. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. soc., 11 déc. 1980: Gaz. pal. 1981, 1, p. 318, note J. Viatte. 

 وتؤید ھذا التعریف أحكام القضاء، -المذكرة الإیضاحیة لقانون المُرافعات المصري السابق: أُنظر )٤(
، ٩٩١، ص ١٧١، رقم ١٩٩٣ لسنة ٤، مجموعة الأحكام، ع ٢٦/١٢/١٩٩٣تمییز دبي : أُنظر

  .، طعن حقوق١٩٩٣ لسنة ٢٣١في الطعن رقم 
  :أُنظر )٥(

H. SOLUS et R. PERROT: Op. cit., t. 1, n. 313, p. 290- J. VINCENT et S. 
GUINCHARD: Op. cit., n. 46, p. 71- Cass. com., 27 juin 1984: Bull. civ. IV, 
= 
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وع    ي الموض صل ف ھ الف د   . )١(یمكن دفوع بع ل ال ن قبی ول    وم دم قب دفع بع ول؛ ال م القب
ھ    دعى علی دعي أو الم فة الم اء ص ن، لانتف دعوى، أو الطع ون  )٢(ال اعن أو المطع ؛ الط

                                                             
= 

n. 208- Cass. soc., 10 oct. 1984: Gaz. pal. 1985, 1, pan. jurispr. p. 21, note S. 
Guinchard- Cass. 2e civ., 7 nov. 1984: Bull. civ. II, n. 160. 

وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن حالات عدم القبول . وعدم القبول یتمیز عن الدفوع الموضوعیة
راءات البحث عن  من القانون المدني الفرنسي؛ والخاصة بإج1-340المنصوص علیھا في المادة 

الأبوة الطبیعیة، لھا طابع خاص لا یتفق مع التعریف العام لعدم القبول المنصوص علیھ في المادة 
 من قانون المرافعات، والذي یقضي بأن عدم القبول لا یتطلب بحث الموضوع، وذلك على ١٢٢

التي تستوجب  من القانون المدني؛ و1-340عكس حالات عدم القبول التي تشیر إلیھا المادة 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. بالضرورة بحث موضوع النزاع

CA Paris, 2 juill. 1992: Bull. avoués 1993, I, 12. 
فعدم قبول الطلب یختلف عن الدفع ببطلان . أیضا؛ یتمیز عدم القبول عن الدفوع الإجرائیة

.  باسم شخص متوفىالإجراءات لعیب یتعلق بالموضوع؛ كالبطلان الناشئ عن إجراء الإعلان
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر

Cass. 2e civ., 13 janv. 1993: D. 1993, somm. 181, bs. (crit.) P. Julien. 
 من قانون العمل الفرنسي على أن كل الطلبات الناشئة عن عقد العمل بین R. 516-1وتنص المادة 

ن محلا لخصومة واحدة، ما نفس الخصوم؛ سواء صدرت من المدعي أو المدعى علیھ، یجب أن تكو
ومؤدى ھذه . لم یكن سبب الادعاءات لم یكن قد نشأ أو اكتشف بعد اتصال المجلس العمالي بالنزاع

المادة أنھ لا یجوز فتح خصومة جدیدة لنظر طلبات ناشئة عن ذات عقد العمل الذي كان محلا 
دفعا بعدم القبول ولیس دفعا وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأنھ یعتبر . لخصومة سابقة بین نفس الخصوم

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. إجرائیا الدفع المستمد من المادة سالفة الذكر
Cass. soc., 23 avr. 1986: JCP. 1986, IV, 183. 

 إلا إذا كان سبب الطلب الجدید معلوما ولا یمكن الدفع بعدم القبول؛ المستمد من المادة سالفة الذكر،
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. رافعة في الخصومة السابقةللمدعي قبل قفل باب الم

CA Limoges. 15 oct. 2001: Gaz. pal. 16-17 janv. 2002, 40, note Vray- Cass. 
27 mai 1998: Bull. civ., V, n. 286.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 20 juin 1985: Bull. civ. II, n. 123- Contra, Cass. com., 26 janv. 1988: 
RTD civ. 1988, p. 575, obs. R. Perrot- A. PERDRIAU: Une action en justice peut-
elle être déclarée à la fois irrecevable et mal fondée ?: JCP G 1999, I, 162. 

، ٧٢، رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٦، مجموعة الأحكام، ع   ٢٨/٢/٢٠٠٥تمییز دبي   : وتطبیقا لذلك، أُنظر   )٢(
ول    . ، طعن تجاري٢٠٠٥ لسنة ٢٧٤، في الطعن رقم     ٤٤٨ص   دم قب دفع بع وجاء فیھ أن مناط ال

فتھ       الدعوى لانعدام الصفة ھو أن یكون في الأحوال التي ینكر الخصم صفة خصمھ أو ینفى ھو ص
  : وفي القضاء الفرنسي، أُنظر-في إقامة الدعوى علیھ

= 
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ا؛     )١(ضده، أو لعدم اكتمال صفة أي منھم       ن، لرفعھ دعوى، أو الطع ، والدفع بعدم قبول ال
 ھذا رفعھ، في غیر المناسبة أو المیعاد المحدد لذلك؛ كرفع الدعوى أو الطعن قبل أو بعد     

ا     )٢(المیعاد أو تلك المناسبة    صل فیھ صلح أو الف ، )٣(، والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق ال
  .)٤(أو لعدم اتخاذ الإجراء الذي یوجبھ القانون قبل رفع الدعوى

                                                             
= 

Cass. 3e civ., 27 avr. 2000: Bull. III, n. 89. 
ب                   )١( ن یوج ل م ى ك ا عل دم رفعھ نھم، أو ع ا م انون رفعھ ب الق ن یوج ل م ن ك دعوى م ع ال كعدم رف

 . القانون رفعھا علیھم
 لسنة ٤٥تمییز دبي في الطعن رقم : وبخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعھا قبل الأوان، أُنظر )٢(

 مجموعة الأحكام، ع ،٢٩/١/١٩٩٤ تمییز دبي -٣٢٣، ص ١٩٩٠ لسنة ١، ع ٢٩، رقم ١٩٨٩
ویتعلق ھذا . ، طعن حقوق١٩٩٣ لسنة ١٥١، في الطعن رقم ٥٣٥، ص ٨، رقم  ١٩٩٤ لسنة   ٥

ال الأداء            ر ح ھ غی ة ب دین المرفوع اس أن ال ى أس ل الأوان عل الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعھا قب
دار ین المق ر مع ي -وغی ز دب م ٣/٦/٢٠٠٦ تمیی ن رق ي الطع سنة ٩٠، ١١٣، ف ن ٢٠٠٦ ل ، طع

اري واد  . تج ي الم نص ف م أن ال ذا الحك ي ھ اء ف املات ١٠٩١/١، ١٠٩٠/١وج انون المع ن ق  م
. المدنیة مفاده أن حق الكفیل في الرجوع على المدین مشروط بوفاء الكفیل بالدین عن المدین فعلا

وم     = = فلا یحق للكفیل مطالبة المدین بالدین المكفول قبل أن یؤدیھ    ا یق دین بم ل ال  أو یقضى الكفی
ل     . مقام الوفاء  ل أداء الكفی ن قبی ولا تعد إقامة دعوى على المدین والكفیل لأداء الدین بالتضامن م

زال           ا ت ي م دعوى الت للدین وتكون مطالبتھ بالحكم لھ قبل المدین بما عسى أن یحكم بھ علیھ في ال
ھ لا یت      وم ب غ المحك أداء المبل دین ب إلزام الم ھ ب ا لأن حق ابقة لأوانھ ر س د النظ نص  قی ا ل ق وفق حق

ول    -القانون، على النحو المتقدم، إلا بعد أدائھ مبلغ الدین الذي یحكم بھ   دم قب دفع بع  وبخصوص ال
ر       اد، أُنظ ي     : الدعوى لرفعھا بعد المیع ز دب ام، ع   ٣٠/١٢/٢٠٠١تمیی ة الأحك سنة  ١٢، مجموع  ل

وق  ٢٠٠١ لسنة ٣١٧، في الطعن رقم  ١٠١٤، ص   ١٥٤، رقم   ٢٠٠١ ن حق سا   -، طع ي فرن  :وف
اد       ذ  . قُضي بأنھ یشكل دفعا بعدم القبول الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعھ بعد المیع ا ل ك،  ١وتطبیق ل

  :أُنظر
Cass. 2e civ., 11 févr. 1987: JCP 1987, IV, 129.  

 .، طعن مدني٢٠٠٧ لسنة ١٩، في الطعن رقم ٢٥/٣/٢٠٠٧تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
، ١٤، رقم ١٩٩٩ لسنة ١٠، مجموعة الأحكام، ع   ٣٠/١/١٩٩٩تمییز دبي   : وتطبیقا لذلك، أُنظر   )٤(

، مجموعة ١٤/١٠/١٩٩٥ تمییز دبي -، طعن حقـوق١٩٩٨ لسنة ٣٣٧، في الطعن رقم   ٩٨ص  
ام، ع  سنة ٦الأحك م ١٩٩٥ ل م  ٦٠٢، ص ١٠٥، رق ن رق ي الطع سنة ١٥٣، ف ن ١٩٩٥ ل ، طع

 .حقـوق
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ن      :  النظام الإجرائي لعدم القبول-٨١ ھ م سك ب ن التم ول یمك جزاء عدم القب

ة، م   ٩١/١م ( الخصم في أي حالة كانت علیھا الدعوى،    ات  ١٢٣ إجراءات مدنی  مرافع

تئناف    )١()فرنسي   نقض   )٢(؛ ولو لأول مرة في الاس ة ال ام محكم ي    . )٣( أو أم ك؛ ف ع ذل وم

دفع                  دیم ال ن تق صد ع سوء ق ع ب ن یمتن ى م فرنسا، یمكن للقاضي الحكم بالتعویضات عل

ر،  ت مبك ي وق ول ف دم القب سي ١٢٣م ( بع ات فرن سلطة . )٤() مرافع ي ب ع القاض ویتمت

  .)٥(دیر توافر القصد الكیدي للخصمتق

                                                             
 من ٢٨٧عھا بعد مضي المدة؛ المنصوص علیھا بالمادة سماع الدعوى لرف قُضي بأن الدفع بعدمو )١(

 من قانون الإجراءات المدنیة، ٩١القانون التجاري البحري، یدخل ضمن الدفوع التي عنتھا المادة 
 تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر. والتي یجوز إبداؤھا في أیة حالة تكون علیھا الدعوى

، في الطعن رقم ٩٩١، ص ١٧١، رقم ١٩٩٣ لسنة ٤، مجموعة الأحكام، ع ٢٦/١٢/١٩٩٣
  : وفي فرنسا، أُنظر-، طعن حقـوق١٩٩٣ لسنة ٢٣١

Cass. 2e civ., 21 juill. 1986: JCP G 1986, IV, 301- Cass. 3e civ., 2 juin 1981: Bull. 
civ. III, n. 106. 

، مجموعة ٨/٦/٢٠٠٣تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر. حتى ولو لم یتعلق الدفع بالنظام العام )٢(
، طعن ٢٠٠٣ لسنة ٧٢، في الطعن رقم ٦٩٠، ص ١١٤، رقم ٢٠٠٣ لسنة ١٤الأحكام، ع 

وجاء فیھ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعھا من أو على غیر ذي صفة ھو دفع . حقـوق
وفي . موضوعي یجوز لصاحب المصلحة فیھ التمسك بھ ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

  :فرنسا، أُنظر
Cass. 2e civ., 5 févr. 2004: Bull. civ., II, n. 43. 

وقُضي بأنھ لا یجوز التمسك بالدفع بعدم القبول . بشرط أن یتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام )٣(
 تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر.غیر المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض

 ٧٢، في الطعن رقم ٦٩٠، ص ١١٤، رقم ٢٠٠٣ لسنة ١٤ام، ع ، مجموعة الأحك٨/٦/٢٠٠٣
  : وفي فرنسا، أُنظر.، طعن حقـوق٢٠٠٣لسنة 

Cass. soc., 19 mars 1998: Bull. civ., V, n. 158. 
  : أُنظروحول ھذه المسألة، )٤(

Y. DESDEVISES: L'abus du droit d'agir avec succès: D. 1979, chron. p. 21. 
  :لذلك، أُنظروتطبیقا  )٥(

Cass. 2e civ., 1er juill. 1981: Gaz. pal. 1981, 2, p. 751, note P. Viatte- CA Paris, 25e 
ch. A, 12 mai 2000: Gaz. pal. 12-13 janv. 2001, p. 26, note Talon. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

ة   :  الحكم بعدم القبول-٨٢ تجابة المحكم من المقرر قانونا؛ في فرنسا، أن اس

ھ،       ١٢٤م ( للدفع بعدم القبول لا یشترط لھ أن یكون مبررا بحصول ضرر لمن یتمسك ب

ضرر       ). مرافعات   وافر ال  وھذا على خلاف العیب الشكلي للأعمال الإجرائیة؛ حیث یلزم ت

فالطابع الآلي لجزاء السقوط؛ والذي یستمد منھ عدم . لمن یتمسك بعیب من ھذه العیوب

سیة؛    . )١(القبول، یتعارض مع اشتراط حصول ضرر محتمل     نقض الفرن ة ال وتقول محكم

ة     اد، ودون حاج اة المیع دم مراع رد ع ق لمج سقوط یتحق زاء ال أن ج صدد، ب ذا ال ي ھ ف

دت المحك    . )٢(لإثبات الضرر  ضا؛ أك ة لا            أی د الإجرائی اة المواعی دم مراع أن جزاء ع ة ب م

یدخل في نطاق نظام البطلان لعیب الشكل الذي یلحق بالأعمال الإجرائیة؛ والذي یلزم لھ 

  .)٣(توافر الضرر

اة    دم مراع ول لع دم القب دفع بع ض ال ى رف ام إل ض الأحك ت بع ك؛ اتجھ ع ذل   وم

ذه الح         ي ھ ر ف اس أن الأم دة      میعاد الحضور، وذلك على أس اة قاع دم مراع ق بع ة یتعل ال

ى   )٤( من قانون المرافعات١١٤/٢شكلیة، ومن ثم ینطبق علیھا المادة       نص عل ؛ والتي ت

أنھ لا یمكن الحكم ببطلان الإجراء لعیب في الشكل إلا إذا أثبت الخصم المتمسك بالبطلان 

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 11 juill. 1977: D. 1978, inf. rap. p. 57, obs. P. Julien. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 2e civ., 28 nov. 1979: JCP G 1979, II, 19471, note R. Martin. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 2e civ., 16 juill. 1979: RTD civ. 1980, p. 408, obs. R. Perrot- Cass. 2e civ., 28 
nov. 1979: Gaz. pal. 1980, 1, p. 192, note J.V.- Cass. 2e civ., 12 mars 1980: RTD 
civ. 1981, p. 208, obs. R. Perrot. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. com., 15 oct. 1980: RTD civ. 1981, p. 208, obs. R. Perrot. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ام الع    ا بالنظ ا أو متعلق ب جوھری ان العی و ك ى ول ب، حت ن العی ئ ع ضرر الناش . )١(امال

ي           ب ف راء لعی بطلان الإج ضاء ب ن الق ضرر لا یمك ت ال م یثب ك؛ إذا ل ى ذل ا عل وترتیب

  .)٢(الشكل

سا،           :دور القاضي في الحكم بعدم القبول -٨٣ ي فرن ول؛ ف دم القب دفوع بع  ال

ام،                ام الع ق بالنظ ة تتعل ت ذات طبیع سھ إذا كان اء نف ن تلق ا م یتعین على القاضي إثارتھ

ئة ت ناش ة إذا كان رق   وخاص رة ط ا مباش ب خلالھ ي یج د الت اة المواعی دم مراع ن ع  ع

  ).  مرافعات ١٢٥/١م ( ، ...الطعن، 

دفع          وقضت محكمة النقض الفرنسیة؛ في ھذا الصدد، بأن القاضي الذي یثیر ال

ھ أولا دعوة           ین علی ام، یتع بعدم القبول من تلقاء نفسھ؛ حتى ولو كان متعلقا بالنظام الع

ضاحات    الخصوم لتقدیم ما لد    ن إی ي          . )٣(یھم م ن ف صعوبة تكم ة، ال ذه الحال ي ھ ن؛ ف ولك

ین          م یتع تحدید الحالات التي یعد فیھا عدم القبول ذات طبیعة تتصل بالنظام العام، ومن ث

  .على المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء ذاتھا

                                                             
  :أُنظر )١(

G. WIEDERKEHR: La notion de grief et les nullité de forme dans la procédure 
civile, D. 1984, chron. 165. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. soc., 6 févr. 2003: Procédures 2003, n. 113. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 3e civ., 3 avr. 2001: JurisData n. 2001-009202- Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981: 
Gaz. pal. 1981, 2, p. 627, note J. Viatte- Contra, Cass. 2e civ., 31 janv. 1980: Gaz. 
pal. 1980, 1, p. 299, note J. Viatte- Cass. 2e civ., 16 juill. 1980: RTD civ. 1981, p. 
200, obs. J. Normand- Cass. 2e civ., 4 mars 1981: JCP G 1981, IV, 179. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ى     ین عل ام؛ ویتع ام الع ة بالنظ د متعلق ول تع دم القب دفوع بع ت أن ال ن الثاب   وم

:  إثارتھا من تلقاء ذاتھا، وذلك في بعض الأحوال ومنھا ؛ في القانون الإماراتيالمحكمة

دم   و،)١() إجراءات مدنیة ٩٢م ( الدفع بعدم قبول الدعوى لسابق الفصل فیھا،          الدفع بع

دم  ،)٢(قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء الذي یوجبھ القانون قبل رفع الدعوى          والدفع بع

ار أن           قبول الطعن لرفعھ بعد   ك باعتب صوم، وذل ن الخ د م ره أح م یث و ل ى ول اد؛ حت  المیع

ي          ق ف قوط الح ھ س ب علی ام یترت ي الأحك انقضاء المواعید المحددة في القانون للطعن ف

   .)٣() إجراءات مدنیة ١٥٢/٤م ( الطعن، 

                                                             
الطھ واقع ولم یسبق عرضھ على محكمة وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن الدفاع القانوني الذي یخ )١(

الموضوع لا یجوز إثارتھ لأول مرة محكمة التمییز، ولما كان البین من الأوراق أن الطاعن لم یثر 
أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا، وبالتالي فلم یتناول الحكم 

 :وتطبیقا لذلك، أُنظر. عي بھذا السبب یكون غیر مقبولالمطعون فیھ ھذا الدفع أو یشر إلیھ، فإن الن
، في الطعن ٣٦٦، ص ٥٦، رقم ١٩٩٢ لسنة ٣، مجموعة الأحكام، ع ١٩/٤/١٩٩٥تمییز دبي 

  .، طعن حقـوق١٩٩١ لسنة ٣٢١رقم 
، ١٤، رقم ١٩٩٩ لسنة ١٠، مجموعة الأحكام، ع ٣٠/١/١٩٩٩ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

، مجموعة ١٤/١٠/١٩٩٥ تمییز دبي -، طعن حقـوق١٩٩٨ لسنة ٣٣٧ن رقم ، في الطع٩٨ص 
، طعن ١٩٩٥ لسنة ١٥٣، في الطعن رقم ٦٠٢، ص ١٠٥، رقم ١٩٩٥ لسنة ٦الأحكام، ع 

  .حقـوق
ر    )٣( ذلك، أُنظ ي    :وتطبیقا ل ز دب م    ١٨/٩/٢٠١٢تمیی ن رق ي الطع سنة  ٤٤، ف وال   ٢٠١٢ ل ن أح ، طع

ي ا ١٢/١٢/٢٠٠٦تمییز دبي    -شخصیة م   ، ف ن رق سنة  ١٤لطع وال شخصیة   ٢٠٠٦ ل ن أح  -، طع
ادتین   اد الم أن مف ضي ب ضا؛ قُ م  ١٥، ٤أی ادي رق صیة الاتح وال الشخ انون الأح ن ق سنة ٢٨ م  ل

ق        ٤، ١٥٢/١ معطوفتان على المادة  ٢٠٠٥ ن بطری اد الطع ة أن میع راءات المدنی انون الإج ن ق  م
و       وال الشخصیة ھ سائل الأح الي       التمییز في الأحكام الصادرة في م وم الت ن الی دأ م ا تب ین یوم  ثلاث

ي           ن ف اد الطع اة میع دم مراع ى ع ب عل لتاریخ صدور الحكم المطعون فیھ إذا كان حضوریا، ویترت
ر  .الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسھا  ذلك، أُنظ  : وتطبیقا ل

ي    ز دب م  ١٩/٦/٢٠١٢تمیی ن رق ي الطع سنة  ٢٤، ف ن ٢٠١٢ ل صیة ، طع وال شخ م  -أح ي حك  وف
ب           ھ یترت ضي بأن ھ،         یتعلق بمیعاد الاستئناف؛ قُ ق فی قوط الح ن س د الطع اة مواعی دم مراع ى ع عل

ن   ٥/٦/٢٠١١ تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر -وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسھا      ي الطع ، ف
 .، طعن عقاري٢٠١١ لسنة ١٢رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ام     ة بالنظ ول المتعلق دم القب دفوع بع ل ال ن قبی د م ھ یع سا، بأن ي فرن ضي؛ ف   وقُ

الدفع بعدم القبول لانقضاء المواعید  على القاضي إثارتھا من تلقاء نفسھ، العام، ویتعین

ي       انون للتقاض ددھا الق ي         )١(التي یح ي ف ا للتقاض صوص علیھ د المن ضاء المواعی ؛ كانق

ا       وة         )٢(حالة إنكار الأبوة أو المنازعة فیھ ن الأب ث ع اد دعوى البح ضاء میع ن انق ، أو م

ة ول ل )٣(الطبیعی دم القب دفع بع ي   ، وال ن ف رق الطع ة ط د ممارس رام مواعی دم احت ع

دون        )٤(الأحكام ضائیة ب سویة الق ي الت ، والدفع بعدم القبول لرفع الاستئناف من المدین ف

م         )٥(مساعدة وكیل الدائنین   ي ل ام الت د الأحك تئناف المیاشر ض ول الاس دم قب ، والدفع  بع

بول لعدم إتباع طریق ، والدفع بعدم الق)٦(تفصل في أي جزء من موضوع النزاع الأصلي    

ق            ین أن طری ي ح تئناف ف م بالاس ي الحك الطعن المناسب في الحكم؛ كأن یطعن الخصم ف

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Versailles, 12 mars 1992: D. 1993, somm. p. 44, obs. Granet-Lambrechts; RTD 
civ. 1992, p. 545, obs. Hauser- Cass. com., 28 jan. 1978: Bull. civ., IV, n. 281- Cass. 
com., 26 oct. 1999: Bull. civ., IV, n. 187. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re civ., 5 févr. 2002: D. 2002, somm. 2018, obs. Granet- Cass. 1re civ., 24 
nov. 1987: D. 1988, p. 101, note Huet-Weiller. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 1re civ., 2 juin 1992: D. 1993, somm. p. 166, obs. Granet-Lambrechts. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. soc., 10 juill. 1979: Bull. civ. V, n. 642- Cass. 2e civ., 24 oct. 1979: Gaz. pal. 
1980, 1, p. 122, note J.V. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. com., 23 janv. 1981: Bull. civ., IV, n. 405. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
Cass. 2e civ., 7 oct. 1981: Gaz. pal. 1982, 112, note J. Viatte. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

تئناف المباشر دون إذن   )١(الطعن المناسب ھو المناقضة   ، والدفع بعدم القبول لرفع الاس

رة  ة الخب ي حال تئناف ف ة الاس یس محكم ن رئ د  )٢(م تئناف ض ول الاس دم قب دفع بع ، وال

ضي  الحكم الت  دم   )٣(صحیحي إذا كان الحكم محل التصحیح حاز قوة الأمر المق دفع بع ، وال

ة      صفة انتھائی در ب م ص لان      )٤(قبول الاستئناف ضد حك لال إع ول للإخ دم القب دفع بع ، وال

ر           اب الخبی ي أتع ال المنازعة ف ي مج ھ ف صوص علی ول    )٥(الطعن المن دم القب دفع بع ، وال

  .)٨(، أو الصفة)٧(م القبول لانتفاء المصلحة، والدفع بعد)٦(لسبق الفصل في الدعوى

                                                             
  :بیقا لذلك، أُنظروتط )١(

Cass. soc., 9 mars 1989: D. 1989, somm. p. 279, obs. P. Julien. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 2e civ., 17 déc. 1979: Gaz. pal. 1980, 178, note J. V. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 2e civ., 8 oct. 1986: JCP 1986, IV, 321- Rappr. Cass. soc., 16 mars 2005: JCP 
2005, IV, 1976. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. soc., 2 avr. 1998: RGDP 1998, p. 479, obs. Vachet. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. 2e civ., 20 nov. 2003: Bull. civ., II, n, 348. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
Cass. 2e civ., 15 sept. 2005: JCP 2006, I, 133, n. 5, obs. Amrani-Mekki. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٧(
Cass. 2e civ., 18 janv., 1984: Gaz. pal. 1984, pan. 145, obs. S. Guinchard. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٨(
Cass. 2e civ., 24 janv. 2008: JCP 2008, IV, 1344. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ول  " الجنائي یعقل المدني : "   وبالعكس؛ قُضي بأن قاعدة   لیست دفعا بعدم القب

ي       سیر ف ف ال ى وق ي إل ا یرم ا دفع سھ، وإنم اء نف ن تلق ھ م ي إثارت ى القاض ین عل یتع

  .)١(الدعوى

سھ،            اء نف ن تلق ول؛ م دم القب ون     والتزام القاضي بإثارة الدفع بع ضي أن تك یقت

ذا   . )٢(الوقائع المطروحة في الدعوى تتیح لھ التأكد من إثبات صحة الدفع  ي ھ وقُضي؛ ف

دم          ن ع الصدد، بأن التزام القاضي؛ من تلقاء نفسھ، بإثارة الدفع بعدم القبول المستمد م

تئناف         ول الاس دم قب ات ع ستطیع إثب ي ی ، أو )٣(مراعاة مواعید الطعن یفترض أن القاض

ت    )٤(إعادة النظرالتماس   ي تثب دعوى والت ، من خلال المستندات والوقائع المقدمة في ال

دفع    . )٥(تاریخ بدء سریان المیعاد    ة، بال ھ الختامی وإذا لم یتمسك المدعى علیھ؛ في طلبات

دفع        ارة ال ي إث ھ ف ن واجب ي م ي القاض ذلك لا یعف ام، ف ام الع ق بالنظ ول المتعل دم القب بع

سھ      اء نف ن تلق ھ م م ب ن        والحك ھ م ي تمكن ائع الت دعوى الوق ف ال ي مل وافرت ف ا ت ، طالم

  .)٦(ذلك

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 28 avr. 1982: Bull. civ., I, n. 152. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. soc., 10 juill. 1979: Bull. civ., V, n. 642. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. soc., 10 juill. 1979: Bull. civ., V, n. 642. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(

Cass. 2e civ., 16 mars 2000: Procédures 2000, n. 118, obs. R. Perrot. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(

Cass. 3e civ., 22 mai 1969: JCP A 1969, IV, 5575- Cass. 2e civ., 19 janv. 1972: Bull. 
civ. II, n. 18 - Cass. 2e civ., 11 févr. 1976: Bull. civ. II, n. 43- Cass. 2e civ., 24 oct. 
1979: Gaz. pal. 1980, 1, p. 122, note J. Viatte. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
Cass. com., 5 nov. 2002: Procédures 2002, n. 3, obs. R. Perrot. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ان            ا إذا ك دیر م إن تق انوني، ف ا نص ق د فیھ ي لا یوج وفي الحالات الأخرى؛ والت
  .عدم القبول یتعلق بالنظام العام من عدمھ یدخل في سلطة القاضي

صدد،          ذا ال ي ھ ضي؛ ف اراتي قُ سماع بم     وفي القانون الإم دم ال دفع بع أن ال رور ب
ة                ام محكم ھ أم سك ب ھ أن یتم صلحة فی احب الم ى ص الزمان لا یتعلق بالنظام العام، وعل
ھ                 ستند إلی ذي ی انوني ال نص الق اق ال ي نط ھ إلا ف ة بحث ذه المحكم یس لھ الموضوع، ول
ا               ي تكییفھ رة ف صحیح، وأن العب انوني ال الخصم، وذلك بعد تكییفھا الدعوى التكییف الق

دعوى         ھي بحقیقة الطلبات المقدم    دم سماع ال دة ع ة فیھا والوقائع المساندة لھا، وأن م
ت            ن وق ستحق الأداء، أو م ق م ھ الح صبح فی ذي ی وم ال ن الی بمرور الزمان لا تبدأ إلا م

  .)١(تحقق الشرط إذا كان معلقا على شرط

سا،     ي فرن ضي؛ ف دم        وقُ دفع بع ارة ال سھ، إث اء نف ن تلق ي؛ م ن للقاض ھ لا یمك بأن
اد  سبب التق ول ب وب    )٢(مالقب مان العی ة ض ي حال ي ف اد التقاض ضاء میع سبب انق ، أو ب

ة ضرر     )٣(الخفی سخ لل وى الف ع دع ي رف أخر ف ب    )٤(، أو الت ول طل دم قب سبب ع ، أو ب

                                                             
 - ، طعن مدني٢٠١٠ لسنة ١٨٥، في الطعن رقم ٧/١٢/٢٠١١تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

لق بالنظام العام، ویجب على كذلك؛ قُضي بأن الدفع بعدم ســماع الدعوى بمرور الزمان لا یتع
صاحب الشأن إذا تمسك بــھ أمام محكمة الموضوع أن یحدد سنده مــن نصـوص القانون، وھو ما 
تلــتزم المحكمة ببحثھ فى حدود ذلك النص دون غیره من النصوص الـتى تتعلــق بنوع آخر مـن 

 الدعوى بمرور الزمان ھو مدد عـدم سماع الدعوى، وتكون العـبرة فـى تحدید مـدة عـدم سماع
بالتكییف الصحیح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بشأنھ وفقا للنص القانوني الذى تمسك بھ 

، في الطعن رقم ١٦/١/٢٠١١تمییز دبي : وتطبیقا لذلك، أُنظر. صاحب الدفع فى طلباتھ الختامیة
 .، طعن مدني٢٠١٠ لسنة ١٧٢

  : وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 1re 8 nov. 1978: Bull. civ., I, n. 340- Cass. soc., 29 juin 2005: Bull. civ., V, n. 
224. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 1re civ., 12 déc. 2000: Bull. civ., I, n. 324- Contra, CA Nancy, 15 mai 2003, 
JCP 2004, IV, 3036. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 3e civ., 6 mars 1979: Bull. civ., III, n. 56. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

تئناف      )١(الاختصام لأول مرة في الاستئناف     ي الاس د ف ب الجدی ، أو )٢(، أو عدم قبول الطل
ضع ل   ل یخ ق بعم ة تتعل وى عقاری حیفة دع ھار ص اء إش ن انتف اريم شھر العق ، أو )٣(ل

  .)٤(بسبب انتفاء الصلة الكافیة بین الطلب العارض والطلب الأصلي

م      : خطورة آثار السقوط كجزاء لمخالفة المواعيد-)٢ (-٨٤ ى الحك ب عل  یترت

بالسقوط آثار خطیرة، وتتمثل تلك الآثار في منع إعادة القیام بالعمل أو الإجراء الذي تم       

 قام الخصم بالإجراء أو العمل بعد المیعاد فإنھ فضلا عن جزاء      وإذا. بعد انقضاء المیعاد  

اد،  . السقوط یكون الإجراء أو العمل باطلا      ومن المعلوم أن جزاء السقوط؛ لمخالفة المیع

ا                احیتین؛ ھم ن ن بطلان م ن جزاء ال ى   :یعد أكثر خطرا وصرامة م ة الأول یحول  : الناحی

ا دام      السقوط دون تجدید الإجراء الذي سقط، في حین         صحیح الإجراء الباطل م  یجوز ت

اد        لال المیع صحیح خ ك الت ة   .)٥(تم ذل ة الثانی سقوط، أو      :الناحی ى ال انون عل إذا نص الق
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر.  من قانون المرافعات الفرنسي٥٥٥وذلك عملا بالمادة  )١(
Cass. 1re civ., 13 juin 1979: Bull. civ., I, n. 181- Cass. 2e civ., 3 oct. 1979: Bull. civ., 
II, n. 229. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 3e civ., 27 mai 1998: JurisData n. 1998-002414- Cass. 1re civ., 18 mars 2003: 
Bull. civ., I, n. 75. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 3e civ., 3 nov. 1981: Bull. civ., III, n. 178- Cass. 3e civ., 22 juin 1990: Gaz. 
pal. 5 févr. 1991, note Piédelièvre. 

  :، أُنظروتطبیقا لذلك )٤(
Cass. soc., 23 nov. 1995: D. 1996, somm. 135, obs. P. Julien- Cass. 2e civ., 28 févr. 
2006: Bull. civ., II, n. 56. 

یجوز تصحیح الإجراء الباطل ولو بعد : "  من قانون الإجراءات المدنیة تنص على أنھ     ١٥فالمادة   )٥(
راء التمسك بالبُطلان، على أن یتم ذلك في المیع   راء     . اد المُقرر قانونا لاتخاذ الإج ن للإج م یك إذا ل ف

القانون حددت المحكمة میعادا مُناسبا لتصحیحھ، ولا یعتد بالإجراء إلا مـــن تاریخ  میعاد مُقرر في
دم سداد رسم الدعوى یترتب علیھ عدم اتخاذ أي إجراء وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن ع" تصحیحھ 

ة    . النظام العامفیھا، ویتعلق ھذا الأمر ب    ام درج ولتصحیح الإجراء الباطل یجب القیام بالتصحیح أم
= 



 

 

 

 

 

 ٢٩١

تعلق بالنظام العام، فإنھ یتعین على المحكمة القضاء بھ من تلقاء ذاتھا، ودون أن تبحث 

ت أم لا          ذلك؛ ن  . عما إذا كانت الغایة من الإجراء قد تحقق الا ل ادة   ومث د الم ن  ١٥٢/٤ج  م

، تقضي بأنھ یترتب  )٢٠١٤ لسنة ١٠معدلة بالقانون رقم    ( قانون الإجراءات المدنیة،    

ة         ضي المحكم ن، وتق ي الطع ق ف قوط الح على عدم مراعاة مواعید الطعن في الأحكام س

سھا   ام         )١(بالسقوط من تلقاء نف ام الع ق بالنظ د تتعل ذه المواعی اس أن ھ ى أس ك عل ، وذل

بطلان الإجراء إلا إذا    . )٢(روحة دائما على المحكمة   وتعتبر مط  ھذا في حین أنھ لا یحكم ب

ن     نص القانون صراحة على بطلانھ أو إذا شابھ عیب أو نقص لم تتحقق بسببھ الغایة م

                                                             
= 

رى         ة أخ ام درج یس أم ا ول راء أمامھ ذ الإج ذي اتخ ي ال ر  . التقاض ذلك، أُنظ ا ل ي  :وتطبیق ز دب  تمیی
ر    -، طعن عمالي٢٠٠٧ لسنة   ٤٣، في الطعن رقم     ٢١/١/٢٠٠٨ واز نظ دم ج  أیضا؛ قُضي بأن ع

صرفات  ة بالت دعاوي المتعلق ي   ال رة الأراض ن دائ ا م ت إلیھ كالھا إلا إذا أحیل ة أش ي بكاف بالأراض
ي      اكم ف مو الح ن س صادر م وم ال لا بالمرس دبي؛ عم لاك ب ة  ٦/١١/١٩٧٧والأم سمح بالاحال ، ی

ادة  . اللاحقة على رفع الدعوى؛ لأنھ لم یشترط أن تكون الإحالة سابقة على رفعھا      كما أن نص الم
مؤداه جواز تصحیح الإجراء الباطل في أي وقت طالما لم یكن لھ  من قانون الاجراءات المدنیة ١٥

سنة  ٢٤٦، في الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٦  تمییز دبي   :وتطبیقا لذلك، أُنظر  . میعاد مقرر  ، ٢٠٠٥ ل
 كذلك؛ قُضي بأن عدم سداد رسم الطلب العارض كاملا أمام المحكمھ الابتدائیة، وفصل -طعن مدني

ب ی    ذا الطل وع ھ ي موض ة ف ة      المحكم ام محكم م أم تكمال الرس م، واس لان الحك ھ بط ب علی ترت
ى       . الاستئناف لا یصحح الإجراء الباطل     ى بن دائي للأسباب الت م الابت وتأیید محكمة الاستئناف للحك

ون        م المطع لان الحك ھ بط علیھا رغم ثبوت بطلانھ على سند من استكمال الرسم أمامھا یترتب علی
، رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٥، مجموعة الأحكام، ع ٣١/١٠/٢٠٠٤دبي تمییز  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. فیھ

  .، طعن تجاري٢٠٠٤ لسنة ١١٤، في الطعن رقم ١٨٥٦، ص ٢٧٣
ر    )١( ذلك، أُنظ ي   :وتطبیقا ل ز دب م    ١٩/٦/٢٠١٢ تمیی ن رق ي الطع سنة  ٢٤، ف وال   ٢٠١٢ ل ن أح ، طع

ي     -شخصیة م     ٥/٦/٢٠١١تمییز دب ن رق ي الطع سنة  ١٢، ف اري  ٢٠١١ ل ن عق ي   تمیی -، طع ز دب
ي   -، طعن تجاري٢٠٠٨ لسنة ٥٢، الطعن رقم   ٦/٥/٢٠٠٨ ز دب ن   ٢٦/٦/٢٠٠٦ تمیی ي الطع ، ف

سنة  ١٥، مجموعة الأحكام، ع ٣٠/٥/٢٠٠٤ تمییز دبي -، طعن تجاري ٢٠٠٦ لسنة   ١٢٦رقم    ل
  .، طعن عمالي٢٠٠٤ لسنة ١٧، الطعن رقم ١٢٢٦، ص ١٨٢، رقم ٢٠٠٤

ا   : وتطبیقا لذلك، أُنظر   )٢( ة، س    ٣٠/١/٢٠٠٤اتحادیة علی ام المدنی ة الأحك م  ٣، ع ٢٦، مجموع ، رق
ي -١٣٨٧، ص ١٦٣ ز دب ام، ع ٢٩/٥/٢٠٠٤ تمیی ة الأحك سنة ١٥، مجموع م ٢٠٠٤ ل ، رق
  .، طعن حقوق٢٠٠٣ لسنة ٥٢٦، في الطعن رقم ١١٥٤، ص ١٧٤



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

ن الإجراء،               . )١(الإجراء ة م ق الغای ت تحق ھ إذا ثب م ( ولا یحكم بالبطلان رغم النص علی

  . تعلق البطلان بالنظام العام، حتى ولو) إجراءات مدنیة ١٣

حیفة         وب ص صحیح عی ستحیل ت ھ ی صدد، بأن ذا ال ي ھ ضي؛ ف سا قُ ي فرن   وف

ق        . )٢(الاستئناف بعد انقضاء المیعاد    ضائیة للح ة الق ت الحمای ك؛ إذا كان ى ذل وترتیبا عل

ھ؛            ام ب ن القی ل لا یمك ذا العم إن ھ ین، ف اد مع لال میع ترتبط بإكمال العمل الإجرائي في خ

ن     . ثم یصبح الحق مجردا من أي حمایة قضائیةومن   ل م رة تجع ار الخطی ومثل ھذه الآث

ادة  .الضروري تحدید المواعید التي یترتب على مخالفتھا جزاء السقوط     فنجد؛ مثلا، الم

                                                             
ادة     )١( ص الم انون       ١٣وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن ن ى أن الق دل عل ة ی راءات المدنی انون الإج ن ق   م

جعل البطلان كجزاء مترتب على مخالفة ما أوجبھ من بیانات أو أمر استیفائھ من أوضاع للإجراء، 
ص           ال إذا ن ذلك الح ھ، وك ة من ھ الغای ق ب وبالتالي لا یكون الإجراء باطلا إلا إذا شابھ عیب لم یتحق

د  . القانون على البطلان صراحة طالما ثبت تحقق الغایة من الإجراء    ذلك فق ادة   وتطبیقا ل  نصت الم
بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكلیف بالحضور الناشئ : "  من ذات القانون على أن  ٩٠

سة                  ي الجل ھ ف ن إلی زول بحضور المعل سة ی اریخ الجل ة أو ت عن عیب الإعلان أو في بیان المحكم
ستكمال میعاد المحددة في ھذا الإعلان أو بإیداع مذكرة بدفاعھ وذلك بغیر إخلال بحقھ في التأجیل لا

زول   "الحضور   دعوى ی ، مما مفاده أنھ بحضور الخصم المعلن أو وكیلھ بالجلسة المحددة لنظر ال
ام          المثول أم راء ب ذا الإج ن ھ ة م ما یكون قد لحق بالإجراء المنعقد بإعلانھ من بطلان لتحقق الغای

ر .المحكمة أو تقدیم مذكرة من الخصم بدفاعھ      ز  : وتطبیقا لذلك، أُنظ ي   تمیی ي  ١٧/١/٢٠١١دب ، ف
حیفة     -، طعن تجاري٢٠١٠ لسنة ١٥٣الطعن رقم   ي ص انون ف ھ الق  كذلك؛ قُضي بأن كل ما یتطلب

نھم،        ل م الطعن ھو أن تشتمل، علاوة على البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم وعنوان ك
م ا              د ت ان ق ھ؛ إذا ك اریخ إعلان دوره، وت اریخ ص ھ، وت ان   على بیان الحكم المطعون فی لان، وبی لإع

الأسباب التي بنى علیھا الطعن، وطلبات الطاعن، وإذا تحققت الغایة من البیان الذي أغفل الطاعن 
إیراده بصحیفة الطعن فإن الإجراء یظل صحیحا ولا یترتب على ھذا الإغفال، بطلان الطعن، كما أن 

ھ مناط ضرورة بیان تاریخ إعلان الحكم المطعون فیھ ھو أن یكون قد تم      . إعلانھ إلى المحكوم علی
م   ١٣/٩/٢٠٠٩تمییز دبي    :وتطبیقا لذلك، أُنظر   سنة  ١٤٢، في الطعن رق دني،   ٢٠٠٩ ل ن م ، طع

 .، طعن مدني٢٠٠٩ لسنة ١٤٦والطعن رقم 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Reims, 12 sept. 1991: D. 1993, somm. p. 301, note A. Robert. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

د             ١٢٥/١ اة مواعی دم مراع ول لع دم القب دفوع بع ى أن ال نص عل  من قانون المرافعات ت

  .)١(ن على المحكمة القضاء بھا من تلقاء ذاتھاالطعن تتعلق بالنظام العام، ویتعی

ة         :مجال تطبيق جزاء السقوط -٨٥ ة كاف ى مخالف سقوط عل ب جزاء ال  لا یترت

ة    . المواعید الإجرائیة  . ولتحدید حالات السقوط یتعین اللجوء أولا إلى النصوص القانونی

  .یر الفقھیةوإذا لم یوجد نص قانوني یقرر جزاء السقوط فإنھ یجب اللجوء إلى المعای

صوص       :ترتيب جزاء السقوط بموجـب نـص قـانوني -٨٦ د بعض الن  توج

ذي       التشریعیة تقرن انقضاء المواعید بجزاء السقوط، حیث تقضي بعدم قبول الإجراء ال

اد      وات المیع د ف ھ بع د الخاصة بمباشرة طرق         . یتم القیام ب ل المواعی ك؛ ك ل ذل ن قبی وم

ة،   ر العادی ة وغی ن العادی م   ١٥٢/١م ( الطع انون رق ة بالق ة، معدل راءات مدنی  ١٠ إج

سي  1-528، 528، م   ٢٠١٤لسنة   ضاء      . ) مرافعات فرن ى انق ب عل ذلك؛ یترت ونتیجة ل

تئناف    ن بالاس ان الطع واء أك ھ، س ق فی قوط الح ن س اد الطع النقض)٢(میع ، أو )٣(، أو ب

                                                             
   :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 10 juill. 1978: JCP 1978, II, 19013, note J. A.- Cass. soc., 19 déc. 1978: 
JCP 1978, IV, 69- Cass. 2e civ., 11 févr. 1976: Bull. II, n. 43. 
وجاء في الحكم الأخیر، أنھ لكي تقضي المحكمة من تلقاء ذاتھا بعدم قبول الطعن لرفعھ بعد المیعاد 

  .یھا من المُستندات ما یُفید التاریخ الذي بدأ منھ سریان میعاد الطعنیجب أن یكون لد
ر    )٢( ي    :وتطبیقا لذلك، أُنظ ز دب م    ٥/٦/٢٠١١ تمیی ن رق ي الطع سنة  ١٢، ف اري  ٢٠١١ ل ن عق  -، طع

  : وفي فرنسا، أُنظر-، طعن عقاري٢٠١٠ لسنة ٢٥٥، في الطعن رقم ٢٧/٣/٢٠١١تمییز دبي 
Cass. 2e civ., 7 mai 1981: JCP G 1981, IV, 255. 

، طعن أحوال ٢٠١٢ لسنة ٢٤، في الطعن رقم ١٩/٦/٢٠١٢ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
 من قانون المرافعات على أن عدم مراعاة میعاد الطعن 1-528ص المادة :  وفي فرنسا-شخصیة

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. بالنقض یترتب علیھ سقوط الحق في الطعن
Cass. 2e civ., 15 déc. 1980: JCP G 1981, IV, 84- Cass. com., 4 juin 1996: JCP G 
1996, IV, 1717. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ر صراحة   من قانون المرافعات الفرنسي تشی ١٢٥والمادة  . )١(بالمناقضة في أمر الأداء   

لطة     إلى المواعید التي یتعین خلالھا مباشرة طرق الطعن، كما حددت المادة المذكورة س

  .القاضي إزاء الدفع بعدم القبول

وع       :جزاء مخالفة المواعيد محددة المدة سلفا في فرنـسا -٨٧ ذا الن صد بھ  یق
ھ، و        راء خلال ل أو الإج ام بالعم صم القی ى الخ ین عل ذي یتع ك ال د ذل ن المواعی ل م لا یقب

سارة أو             ي خ ذي یعن ول؛ وال دم القب ھ جزاء ع ى مخالفت ب عل الوقف أو الانقطاع، ویترت
ي الموضوع،   . انقضاء الحق في التقاضي    وتحكم المحكمة؛ في ھذه الحالة ودون بحث ف

  .)٢(بعدم قبول الطلب

دم      ١٢٢  ونجد المادة     من قانون المرافعات الفرنسي تجعل عدم القبول جزاء لع
ذه     . لمواعید محددة المدة سلفا   مراعاة ا  ن ھ ادیة م ة إرش وأشارت المادة المذكورة لقائم
د رد     )٣(المواعی یس مج ة ول ة وقطعی صورة نھائی لفا وی ددة س ا مح ز بأنھ ي تتمی ، والت

ول     ١٢٢وتنص المادة . توقعات أو احتمالات   دم القب ا بع شكل دفع  سالفة الذكر على أنھ ی
ول    دم قب م بع ى الحك ي إل یلة ترم ل وس ث   ك ي؛ دون بح ي التقاض ق ف صم للح ب الخ طل

اد    ضاء المیع ادم، أو انق صلحة، أو التق اء الم صفة، أو انتف اء ال سبب انتف وع، ب الموض
دعوى     . محدد المدة، أو بسبب حجیة الأمر المقضي      ي ال ق ف وھكذا؛ نجد أن میاشرة الح

ك؛  ومن ق. ینحصر في میعاد ثابت المدة، لا یقف ولا ینقطع لأي سبب من الأسباب     بیل ذل
ة للجحود،    ) مدني فرنسي ٣١٦م  ( دعوى إنكار الأبوة،     ي الھب م ( ، ودعوى الرجوع ف

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 11 mars 1981: JCP G 1981, IV, 190. 
ومع ذلك؛ في بعض المسائل یمكن طلب رفع السقوط، أي بموجب حكم یسمح بعدم الاحتجاج  )٢(

 .بالسقوط
  :ظرأُن )٣(

H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. 1, n. 428, p. 394- M. VASSEUR: 
Délais préfix, délais de prescription, délais de procédure: RTD civ. 1950, p. 
439. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

سي ٩٥٧ دني فرن ین،   ) م در مع اوز ق سبة تج بن بن ار للغ ع العق سخ بی وى ف م ( ، ودع
دة یظل         ).  مدني فرنسي    ١٦٧٦ ت الم اد ثاب رة المیع ضمون فك وتجدر الإشارة إلى أن م

  .ین في كل حالة البحث عن الحلول القضائیةغیر قابل للتعریف، وإنما یتع

ا :جــزاء مخالفــة مواعيــد الإجــراءات -٨٨ صوص علیھ د المن ض المواعی  بع
سقوط      زاء ال ا ج ى مخالفتھ ب عل ة یترت شكلیة الإجرائی ام بال د   . للفی ل مواعی ن قبی وم

واد    ھ الم نص علی ا ت راءات م ، و ١٠٠٤، ٩٨٩، ٩٨٢، ٩٨١، ٩٧٩، ٩٧٨: الإج
انون المر    ١٠٠٥ واد         من ق النقض، والم ن ب إجراءات الطع ة ب سي، والمتعلق ات الفرن افع

  . من ذات القانون، والمتعلقة بإجراءات الحجز على العقار٧٥٦، و ٧٥٥، ٧١٥

سقوط         ق ال اق تطبی ن نط الات، ع ذه الح ل   .   ویثور التساؤل؛ في مثل ھ ثلا؛ ھ فم
اء السقوط على ینطبق جزاء السقوط أم لا في حالة ما إذا لم تحدد النصوص صراحة جز

وعرض الفقھ عدة معاییر؛ في ھذا الصدد، لتحدید النطاق . عدم احترام میعاد الإجراءات  
  ..الحقیقي لجزاء السقوط

ي                 صلحة الت ة الم ى أھمی ستند عل ار ی ى أن المعی فأحیانا؛ اتجھ جانبا من الفقھ إل
ا   اد لحمایتھ ي المیع دة    . یرم ت القاع سقوط إلا إذا كان ب ال ذا؛ لا یترت ددت  ولھ ي ح الت

ب جزاء              ستأھل ترتی ة، ت ة، وھام صلحة جوھری التاریخ أو المیعاد قد شرعت من أجل م
ن        . خطیر لھا  ة م ة الأھمی د بالغ ام تع ي الأحك ن ف وقیل؛ في ھذا الصدد، بأن مواعید الطع

ومع ذلك؛ یصعب وضع ھذا المعیار موضع . )١(الناحیة الاجتماعیة لحجیة الأمر المقضي
ھ یعط  ق، لأن ة،    التطبی صلحة الاجتماعی رة الم أن فك ة، ب ر الخقیق ى غی اع؛ عل ي الانطب

  .)٢(والفائدة الاجتماعیة، ھي الأساس والفیصل في ترتیب جزاء السقوط

                                                             
  :أُنظر )١(

R. JAPIOT: Traité élémentaire de procédure civile et commerciale: 2e éd. 
1929, n. 43, p. 32. 

  :أُنظر )٢(
Natalie FRICERO: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 85. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

صص     وذھب جانب آخر من الفقھ إلى اقتراح معیار مؤداه أنھ إذا كان المیعاد مخ
إن    لإلزام المتقاضین بممارسة الحق؛ أو القیام بالشكلیة، بصورة سریعة   ان، ف در الإمك ق

اد  ة المیع ب لمخالف زاء المناس و الج ون ھ سقوط یك د . ال ة أح اد لحمای ان المیع ا إذا ك أم
ب    زاء المناس و الج سقوط ھ ون ال لا یك ر، ف صم الآخ ھ الخ وم ب د یق ا ق راف مم . )١(الأط

شر                     سة ع لال الخم ي خ ا ف ھ محامی دعى علی ین الم م یع ھ إذا ل سا بأن وھكذا؛ قیل في فرن
الإجراءات              یوما من تاری   ام ب ي القی ھ ف سقط حق لا ی ة، ف ة الابتدائی ام المحكم ھ أم خ إعلان

  .)٢(الشكلیة، ولكن یتعرض لخطر فصل القاضي في الموضوع

ق              ین تطبی ان یتع ا إذا ك ة م ا معرف صعب أحیان سابقة؛ ی اییر ال ول بالمع ورغم الق
ب  وحاول المشرع تجنب ھذه الصعوبة حیث نص؛ في غ. جزاء سقوط الحق من عدمھ  ال

الات وضع      . الأحیان، على النتائج التي تترتب على انقضاء المواعید     ك الح ر تل ي غی وف
  .جزاءات أخرى تترتب على انقضاء المواعید

سعي نحو   :تنوع الجزاءات الأخرى على مخالفة مواعيد الإجـراءات -٨٩  ال
د الإج         رام مواعی راءات، تحسین سیر الإجراءات، وإیجاد الجزاء الأكثر مناسبة لعدم احت

ل   ي المھم ال المتقاض ن أن تط ي یمك زاءات الت ن الج د م ع العدی ى وض شرع إل اد الم . ق
ل   از لك شیر بإیج زاءات، ن ك الج ن تل زاء م ل ج ام ك صیلات وأحك ي تف راق ف ودون الإغ

  :جزاء منھا؛ وذلك على النحو التالي

ا           :  جزاء الـشطب مـن الـدور-)١( -٩٠ دعوى؛ وفق ین لنظر ال وم المع ي الی ف

دعوى         ن الإماراتي؛   للقانو ي ال ة ف إذا لم یحضر المدعي ولا المدعى علیھ حكمت المحكم
                                                             

  :أُنظر )١(
H. SOLUS et R. PERRPOT: op. cit., t. I, n. 461, p. 521- R. PERROT: op. 
cit. Fasc. 1, p. 164. 

  :أُنظر )٢(
J. VINCENT et S. GUINCHARD: Procédure civile: Précis Dalloz, p.492, n. 725 et 
p. 559, n. 859. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

ة   ٥١/١م ( ، ...إذا كانت صالحة للحكم فیھا، وإلا قررت شطبھا،        ي  )  إجراءات مدنی وف

دور،      فرنسا؛   ن ال دعوى م م ( عدم مراعاة بعض المواعید الإجرائیة یؤدي إلى شطب ال

 یلحقوالشطب ھو إجراء  ). مرافعات فرنسي    )٣(٧٨١/١ و   ،)٢(٣٧٦/٢،  )١(٢،  ٣٨١/١

یرھا؛   أثناء  الخصومة دھا   س ن   فیبع دول   ع ضایا  ج ة  الق ام  المتداول ة  أم ارة  .المحكم  وبعب
                                                             

الشطب ھو جزاء عدم اھتمام الأطراف، وذلك في الحالات التي ینص علیھا : " وتنص على أن )١(
 وقُضي؛ - "ویترتب على الشطب إزالة؛ أو حذف، الدعوى من ترتیب الدعاوى المنظورة . القانون

میز عن الشطب المنصوص علیھ في المادة في ھذا الصدد، بأن الشطب في مجال الحجز العقاري یت
 من قانون المرافعات؛ والذي یترتب علیھ فقط وقف الخصومة ولیس انقضاؤھا، أما شطب ٣٨١

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. الحجز العقاري فھو سبب من أسباب انقضاء الحجز
Cass. 2e civ., 18 avr. 1980: JCP 1980, IV, 241- Cass. 1re civ., 13 janv. 2004: 
Procédures 2005, n. 226, obs. R. Perrot. 

الشطب والسحب : "  من قانون المرافعات الفرنسي تنص على أن٣٨٣/١وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر".من الدور ھما من إجراءات إدارة القضاء 

Cass. com., 27 nov. 1979: JCP G 1979, IV, 59- Cass. soc., 18 juin 1981: JCP 
G 1981, IV, 319. 

المواد الواردة في الباب الخاص بالأحكام لا : " ؛ من قانون المرافعات، على أن٤٩٩وتنص المادة 
 من قانون ٥٣٧وعملا بما تنص علیھ؛ صراحة، المادة ". تنطبق على إجراءات إدارة القضاء 

وترتیبا على ذلك؛ قُضي  - ل الطعن بأي طریقالمرافعات، فإن الإجراءات المتعلقة بإدارة القضاء لا تقب
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. بأن قرار الشطب، أو السحب، من الدور لا یقبل الطعن بأي طریق

Cass. soc., 18 juin 1981: Bull. civ., V, n. 577. 
یمكنم للقاضي دعوة الأطراف لتقدیم اقتراحاتھم لھ بشأن إعادة السیر في : " وتنص على أنھ )٢(

وقٌضي؛ في ھذا ". الخصومة ولھ شطب الدعوى إذا لم تعجل خلال المیعاد الممنوح بواسطتھ 
الصدد، بأنھ بعد وفاة الطاعن بالنقض، إذا قامت المحكمة بدعوة ورثة الطاعن بتقدیم ما لدیھم من 
 اقتراحات بشأن استئناف سبر الخصومة، إلا أن ھؤلاء الورثة لم یعجلوا الخصومة خلال المیعاد

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. الممنوح لھم بواسطة المحكمة، فإنھ یتعین شطب الدعوى
Cass. 2e civ., 6 déc. 1984: D. 1985, inf. rap. P. 469, obs. P. Julien. 

إذا امتنع المحامون عن القیام بأعمال الإجراءات في المواعید الممنوحة، فإن : " وتنص على أنھ )٣(
كنھ؛ من تلقاء نفسھ، بعد إبلاغ المحامین إصدار أمر مسبب بشطب قاضي تحضیر الدعوى یم

وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن الشطب في الحالة المنصوص ". الدعوى ولا یقبل الطعن بأي طریق 
.  من قانون المرافعات لا یشكل التزاما على القاضي؛ وإنما مجرد رخصة لھ٧٨١علیھا في المادة 

ا امتنع محاموا الخصوم عن القیام بأعمال الإجراءات في المواعید ولا یتحقق مبرر الشطب إلا إذ
وھذا الأمر لا یتحقق في حالة ما إذا امتنع أحدھم فقط وكان المستأنف ضده قد أبدى . الممنوحة لھم

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. دفاعھ متمسكا بتأیید الحكم المستأنف
Cass. 2e civ., 16 déc., 1982: Gaz. pal. 1983, pan. 140, obs. S. Guinchard. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ط       دور فق ن ال تبعادھا م صومة واس ف الخ شطب وق ى ال ب عل رى؛ یترت یس . )١(أخ ول

ب ع )٢(انقضاؤھا؛ إذ یمكن معاودة السیر فیھا فیما بعد     ھ زوال  ، كما أن الشطب لا یترت لی

ضور    ف بالح صول     . )٣(أثر انقطاع التقادم الناشئ عن التكلی ي الح ب الأطراف ف وإذا رغ

د دعواھم        ادة تجدی یھم إع ب عل شطب، وج ن  . على حكم في موضوع الدعوى؛ بعد ال وم

ررا                  ت مب ي كان ال الت ام بالأعم د القی دعوى إلا بع یر ال تئناف س اد اس ناحیة أخرى؛ لا یع

  .)٤()مرافعات فرنسي  ٣٨٣/٢م ( لسبب الشطب، 

اب     م كت ي قل تئنافھ ف باب اس ستأنف لأس داع الم دم إی تئناف؛ ع ة الاس ي مرحل وف

ل         رار لا یقب دار ق ى إص ؤدي إل تئناف ی المحكمة خلال الأربعة أشھر التالیة للتقریر بالاس
                                                             

، ٢٣، رقم ٢٠٠٢ لسنة ١٣، مجموعة الأحكام، ع ٣/٢/٢٠٠٢ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
  : وفي فرنسا، أُنظر-، طعن حقوق٢٠٠١ لسنة ٤١٠، في الطعن رقم ١٣٢ص 

Cass. 2e civ., 8 juill. 1987: Gaz. pal. 1988, 1, somm. p. 150, obs. H. Croze et 
Ch. Morel. 
والقرار الصادر من المحكمة بشطب الدعوى لا یفصل في خصومة؛ وإنما ھو في حقیقتھ مجرد استبعاد 

وإذ خالف . القضیة من الرول فلا تنظرھا من جدید إلا بعد إعلان یوجھھ أحد الخصوم إلى الخصم الآخر
م مما حداه تبعا لذلك إلى رفض الحكم المطعون فیھ ھذا النظر واعتبر لھذا القرار حجیة بین ذات الخصو

طلب توجیھ الیمین الحاسمة، فإنھ یكون قد حجب نفسھ عن أن یقول كلمتھ في موضوع ھذا الطلب، ولو 
كان قد تنبھ إلى ذلك لجاز أن یتغیر وجھ الرأي في الدعوى، مما یجعلھ مشوبا بمخالفة القانون 

، منشور في ١٩٨٩ لسنة ٤٢ي الطعن رقم تمییز دبي ف : وتطبیقا لذلك، أُنظر.والقصور في التسبب
  .، طعن حقوق٣٢٤، ص ٣٣، رقم ١٩٨٩ لسنة ١مجموعة الأحكام، ع 

م ( وذلك بأن یقوم أحد الخصوم بطلب السیر في الدعوى خلال ستین یوما من تاریخ شطبھا،   )٢(
  :وفي فرنسا، أُنظر).  إجراءات مدنیة ٥١/١

Cass. soc., 16 mars 1999: Bull. civ., V, n. 122. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. soc., 14 mai 2003: Procédures 2003, n. 193, obs. R. Perrot. 
وبعد شطب الدعوى یحق للأطراف فقط طلب استئناف السیر فیھا بعد القیام بالأعمال الإجرائیة  )٤(

. دعوى من الشطبولھذا؛ لا یحق للمتدخل الاختیاري طلب تجدید ال. التي كانت سببا للشطب
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر

Cass. 2e civ., 21 juin 2007: D. 2008, 651, obs. Sommer. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ھ،     ف ل ر واق تئناف أي أث ن الاس و ع شطب یمح ذا ال تئناف، وھ شطب الاس ن ب م ( الطع

ات٢، ٩١٥/١ سي   مرافع ره      . )١() فرن تئناف، وزوال أث طب الاس ة ش ي حال ذا؛ ف وھك

ر        ذا الأث ن ھ م       . )٢(الواقف، فإن المستأنف لا یستفید م ذ الحك ي تنفی دء ف ن الب ثلا؛ یمك فم

، ویصبح حكم محكمة أول درجة نافذا بقوة القانون، ومن )٣(وفقا لما ینص علیھ القانون

  .)٤( النفاذ المعجلثم لا یمكن أن یكون ھذا الحكم محلا لطلب وقف

وفقا للقانون الإماراتي؛ في جمیع الأحوال،      :  جزاء انقضاء الخصومة-)٢( -٩١

ضائھا            ى انق ب عل ا، ویترت تنقضي الخصومة بمضي سنتین على آخر إجراء صحیح فیھ

ذات الآثار التـي تترتب على سقوطھا، ولا یسري ھذا الحكم على الطعن بطریق النقض، 

  ).یة  إجراءات مدن١١٠م ( 

ى             ومؤدى ھذا النص   نتین عل ضي س ق بم صومة یتحق ضاء الخ ى أن انق دل عل  ی

ي            صم ف ذه الخ ذي یتخ دة إلا الإجراء ال ذه الم آخر إجراء صحیح اتخذ فیھا، ولا یقطع ھ

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 3e civ., 15 mai 1996: JCP G 1996, IV, 1463- Cass. 2e civ., 20 juin 
1996: JCP G 1996, IV, 1826. 

ھ یجوز للمستأنف تقدیم أسباب استئنافھ ولو بعد انقضاء وإذا لم یصدر قرارا بشطب الاستئناف، فإن
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ٢، ٩١٥/١میعاد الأربعة أشھر المنصوص علیھا في المادة 

Cass. 1re civ., 8 juin 2004: JCP 2004, IV, 2599- CA Paris,  sept. 1993: Bull. 
avoués 1994, 2, p. 54. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 4 févr. 1999: Procédures 1999, comm. n. 117, obs. R. Perrot. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 2e civ., 16 oct. 2003: Procédures 2004, n. 1, obs. R. Perrot. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, juill. 2 et 23 aout 1990: Bull. avoués 1990, 3, p. 98. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

وبالتالي؛ مجرد إیداع . ذات الخصومة، وفي مواجھة خصمھ قاصدا بھ تجدید السیر فیھا

د   -وىصحیفة تعجیل الدعوى مكتب إدارة الدع       - أو حتى تحدید جلسة لنظرھا بعد التجدی

  .)١(لا یعتبر إجراءا قاطعا لمدة انقضاء الخصومة إلا إذا تم إعلان الخصم بھ

ة         ١١٠  وفي تطبیق حكم المادة      دعوى قائم ون ال ستوى أن تك ذكر، ی الفة ال ؛ س

  .)٢(أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف

دة         وفي فرنسا؛ تنقضي الخصومة    لال م ا خ ن الأطراف بتعجیلھ  إذا لم یقم أیا م

نتین،  سي ٣٨٦م ( س ات فرن ار  . )٣() مرافع صومة آث ضاء الخ ى انق ب عل د یترت وق

دعوى           سارة ال ر مباشرة، خ صورة غی ضاء؛ ب ذا الانق ى ھ ب عل د یترت ث ق رة، حی . خطی

عاد فمثلا؛ إذا انقضت الخصومة فقد یصعب على المدعي إعادة رفع الدعوى لانقضاء می    

أیضا؛ انقضاء الخصومة في الاستئناف أو المعارضة یضفي على  . )٤(الحق في التقاضي  

                                                             
، رقم ١٩٩٧ لسنة ٨، مجموعة الأحكام، ع ٢١/١٢/١٩٩٧ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

 وجاء في ھذا الحكم أنھ لما .، طعن حقوق١٩٩٧ لسنة ٢١١، في الطعن رقم ١١٢١، ص ١٨٠
، واستمر الإیقاف حتى ٤/٥/١٩٩٢كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أوقف السیر فیھا بجلسة 

، ولم یعلن المطعون ضده الأول بھ إلا في ٢٣/١٠/١٩٩٥دید السیر فیھا في تقدم الطاعن لتج
؛ أي بعد مضي أكثر من مدة انقضاء الخصومة على آخر إجراء صحیح فیھا، وإذ ٦/٣/١٩٩٦

تبنى الحكم المطعون فیھ ھذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة فیما انتھى إلیھ من انقضاء 
  .، فإنھ یكون قد التزم صحیح القانونالخصومة في الدعوى بمضي المدة

، رقم ٢٠٠٥ لسنة ١٦، مجموعة الأحكام، ع ١٧/٤/٢٠٠٥ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
  .، طعن مدني٢٠٠٤ لسنة ١٩٦، في الطعن رقم ٨٤٨، ص ١٣٥

. Alsaceیسري ھذا النص على جمیع المحاكم؛ بما في ذلك المحاكم الواقعة في إقلیم الألزاس  )٣(
  : أُنظرتطبیقا لذلك،و

Cass. 2e civ., 3 mars 1988: JCP 1988, IV, 175. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. أیضا؛ ینطبق النص على محاكم الإیجار الزراعي، والمسائل العمالیة

Cass. 3e civ., 27 oct. 2004: Procédures 2004, n. 253, obs. Perrot- Cass. soc., 
9 mars 2005: JCP 2005, IV, 1937. 

  :أُنظر )٤(
C. ATIAS: La péremption dʹinstance entre deux eaux: sanction des parties 
et gestion du rôle, D. 2004, 2874- O. BEMABE: Péremption- Dilligences 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ن،          م أُعل ن الحك م یك و ل ى ول ضي؛ حت ر المق وة الأم م ق ات ٣٩٠م ( الحك    مرافع

  .)١()فرنسي 

صومة،            ضاء الخ ھ انق شأ عن د ین اة بعض المواعی دم مراع سا، ع  أیضا؛ في فرن

إذ نجد المشرع ینص على أن التكلیف . الدعوى لاغیةنتیجة إعمال فكرة اعتبار صحیفة 

 مرافعات ٤٠٦م ( بالحضور یعتبر لاغیا في الحالات؛ وبالشروط، التي یحددھا القانون،  

سي  إن    . )٢()فرن ة، ف د المطلوب لال المواعی شكلیة خ الإجراء أو ال ام ب دم القی ذا؛ ع وھك

ف    وی. المتقاضي یتعرض لاعتبار صحیفة افتتاح الدعوى لاغیة       ار التكلی ترتب على اعتب

صومة    ضاء الخ ا انق ضور لاغی ال    )٣(بالح ل الأعم ادة ك ي إع ى المتقاض ین عل ، ویتع

                                                             
= 

interuptives: Bilan: Bull. avoués 2004, 69- J. Le CALVEZ: Regard 
hétérodoxe sur la péremption dʹinstance in Mélanges Jacques Normand, 
Llitec. 2003, p. 261- J. Ph. DUHAMEL: La péremption dʹinstance: sanction 
de lʹinstance: Justice et Cassation 2005, 45. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 12 mars 1986: JCP 1986, IV, 143- J. VINCENT et S. 
GUINCHARD: op. cit., p. 817 s., n. 1184 s. 

 ١١١٣، و ٧٩١، ٧٥٧م ( ویعمل باعتبار التكلیف بالحضور كأن لم یكن أمام المحكمة الابتدائیة،  )٢(
، وأمام المجلس ) مرافعات فرنسي ٩٠٥م ( ، وأمام محكمة الاستئناف، )مرافعات فرنسي 

 -) مرافعات فرنسي ٤٦٩/٢م ( تغیب، ، وفي حالة ال) من قانون العمل R. 516-17م ( العمالي، 
  :وحول اعتبار صحیفة الدعوى كأن لم تكن، أُنظر

J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 681 par N. FRICÉRO. 
م ( وقرار اعتبار التكلیف بالحضور كان لم یكن یمكن إلغاؤه؛ في حالة الخطأ، من القاضي الذي أصدره، 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر).  مرافعات فرنسي ٤٠٧
Cass. soc., 18 mai 2005: Bull. civ., V, n. 171. 

ویمكن التمسك باعتبار صحیفة الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ولا یسقط الحق فیھ بالكلام في  )٣(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. الموضوع

Cass. 1re civ., 10 oct. 1995: D. 1996, 534, note A. Bottiau. 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ة سبب       . الإجرائی ك ب راءات، وذل ادة الإج وال إع ض الأح ي بع صعب ف د ی ك؛ ق ع ذل وم

  .)١(انقضاء میعاد التقاضي أو بسبب ممباشرة أحد طرق الطعن

ذا الجزاء   )٢(إلى قطع التقادم   واعتبار صحیفة الدعوى لاغیة لا یؤدي        ، ولكن ھ

  .)٣(لا یحول دون الاستفادة من الأعمال السابقة علیھ

ي    : جزاء اعتبار الإجراء أو الحكم كأن لم يكن-)٣ (-٩٢ شرع؛ ف ر الم  قد یعتب

  .الإمارات أو في فرنسا، الإجراء كأن لم یكن كجزاء على عدم احترام المیعاد

اراتي؛ یع انون الإم ا للق لي، أو    ووفق ھ الأص ي موطن صھ، أو ف دین لشخ ن الم ل

صادر             ر ال ضة والأم ر العری الأداء، وتعتب ده ب صادر ض الأمر ال محل عملھ، بالعریضة وب

دور       اریخ ص ن ت علیھا بالأداء كأن لم تكن إذا لم یتم إعلانھما للمدین خلال ستة أشھر م

ضر   لدعوى، في الیوم المعین لنظر ا أیضا؛).  إجراءات مدنیة ١٤٦م ( الأمر،  م یح إذا ل

ا، وإلا       المدعي ولا المدعى علیھ حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فیھ

ضر       م یح قررت شطبھا، فإذا انقضى ستون یوما ولم یطلب أحد الخصوم السیر فیھا أو ل

                                                             
= 

ئناف من تلقاء ذاتھا بإثارة اعتبار صحیفة الدعوى كأن لم تكن الذي كان ولكن؛ لا تلتزم محكمة الاست
وتطبیقا . یجب طرحھ أمام محكمة أول درجة بعد مضي أربعة أشھر على قید الدعوى دون إعلانھا

  :لذلك، أُنظر
Cass.. 1re civ., 18 janv. 1989: Bull. civ., I, n. 29.  

  :أُنظر )١(
J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 681 par N. FRICÉRO. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. Ass. plén. 3 avr. 1987: JCP 1987, II, 20792, concl. Cabannes- contra, 
Cass. 2e civ., 11 juin 1983: Gaz. pal. 1983, an. 309. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
T. corr. Valenciennes, 18 sept. 1975: JCP 1976, IV, n. 6568, obs. J. A. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

ن،           م تك أن ل رت ك ا اعتب سیر فیھ د ال ة   ٥١/١م ( الطرفان بع ذلك؛  .)١() إجراءات مدنی  ك

شرع على جزاء اعتبار المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافھ، إذا لم      ینص الم 

اقي         ف الاتف ل الوق ة أج ة لنھای ام التالی ة أی لال الثمانی دعوى خ صوم ال د الخ ل أح یعج

ع      ) إجراءات مدنیة    ١٠١/٢م  ( للـخصومة،   دم رف ن لع ، وجزاء اعتبار الحجز كأن لم یك

ع الحجز،   الحاجز دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز      م (  خلال ثمانیة أیام من تاریخ توقی

سبة  ٢٦١/٢ إجراءات مدنیة، بالنسبة للحجز التحفظي، م         ٢٥٥/٢  إجراءات مدنیة، بالن

  ).لحجز ما للمدین لدى الغیر 

                                                             
اد         )١( أن مف صدد، ب ذا ال ي ھ ادتین  وقُضي؛ ف م       ١٦٨، ٥١ الم ھ إذا ل ة أن راءات المدنی انون الاج ن ق  م

یحضر الخصوم في الجلسة الأولى المعینة لنظر الاستئناف قررت المحكمة شطب الاستئناف، وإذا      
ي ن    سلطة ف ة ال ة فللمحكم سة تالی ي أى جل وا ف م تخلف سة ث ك الجل ي تل ضروا ف تئناف ح ر الاس ظ

ن                   ى سند م طب الاستئناف عل ررت ش ى ق إن ھ ھ، ف الح للفصل فی ھ ص ت أن ى تبین والفصل فیھ مت
انون     ( القانون وبقى مشطوبا ثلاثة أشھر،      ب الق ك بموج ط، وذل أصبحت ھذه المدة ستون یوما فق

وبغیر ، ولم یطلب أحد الخصوم السیر فیھ اعتبر كأن لم یكن بقوة القانون؛  )٢٠٠٥ لسنة ٣٠رقم 
حاجة إلى استصدار حكم بذلك، وھذا الجزاء قرره المشرع لحكمة واحدة ھى تقصیر المستأنف في 
ت                ذى أوجب ھر ال ة أش اد الثلاث ھ، وأن میع ة إجراءات ى متابع ھ عل موالاة السیر في الاستئناف وحث

ا إلا   من قانون الإجراءات المدنیة طلب السیر في الاستئناف قبل انقضائھ لا یعتبر     ٥١المادة    مرعی
ى   ٣اذا تم إعلان صحیفة التعجیل خلالھ وذلك إعمالا للفقرة الأولى من المادة       انون الت  من ذات الق

ھ   ى أن نص عل ر     : " ت لا یعتب الإعلان ف صل ب راء یح اذ إج ى لاتخ اد حتم ى میع انون عل ص الق إذا ن
ھ ال     "المیعاد مرعیا إلا إذا تم الإعلان خلالھ     ا نصت علی ك م ن ذل ادة  ، ولا ینال م انون   ٤٢م ن ق  م

م            ودع قل دعى بصحیفة ت ب الم ى طل الإجراءات المدنیة من أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء عل
داھا              لا یتع ن ف دعوى أو الطع اح ال كتابھا، ذلك أن مجال تطبیق ھذه المادة قاصر على صحیفة افتت

دعوى   سالفة الذكر باقیا با٣إلى غیرھا ویظل أثر نص الفقرة الأولى من المادة     لنسبة لاستئناف ال
م            شرع لقل ف الم ا أن تكلی ھ، كم سیرھا بعد شطبھا، فلا یعتبر المیعاد مرعیا إلا إذا تم الإعلان خلال
ھ        ھ وموالات ام ب الكتاب بإجراء إعلان تجدید السیر في الدعوى لا یخلى مسئولیة الخصم من الاھتم

ھ         اره أن ھ باعتب دد لإجرائ اد المح ي المیع لان ف تم الإع ى ی ذا     حت اذ ھ ي اتخ احب المصلحة ف و ص  ھ
ي                 ھ ف ن؛ المنصوص علی م تك أن ل دعوى ك ار ال زاء اعتب ع ج ادى توقی الإجراء الجوھرى حتى یتف

ادة  صم   ٥١الم ھ خ ة، إذا طلب راءات المدنی انون الاج ن ق ر  .ھ م ذلك، أُنظ ا ل ي   : وتطبیق ز دب تمیی
م   ، في ال١٣٢، ص ٢٣، رقم ٢٠٠٢ لسنة ١٣، مجموعة الأحكام، ع   ٣/٢/٢٠٠٢ ن رق  ٤١٠طع

 .، طعن حقوق٢٠٠١لسنة 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

في نصوص صریحة، بأن عدم احترام المیعاد یترتب    ویقرر المشرع الفرنسي؛    

ن   علیھ؛ في بعض الأحیان، اعتبار الإجراء؛ أو    م یك أن ل صادر    . الحكم، ك م ال ثلا؛ الحك فم

، یعتبر كأن لم یكن إذا لم )١(غیابیا، والحكم المعتبر حضوریا؛ لمجرد أنھ یقبل الاستئناف      

دوره،   اریخ ص ن ت ھر م تة أش لال س ن خ ات ٤٧٨/٢م ( یعل در . )٢() مرافع   وتج

اضي سلطتھ على الإشارة إلى أن ھذا النص لا ینطبق على الأحكام التي لا یستنفد بھا الق

زاع   ي الن صل ف اء الف الحكم بإرج زاع؛ ك ة   )٣(الن ن محكم صادرة م ام ال ى الأحك ، ولا عل

  .)٤(النقض

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 27 mars 1996: JCP G 1996, II, 22708, note E. du Rusquec- CA 
Paris, 12 déc. 1989: Bull. avoués 1990, 2, 39.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
Cass. 2e civ., 29 janv. 1997: JCP G 1997, II, 22789, concl. R. Kessous- Cass. 
com., 11 mars 1997: Procédures 1997, comm. n. 112, obs. R. Perrot. 

  :وحول جزاء اعتبار الإجراء أو الحكم كأن لم یكن، أُنظر
J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 544 par Y. DESDEVISES- M. SÉVESTRE-
RÉGNIER: Quelques décisions sur les jugements non avenu: Bull. avoués 
1991, 2, 46. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. والحكم الذي یعتبر كأن لم یكن لا تكون لھ أیة قیمة قانونیة في الإثبات
Cass. 1re civ., 28 janv. 1997: Procédures mars 1997, n. 55, obs. R. Perrot. 

   :   وتطبیقا لذلك، أُنظر.واعتبار الحكم كأن لم یكن لا یشكل إلغاء أو بطلانا للحكم
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

Cass. 2e civ., 6 janv. 2005: CP G 2005, I, 183, n. 14, obs. Amrani-Mekki.   
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(

Cass. 3e civ., 13 oct. 2004: D. 2005, somm. p. 338, obs. P. Julien et N. 
Fricéro.   



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ھ        ا ل اء أو بطلان شكل إلغ ن لا ی یس للطرف    . )١(واعتبار الحكم كأن لم یك ذا؛ ل ولھ

الغائب مصلحة في رفع استئناف للاستفادة من اعتبار الحكم كأن لم یكن؛ إذ الحكم یعتبر  

ر ود غی ي            . )٢( موج ة ف ة قانونی ة قیم ھ أی ست ل ن لی م یك أن ل ر ك ذي یعتب م ال   والحك

  .)٣(الإثبات

لان           دم إع ن ع تفادة م ستطیع الاس   والطرف الذي لم یحضر ھو وحده فقط من ی

دوره   اریخ ص ن ت ھر م تة أش لال س ي خ ضوریا ف ر ح م المعتب دد . )٤(الحك ة تع ي حال وف

ا   صادر غیابی م ال إن الحك یھم؛ ف دعى عل ل   الم ھ یقب رد أن ضوریا لمج ر ح  أو المعتب

م             أن ل ر ك الاستئناف، متضمنا إلزامھم متضامنین، وأُعلن لأحد المحكوم علیھم فإنھ یعتب

لال             الحكم خ وا ب م یعلن ذین ل یكن بالنسبة لمن لم یحضر من المحكوم علیھم الآخرین وال

  .)٥(لمرافعات من قانون ا٤٧٨/١میعاد الستة أشھر التي نص علیھا المشرع في المادة 
                                                             

  :ظروتطبیقا لذلك، أُن )١(
Cass. com., 20 mars 1978: JCP 1978, IV, 169.    

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Paris, 13 nov. 1976: JCP 1977, II, 18558, note J. A- CA Dijon, 18 nov. 
1980: JCP 1980, II, 19460. 

إلیھا الدعوى وإذا حاول المدعي رفع دعوى أمام محكمة أخرى تھدف إلى ذات الغایة؛ التي كانت تھدف 
. التي اعتبر الحكم فیھا كأن لم یكن، فإن الخصم الغائب یمكنھ الدفع بسبق رفعھا أمام محكمة من قبل

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر
CA Paris, 22 nov. 1977: JCP 1977, IV, n. 6611, obs. J. A.     

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. 1re civ., 28 janv. 1997: Procédures mars 1997, n. 55, obs. R. Perrot.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 3e civ., 20 juin 2007: Bull. civ., III, n. 110. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. 2e civ., 29 janv. 1997: JCP 1997, II, 22789, concl. Kessous- Cass. 2e 
civ., 22 mars 2007: Procédures 2007, n. 130, obs. R. Perrot. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ار            ر الأداء جزاء اعتب د أم اة مواعی دم مراع ى ع ب عل سا، یترت ي فرن ضا؛ ف   أی

ن               . الأمر كأن لم یكن    م یعل ن إذا ل م یك أن ل ر ك ر الأداء یعتب ى أن أم شرع غل نص الم إذ ی

داره،    اریخ إص ن ت ھر م تة أش لال س ات ١٤١١/٢م ( خ م  . )١() مرافع م یق ضا؛ إذا ل أی

ص  ب الح دیم طل دائن بتق الي    ال شھر الت لال ال ر الأداء خ ة لأم صیغة التنفیذی ى ال ول عل

ن،               م یك أن ل ر ك ر یعتب  ١٤٢٣/٢م ( لانقضاء میعاد المعارضة أو قبول المدین، فإن الأم

  ).مرافعات 

ي           ھ ف سك ب ب التم ن، یج   وجزاء اعتبار الإجراء، أو الحكم، أو الأمر، كأن لم یك

ام وھذا الدفع لا یتعلق بال. صورة دفع إجرائي  ن     )٢(نظام الع ھ م ي إثارت ن للقاض ، ولا یمك

ن              م یك أن ل ر ك ذي یعتب م ال تنادا للحك ة اس اء الحجوز الموقع دف إلغ سھ؛ بھ اء نف . )٣(تلق

ى        ٤٧٨/٢ویستفاد ذلك من نص المادة       نص عل ي ت سي والت ات الفرن  من قانون المرافع

ادة  إمكانیة استئناف الإجراءات بعد إعادة إجراء التكلیف بالحضور والإشار      ة فیھ أنھ إع

                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. 2e civ., 8 juill. 2004: Procédures 2004, n. 200, obs. R. Perrot. 

  :وحول أوامر الأداء؛ في فرنسا، أُنظر

F. FERRAND: La future injunction de payer européenne, Rev. huissiers 
2004, 319- J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 990 par J. MIGUET. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر  )٢(

Cass. 2e civ., 13 nov. 1988: JCP 1988, IV, 100.  

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

CA Besançon, 2e ch., 23 oct. 2001: JCP G 2002, IV, n. 1804. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ھ       )١(للتكلیف الأول  ل من دفع لا یقب ذا ال ، والخصم الذي تكلم في الموضوع قبل التمسك بھ

  .)٢(إثارتھ بعد ذلك

لان   :  جزاء بطلان الإجراء-)٤( -٩٣ ا بط مخالفة بعض المواعید قد یترتب علیھ

اراتي،   . العمل؛ أو الإجراء، الذي قام بھ الخصم     انون الإم ي الق شرع    إذا فمثلا؛ ف ان الم ك

لال            دم الإخ لم یترتب البطلان كجزاء على عدم مراعاة مواعید الحضور، إلا أنھ ینبغي ع

اد،           داء دفاعھ ودفوعھ،       بحق المعلن إلیھ في التأجیل لاستكمال المیع ن إب تمكن م ى ی حت

دأ            ى مب رص عل ى، والح ة التقاض ل عدال ي تكف یة الت د الأساس اة للقواع ك مراع وذل

ي        المواجھة بین الخصو   ضمونة الت وق الم ن الحق دفاع؛ وھو م ق ال م، وعدم الإخلال بح

  .)٣(كفلھا الدستور، ویترتب على الإخلال بھ بطلان الحكم
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
Cass. 2e civ., 25 oct. 1995: Rev. huissiers 1996, 469, note R. Martin. 

  .ر التكلبف الأول في قطع التقادموتجدر الإشارة إلى أن اعتبار الحكم كأن لم یكن لا ینال من أث
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

Cass. req. 15 mars 1939: Gaz. pal. 1939, 232- CA Montpellier, 5 févr. 1958: 
JCP 58, II, 10848, note Seignolle. 

  : لذلك، أُنظروتطبیقا )٢(
CA Toulouse, 28 mars 1995: D. 1996, somm. 137, obs. P. Julien- Cass. 2e 
civ., 22 nov. 2001: Rev. huissiers 2002, n. 3, 163, obs. Douchy. 

وقُضي بأنھ لما كان الثابت من مطالعة محضر إعلان صحیفة الدعوى أن القائم بالإعلان توجھ إلى  )٣(
م وأثبت تسلیمھ صورة ١٫٤٥ الساعة ٢٦/١/٢٠٠٩طاعنة یوم الإثنین الموافق مقر الشركة ال

للمدیرة الإداریة بالشركة، وثبت من محضر الإعلان أن میعاد الجلسة الیوم التالي  الإعلان
؛ ٢٧/١/٢٠٠٩ صباحا، وحیث أن البین من مطالعة محضر جلسة ٩٫٣٠ الساعة ٢٧/١/٢٠٠٩

الموظفة بالشركة؛ السابق ... ول درجة، حضور المدعوة وھي الجلسة الوحیدة أمام محكمة أ
تسلیمھا الإعلان، وطلبھا التأجیل لتوكیل محامي، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم دون 
تصریح بتقدیم مذكرات أو مستندات، ثم أصدرت حكمھا بإلزام الشركة الطاعنة بما ورد بمنطوق 

ل میعاد الحضور أمام المحكمة مما حرم الشركة ھذا الحكم دون أن تجیب طلب التأجیل لاستكما
 :وتطبیقا لذلك، أُنظر. الطاعنة من إبداء دفاعھا ودفوعھا في الدعوى فإن ھذا الحكم یكون باطلا

  .، طعن عمالي٢٠٠٩ لسنة ٥٨، في الطعن رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٩تمییز دبي 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

دما      أیضا؛ نص المشرع على أنھ       یجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمین عن

اء    : تنظر المحكمة في المصادقة علیھ وذلك في بعض الأحوال؛ منھا       در بن د ص إذا كان ق

  .)١()أ إجراءات مدنیة /٢١٦/١م (  وثیقة سقطت بتجاوز المیعاد، على

صحیفة          لان ب سلیم الإع   ووفقا للقانون الفرنسي؛ في الدعاوى التجاریة، یجب ت

سي  ٨٥٦م ( الدعوى قبل الجلسة بخمسة عشر یوما على الأقل،      دم  ).  مرافعات فرن وع

لان   لان الإع ى بط ؤدي إل ھ ی صوص علی اد المن اة المیع ك مراع دعوى، وذل صحیفة ال ب

م    لان الحك الي بط دفاع، وبالت وق ال لال بحق اد   . )٢(للإخ اة المیع دم مراع ول بع والق

سة        المنصوص علیھ في المادة سالفة الذكر یلزم لھ؛ بطبیعة الحال، أن یكون تاریخ الجل

  .معلوما

                                                             
قیة التفاھم؛ المؤرخـة في  لاتفا٤لما كـان الثابت مـن المادة أنھ وقُضي؛ في ھذا الصدد، ب )١(

، أن الطرفین قــد اتفقا صراحة على أن یكون قرار المحكم فى خلال خمسة عشر ٢٥/٢/٢٠٠٩
، ولا یجوز التمدید إلا بموافقة الطرف الأول ٢٥/٢/٢٠٠٩یوما من تاریخ توقیع تلك الاتفاقیة؛ في 

أي بعد انقضاء مدة ، ٢٤/٥/٢٠٠٩والثاني، وإذ أصدر المحكم حكمھ موضوع الدعوى بتاریخ 
التحكیم بما یؤدى إلى سقوط حكم المحكم بتجاوز المیعاد، ولا ینال من ذلك رسالة الطاعنة 
للمطعون ضدھا وذلك جوابا لرسالة الأخیرة بشأن النظر فى الملاحظات على حكم المحكم، ذلك بأن 

 السالف الإشارة ، أي بعد صدور قرار المحكم بالتاریخ١٥/٦/٢٠٠٩تلك الرسالة كانت بتاریـخ 
إلیھ؛ ومن ثم لا تفید المعنى الذى استخلصھ المحكم منھا بموافقة الطاعنة ضمنا على تمدید حكم 
المحكم رغم أنھا تمسكت فى دفاعھا ببطلان حكم التحكیم لسقوط وثیقة التحكیم بمضى المدة، وإذ 

وتطبیقا لذلك،  .قانونصدق الحكم المطعون فیھ رغم ذلك على ھذا الحكم، فإنھ یكون قد خالف ال
 .، طعن مدني٢٠١٠ لسنة ١٢٨، في الطعن رقم ١٣/٦/٢٠١٠تمییز دبي : أُنظر

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Riom, 23 juin 1988: D. 1989, somm. p. 182, obs. P. Julien.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

  الفرع الثاني
  الجزاءات الأوروبية لعدم مراعاة المواعيد الإجرائية

ادة      :يعاد المعقـولفكرة الم -٩٤ اءت الم وق         ٦ ج ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی  م

وان     یة بعن ة     : " الانسان والحریات الأساس ضیة عادل ي ق ق ف ادة؛  . )١("الح وأوردت الم

ي أن    : ومن ھذه المعاییر. سالفة الذكر، معاییر القضیة العادلة     ق ف ھ الح أن كل شخص ل

  .تسمع دعواه في میعاد معقول

ة  ولى المحكم ول    وتت اد المعق اییر المیع د مع سان تحدی وق الإن ة لحق . الأوروبی

رة     ا نظ ر لھ راءات ینظ دة الإج ا أن م ة مؤداھ یغة تقلیلدی ذكورة ص ة الم ى المحكم   وتتبن

ة            ك مرحل ي ذل ا ف ا بم ل مراحلھ ي ك صومة ف دة الخ ى م ر إل ة؛ أي ینظ ة وإجمالی كلی

ى    ، ویؤخذ في الاعتبار مدى تعقی  )٣(، ومرحلة التنفیذ  )٢(الطعن ا عل دعوى، ومخاطرھ د ال

  .)٤(المدعي، وسلوك ھذا الأخیر، وكذلك سلوك السلطات العامة إزاء سیر الدعوى

                                                             
  :وحول فكرة القضیة العادلة، أُنظر )١(

Y. DESDEVISES: Réflections sur la notion de droit á un " procès équitable 
", Les Cahiers du GRIDAUH 2005, n. 14, p. 59. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CEDH, 17 janv. 2002: Laine; Rev. huissiers 2002, 153, obs. Marguenaud- 
CEDH, 3 juill. 2001: Ramo; D. 2002, somm. 689, obs. N. Fricècro- CEDH, 
16 avr. 2002: Seguin; D. 2002, somm. 2573, obs. N. Fricéro- N. FRICÉRO: 
J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 92. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CEDH, 12 juin 2001: Brochu; D. 2002, somm. 688, obs. N. Fréciro. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CEDH, 23 mars 1993: Justices 1995, I, 170, obs. Coben-Janathan et Flauss. 
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 ٣١٠

ة            د الإجرائی لة مباشرة بالمواعی ا ص .   ولا ریب أن بعض ھذه المعاییر لیست لھ

ود        ون وج د یك ع، فق انون والواق ي الق دید، ف د ش شوبھا تعقی دعوى ی ت ال ثلا؛ إذا كان فم

ولا  میعاد طویل بین   را مقب ب     .  الطلب والحكم النھائي أم اء یتطل ان موضوع الادع وإذا ك

الاستعجال في إصدار حكم؛ بسبب تعلق موضوع النزاع بالمصالح الحیویة للمدعي، فإن 

ادرا                  ون ق ي أن یك ى القاض ین عل ھ یتع سلطات، وأن ى ال ھذا الاستعجال یكون لھ أثره عل

  .)١( الاستعجالعلى الفصل في النزاع بالسرعة التي یقتضیھا

وق  :الميعاد المعقول والمواعيد الإجرائية -٩٥  أدمجت المحكمة الأوروبیة لحق

ول      اد المعق ضیات المیع من مقت ة ض د الإجرائی سان المواعی ي   . الإن ة ف ذ المحكم وتأخ

صوم          لوك الخ ة، وس لطة الدول بیل رفض    . )٢(اعتبارھا تعقید القضیة، وسلوك س ي س وف

ي    المحكمة لتوقیع جزاء ضد ال     ة ف ذت المحكم دولة؛ بالرغم من طول مدة الإجراءات، أخ

ددة           د المح رام المواعی دم احت ي ع ة ف ب، والمتمثل دم الطل اعتبارھا أسالیب المماطلة لمق

  .)٢(بموجب القانون، أو بواسطة القاضي

                                                             
= 

ار        ي الاعتب ذ ف وبالعكس؛ قُضي بأن مدة الفصل في المسائل الأولیة أمام محكمة العدل الأوروبیة لا تؤخ
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. عند تقدیر ما إذا كان الفصل في الدعوى استغرق میعادا معقولا أم لا

CEDH, 26 févr. 1998: Pafitis; RGDP 1998, 231, obs. Flauss. 
  :أُنظر) ١(

N. FRICERO: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 92. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CEDH, 8 déc. 1983, Perrto c/ Italie; D. 1983, somm. p. 234- CEDH 25 mars 
1999, Pélissier et Sassi c/ France, D. somm. p. 543. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CEDH, 20 févr. 1991: Vernillo c/ France: D. 1992, somm. p. 385- CEDH,27 
oct. 1993: Monnet c/ France: Gaz. pal. 1994, 2, p. 457. 



 

 

 

 

 

 ٣١١

ومع ذلك؛ قضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأنھ حتى في إطار إجراءات    

ة الأط  دأ ملكی رس مب ى   تك سیطرة عل ون ال ن یملك م م ؤلاء ھ صومة، أي أن ھ راف للخ

القیام بالأعمال الإجرائیة، فإنھ یتعین على قضاة الموضوع ممارسة سلطتھم لمراقبة أن   

ة    د الإجرائی رم المواعی راف تحت ة     . )١(الأط إن الدول راءات، ف ي الإج ل القاض وإذا عج

  .)٢(تستطیع في بعض الأحیان أن تفلت من توقیع جزاء ضدھا

د      :الميعاد المعقول والتعديلات التشريعية -٩٦ ة یع سلطات الوطنی سلوك ال

ول      ا         . مسألة جوھریة بخصوص المیعاد المعق ام بواجباتھ ستطیع رفض القی ة لا ت فالدول

ضاة            دد الق ة ع اكم وقل ي المح ضایا ف إذ . تحت أي ظرف من الظروف؛ مثل كثرة عدد الق

ى   یجب على الدولة عمل تنظیم لمحاكمھا وإجر       اءاتھا، وذلك بطریقة تضمن الحصول عل

ة       . حكم وتنفیذه في خلال مواعید قصیرة  ن حری امش م ع بھ ة تتمت د أن الدول ومن المؤك

سمح    . التقدیر، إلا أن المحكمة الأوروبیة تراقب مدى فاعلیة النظام التشریعي   ا ی ذا م وھ

  .)٣(للمحكمة بتوقیع جزاء ضد الدولة بصورة متكررة

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CEDH, 9 nov. 1999: Gozalvo c/ France, req. n 38-894/97- CEDH, 7 févr. 
2002: L.L. c/ France, req. n. 41943/98. 

خدم السلطات المخولة لھ بموجب قانون وجاء في ھذا الحكم الأخیر أن قاضي تحضیر الدعوى لم یست
  . المرافعات الفرنسي

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CEDH, 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stan et Stratis Andréadis c/ 
Grèce, série A, n. 301-B: Gaz. pal. 1995, 2, p. 540, note Worms. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CEDH, 25 févr. 2000: Paderni c/ Italie; D. 2000, somm. p. 185, obs. N. 
Fricéro- CEDH, 12 juin 2001: Giummarra; JCP 2002, I, 105, n. 9, obs. 
Sudre- CEDH, 9 juill. 2002: Nouhaud; D. 2002, somm. 593, obs. N. 
Fricéro. 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ــة ا -٩٧ ــزاء مخالف ــولج ــاد المعق اد   : لميع ة المیع ن مخالف ئ ع ضرر الناش ال

ة        ام المحكم زاء أم لا للج ون مح ل أن یك ة قب اكم الوطنی ام المح ھ أم ن إثارت ول یمك المعق

  .الأوروبیة

ى الطرف أن    : الجزاء الداخلي لمخالفـة الميعـاد المعقـول-)١( -٩٨ ین عل  یتع

ى   صول عل ة الح ل محاول ة أولا قب ن الداخلی رق الطع ستنفد ط ن ی ویض ع    التع

ول،    ر المعق اد غی ن المیع ئ ع ضرر الناش ة ٣٥م ( ال ة الأوروبی ن الاتفاقی    م

بة   ات الأساس سان والحری وق الإن ادة  . )١()لحق د الم صدد؛ نج ذا ال ي ھ    L. 781-1وف

ة        ار العدال ن إنك ة ع سؤولیة الدول ى م نص عل سي ت ضائي الفرن یم الق انون التنظ ن ق . م

الاة ف  ر أن المغ ضاء اعتب ع    والق ساوى م ب أن یت م یج دار الحك ي إص أخیر ف   ي الت

ة  ار العدال ذا       . )٢(إنك ل ھ اج مث رت أن انتھ سان اعتب وق الإن ة لحق ة الأوروبی   والمحكم

ادة   ویجبالطعن یشكل طریقة فعالة للتعویض،   ى الم ن  ٣٥ قبولھا كطعن مفید في معن  م

ذكر  الفة ال ة س ب اس  . الاتفاقی ى الطال ین عل دم؛ یتع ا تق ى م اء عل ق وبن ذا الطری   تنفاد ھ

ة   ة الأوروبی ى المحكم ر عل رض الأم ل ع ن قب رق الطع ن ط اد . )٣(م اك المیع   وانتھ
                                                             

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
CEDH, 26 oct. 2000: Kudla c/ Pologne, req. n. 30 210/96- CEDH, 21 
mai 2002: Xc/ France req. n. 11904/02. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
TGI Paris, 6 juill. 1994: Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit- TGI Paris, 5 nov. 
1997: D. 1998, p. 9, note M.-A. Frison-Roche- CA Paris, 10 nov. 1999: D. 
2000, inf. rap. p. 31. 
وجاء في الحكم الأخیر أن استغراق المجلس العمالي عشرة أشھر حتى یتصل بالنزاع یعتبر تأخیرا 

  . مبالغا فیھ یتساوى مع إنكار العدالة
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(

CEDH, décision d'irrecevabilité, 12 juin 2001: Giummarra et a. c/ France, 
req. n. 61-166/00. 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ا            م أو الإجراء، وإنم اء الحك ھ إلغ صر المعقول لا ینشأ عن ن     یقت ى التعویض ع ر عل  الأم

  .)١(الأضرار

ة     : الجزاء الأوروبي لمخالفة الميعاد المعقول-)٢( -٩٩ ل أن المحكم ن قب ا م  قلن

ذ          الأورو ة للإجراءات، من بیة؛ عند تحدید المیعاد المعقول، تأخذ في اعتبارھا المدة الكلی

فنجد . تقدیم الطلب حتى الفصل فیھ بحكم نھائي، وبالنظر للخصوصیات الوطنیة الداخلیة

، وكذلك مدة الخصومة التي )٢( خصومة الطعن؛ الاستئناف أو النقضمدةالمحكمة تدمج   

ة  سألة الأولی ي الم صل ف م )٣(تف ذ الحك دة تنفی ذلك م ین . )٤(، وك ة ح ة الأوروبی والمحكم

ة،              یة عادل ضرور ترض نح الطرف الم ا م  ٥٠م ( تقضي بمخالفة المیعاد المعقول یمكنھ

  .)٥(، لإصلاح ما نالھ من أضرار أدبیة)الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

 :ادلـةتقدير تطابق المواعيد الإجرائيـة الداخليـة مـع القـضية الع -١٠٠
ادة   ر للم ق المباش ات    ٦/١التطبی سان والحری وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی  م

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر) ١(

Cass. soc., 29 mai 1991: D. 1991, inf. rap. p. 168- Cass. soc., 15 janv. 2002: 
pourvoi n. 99-43.199: Juris-Data n. 2002-012715. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر) ٢(
CEDH, 12 juin 2001: Brochu c/ France: D. 2002, somm. p. 688, obs. N. 
Fricero. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر) ٣(
CEDH, 19 mars 2002: Granata c/ France, req. n. 39626/98. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CEDH, 26 sept. 1996: Zappia c/ Italie, req. n. 85-1995/591-677: JCP G 
1997, I, 4000, n. 28, obs. Sudre. 

  :أُنظر )٥(
N. FRICÉRO: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 145, Délais de procédure, n. 95. 



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ة      د الإجرائی ابق المواعی ة تط ھ برقاب سمح ل وطني ی ي ال ل القاض ن قب یة م الأساس

ق             ي ألا یطب ة، وللقاض المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة مع القضیة العادل

ق      ك ح ضاء  من ھذه النصوص ما یراه ینتھ دة      .  اللجوء للق ن م شرع ع ر الم م یعب وإذا ل

ا              شكل انتھاك ذلك لا ی صیر، ف اد ق ي میع المیعاد، وإنما اكتفى بالقول بضرورة التقاضي ف

 من القانون المدني، وإن لم ١٦٤٨وترتیبا على ذلك؛ قُضي بأن المادة . للمیعاد المعقول

ار           ت بالإش ا اكتف ي، وإنم اد     تتضمن تحدید أي مدة زمنیة للتقاض ي میع ي ف ى التقاض ة إل

  .)١(قصیر، فذلك لا یتعارض مع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

  
  المطلب الثاني

  عدم وجود جزاء على مخالفة المواعيد الإجرائية
  

ق                 :إشكالية المسألة -١٠١ ا تطبی ھ دائم ب علی د لا یترت ضاء بعض المواعی  انق

ع          . جزاء ا لتوقی ھ   فقد یحدث أن تشكل الظروف عائق صوص علی ذه   . الجزاء المن ي ھ وف

ضاء بعض     ). أولا ( الحالة یوجد ما یسمى بعدم توقیع السقوط،          ة أخرى؛ انق ومن ناحی

  ).ثانیا ( المواعید لا یترتب علیھا القانون أي جزاء، 

ن الجزاء         :استبعاد جـزاء الـسقوط:  أولا-١٠٢ صم م لات الخ ذلك إف صد ب  یق

سماح   الذي یرتبھ القانون؛ سواء باعتبار ال      عمل الذي قام بھ خارج المیعاد صحیحا أو ال

                                                             
  :أُنظر )١(

Cass. 1re civ., 21 mars 2000: D. 2000, p. 593, note Atias. 



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ب نص      . لھ بالقیام بالإجراء بعد انقضاء المیعاد  ا بموج سقوط إم وینتج استبعاد جزاء ال

  .قانوني، أو بموجب قرار من القاضي

ستبعد   :  استبعاد جزاء السقوط بموجب القانون-)١ (-١٠٣ الفروض التي ی

  : الإجرائیة، یمكن وضعھا في طائفتینفیھا السقوط؛ كجزاء لمخالفة المواعید

بعض          :الطائفة الأولى ام ب راد بالقی سمح؛ مباشرة، للأف  وتتمثل في أن المشرع ی

د      . الإجراءات خارج المواعید   د المواعی صدر بم ي ت إذ . )٢(ومن قبیل ذلك؛ التشریعات الت

  .تسمح مثل ھذه التشریعات بإفلات الخصم؛ ولو مؤقتا، من جزاء السقوط

ــةالطائفــة م    : الثاني دم الحك لطة ع ي س ول القاض شرع یخ ي أن الم ل ف  وتتمث

ومثال ذلك؛ السماح للقاضي بعدم توقیع جزاء   . بالسقوط؛ رغم انقضاء المیعاد الإجرائي    

اد  د المیع ن بع ة الطع راء ممارس ن ج سقوط م ادة . ال د الم انون ٥٤٠/١ونج ن ق  م

ا            در غیابی م ص ھ    المرافعات الفرنسي تقضي بأنھ إذا كان الحك ا، فإن ضوریا اعتباری  أو ح

تئناف أو      السقوطیمكن للقاضي إقالة المدعى علیھ من       اد الاس ضاء میع ن انق ئ ع  الناش

ي           الحكم ف م ب م یعل ھ، ل ن جانب أ م ھ؛ ودون خط دعى علی ان الم ة، إذا ك   المعارض

ي                   ھ ف ھ ممارسة حق ستحیل علی ة ی ي حال د ف ھ، أو إذا وج الوقت المناسب لممارسة طعن

  .التقاضي

سقوط      و زاء ال ن ج ھ م دعى علی ة الم نص أن إقال ذا ال ن )١(مؤدى ھ ئ ع  الناش

 یجب أن یكون -)أ: (، یلزم لھ عدة شروط؛ ھي )٢( المعارضة أوانقضاء میعاد الاستئناف    
                                                             

 .  وما بعدھا٦٤ وما بعده، ص ٤٨ما سبق، رقم : راجع )١(
وبالتالي؛ لا یحق . إذ المدعى علیھ الغائب وحده ھو من یستطیع الاستفادة من الإقالة من السقوط )٢(

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ي الذي حصل ضد خصمھ على حكم غیابيللمدع
CA Paris, 6 juin 1980: Bull. avoués 1980, n. 76, p. 31- Cass. com., 14 mars 
1995: D. 1995, p. 373, note F. Derrida. 



 

 

 

 

 

 ٣١٦

 یجب ألا یكون ھناك خطأ من جانب -)ب. ()٤( صدر غیابیا، أو حضوریا اعتباریا)٣(الحكم

دعى     -)ج. (المدعى علیھ  تئناف أو المعارضة،        یجب أن یطعن الم م بالاس ي الحك ھ ف  علی

ن   -)د. (ویطلب الإقالة من سقوط الطعن لرفعھ بعد المیعاد    ة م  یجب أن یستند طلب الإقال

ا    ببین؛ ھم د س ى أح سقوط عل زاء ال ضوریا   : ج ھ ح ا، أو أن در غیابی م ص أن الحك

  .)١(اعتباریا

ض             سقوط؛ رغم انق م بجزاء ال دم الحك لطة ع ي س ل القاض اد    وعلة تخوی اء میع

ن،            ي الطع ھ ف ھ ممارسة حق ستحیل علی ي وضع ی ون ف د یك ھ ق دعى علی ن، أن الم الطع

ن    ي م أ مھن سبب خط ك ب شارهوذل انونيمست دعى   )٢( الق امي الم ساعد مح ن م ، أو م

ھ       . )٣(علیھ وبالعكس؛ إذا كان المدعى علیھ لا یھتم بالخصومة فإنھ یتعین رفض ما یدعی

                                                             
= 
  :وحول إقالة المدعى علیھ الغائب من السقوط، أُنظر )١(

J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 117 par Y. DESDEVISES et J.-M. Le MASSON- J.-
Cl. Proc. civ., Fsc. 715 par N. FRICÉRO. 

واصطلاح الحكم في ھذه المادة یجي أن یفھم بالمعنى الواسع للحكم الذي یقبل أن یكون محلا  )٢(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. للطعن علیھ بأحد طرق الطعن المقررة

CA Nancy, 12 sept. 1973: D. 1973, somm. p. 137. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ولھذا؛ لا یجوز طلب الإقالة من السقوط في الحكم الحضوري )٣(

CA Versailles, 1er févr. 1978: D. 1978, inf. rap. p. 365, obs. P. Julien- CA 
Paris, 10 juill. 1978: JCP G 1978, II, 19013, note J.A. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 7 oct. 1991: Bull. avoués 1993, 1, 6. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
CA Paris, 14 mars 1983: Bull. avoués 1983, n. 85-86, p. 49. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
CA Paris, 2 déc. 1987: JCP G 1988, II, 21106, note Assouline. 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ي     تحالة التقاض ضا؛ لا  . )٤(من اس ي         أی تحالة التقاض ذرع باس ھ الت دعى علی ن الم ل م  یقب

  .)٥(بسبب الإقامة في المستشفى مؤقتا

ھ       جزاء  كذلك؛ لا یترتب     دعى علی ان الم  السقوط لعدم مراعاة میعاد الطعن إذا ك

ة  )٦(الغائب لم یعلم بالحكم في الوقت المناسب، ودون خطأ من جانبھ    كأن یثبت سوء حال

ت    البریدصندوق   اص باس ھ     الخ ن جانب ال م ده، ودون أي إھم ھ   )١(لام بری ت أن ، أو أن یثب

ان          ا یتولی ھ كان سكن فی ذي ی ار ال تغیب أثناء میعاد الطعن وأن الحارسین المتعاقبین للعق

  .)٣(، أو أن یثبت إھمال المحضر)٢(حراسة البرید

ھ            ي حق ق ف سقوط ینطب إن جزاء ال ھ، ف دعى علی   أما إذا ثبت خطأ من جانب الم

ومن قبیل ما یشكل خطأ من جانب ).  مرافعات فرنسي  ٥٤٠/١م  ( إقالتھ منھ،   ولا یمكن   

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Bordeaux, 5 juill. 1974: Gaz. pal. 1974, 2, p. 851. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Paris, 20 janv. 1975: Gaz. pal. 1975, 2, p. 675. 
كما لو كان قد أُعلن بالحكم في غیر مقر جمعیة الدفاع عن المدعى علیھم، وإنما في مقر جمعیات  )٣(

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. أخرى تتعلق بذات المجموعة
CA Versailles, 2 mars 1976: D. 1978, inf. rap. p. 365, obs. P. Julien- CA Paris, 20 
mai 1994: Bull. avoués 1994, n. 3, p. 113. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 27 mai 1974: RTD civ. 1974, p. 855, obs. R. Perrot- CA Paris, 18 
août 1992: Bull. avoués 1992, n. 3, p. 102- CA Paris, 18 déc. 1992: Bull. 
avoués 1993, n. 1, p. 34. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
CA Paris, 26 oct. 1979: Bull. avoués n. 74, p. 36. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
CA Paris, 29 juill. 1985: Bull. avoués 1985, p. 123. 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ھ    ھ؛ علم دعى علی الحكمالم ساعدة      ب ة بالم ة العام ب للنیاب دیم طل ى تق صاره عل  واقت

ا   )٤(القضائیة دون رفع الاستئناف  ھ فیم ، أو إذا أخفى عنوانھ أثناء الخصومة وكشف عن

ى      )٥(دهبعد لیثبت عدم علمھ بالأحكام الصادرة ض       م عل إعلان الحك ضر ب ، أو إذا قام المح

لان    ضا؛ لا  . )٦(الوجھ الصحیح ولم یثبت المدعى علیھ أنھ قام بتغییر عنوانھ وقت الإع أی

ر             ن العم غ م  ١٢یشكل انتفاء لعلم المدعى علیھ بالحكم، إذا كان الإعلان سُلم لقاصر یبل

  .)١(سنة

دم ال  :إجراءات الإقالة من جـزاء الـسقوط -١٠٤ ة      یق ب الإقال ھ طل دعى علی   م

ال    و الح ا ھ ي كم ب للقاض ع الطل صة، ویرف ة المخت رئیس المحكم سقوط ل زاء ال ن ج   م

ستعجلة،    سائل الم ي الم سي  ٥٤٠/٢م ( ف ات فرن ھ دون  ، )٢() مرافع صل فی   ویف

  .)٣() مرافعات فرنسي ٥٤٠/٤م ( طعن، 

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Rennes, 5 nov. 1975: Gaz. pal. 1975, 2, p. 777, note E. du Rusquec- CA 
Versailles, 18 mai 1978: Gaz. pal. 1979, 2, somm. p. 255- CA Paris, 29 juin 
1990: Bull. avoués 1990, n. 3, p. 103. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(
CA Nancy, 12 sept. 1973: D. 1973, somm. p. 137. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
CA Rennes, 12 mars 1975: Gaz. pal. 1975, 2, p. 591, note E. du Rusquec. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
CA Paris, 29 juin 1990: Bull. avoués 1990, 3, 102- CA Paris, 16 janv. 1984: 
Bull. avoués 1984, n. 87-88, p. 65. 

  :روتطبیقا لذلك، أُنظ )٥(
CA Paris, 17 mars 1987: D. 1987, inf. rap. p. 89. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٦(
= 



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ا          ضاء میع ل انق دم قب ولا إذا ق سقوط مقب ن ال ة م ب الإقال ون طل ھ    ویك   د مدت

ل         د مث شھران تبدأ من الیوم التالي لأول إجراء یعلن لشخص المدعى علیھ، وإذا لم یوج

ذ        الشھرینھذا الإعلان فإن میعاد      ن إجراءات التنفی الي لأول إجراء م وم الت  یبدأ من الی

صرف،    ة للت ر قابل ا، غی زء منھ ا أو ج دین؛ كلھ وال الم ل أم ات ٥٤٠/٣م ( یجع  مرافع

  .)٤()فرنسي 

                                                             
= 

Cass. 2e civ., 24 nov. 1976: JCP G 1977, IV, 10-  Cass. 2e civ., 19 déc. 1977, 
5 janv. et 8 mars 1978: D. 1978, inf. rap. p. 365, obs. P. Julien- Cass. 2e civ., 
9 mai 1983: JCP G 1983, II, 221. 

وقبل التعدیل كان . ٢٠٠٥ لسنة ١٦٧٨ من المرسوم رقم ٤٨وھذه الفقرة معدلة بموجب المادة  )١(
المشرع ینص على أن طلب الإقالة من السقوط لا یقبل إلا إذا رفع خلال میعاد معقول یبدأ من 

یخ إعلان المدعى علیھ تاریخ علم المدعى علیھ بالحكم، وأن ھذا المیعاد لا یجاوز مدة سنة من تار
واتجھت أحكام القضاء إلى أن تقدیر المیعاد المعقول الذي یتعین طلب الإقالة من جزاء . بالحكم

وقُضي؛ في ھذا الصدد، بأن مدة خمسة أشھر تبدو مدة مبالغا . السقوط یخضع لتقدیر القاضي
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. فیھا

CA Orléans, 17 déc. 1975: JCP G 1976, IV, 6609, p. 199, obs. J. A. 
بل ذھبت بعض الأحكام إلى أن میعاد ثلاثة اشھر؛ تبدأ من علم المدعى علیھ بالحكم، یبدو میعادا مبالغا 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. فیھ، ومن ثم یكون طلب الإقالة من جزاء السقوط غیر مقبول
CA Dijon, 23 mai 1985: Bull. avoués 1985, p. 124- CA Paris, 13 avr. 1988: 
Bull. avoués 1988, n. 2, p. 77. 
وقُضي؛ في أحكام أخرى، بأنھ یمكن طلب الإقالة من جزاء السقوط خلال مدة أربعة أشھر، وأن ھذه 
المدة تعتبر میعادا معقولا؛ خاصة مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات المصاحبة لمدة الأربعة أشھر 

  :نظروتطبیقا لذلك، أُ. المذكورة
CA Paris, 11 oct. 1991: Bull. avoués 1991, n. 4, p. 181. 

 مدة ثلاثة أشھر تعتبر میعادا معقولا لطلب الإقالة من جزاء السقوط، بل قُضي بأن مدة بأنأیضا؛ قُضي 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. شھران تعتبر میعادا معقولا لذات الغرض

CA Paris, 16 sept. 1985: Bull. avoués, 1985, n. 4, p. 185- CA Paris, 16 mars 
1990: Bull. avoués 1990, n. 2, p. 65.   
وأخیرا؛ في ظل النص قبل التعدیل، قُضي بأن میعاد طلب الإقالة من السقوط لا یجوز أن یجاوز مدة 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. سنة، تبدأ من تاریخ إعلان المدعى علیھ بالحكم إعلانا صحیحا
CA Amiens, 18 mai 1979: JCP G 1980, IV, 178. 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ھ        وم ا یثار حالیا ھو معرفة ما إذا كان رئیس محكمة الاستئناف؛ المطروح أمام
ھ                ن عدم الحكم م لان ب دى صحة الإع دیر م تص بتق سقوط، یخ . طلب الإقالة من جزاء ال

ن        سلطة، ولك ذه ال وتتجھ بعض الأحكام إلى قبول تخویل رئیس محكمة الاستئناف مثل ھ
تئ        ة الاس د محكم شأن لا یقی زاع    تقدیره في ھذا ال ا لموضوع الن د نظرھ ي  . )١(ناف عن وف

ضت اتجاه آخر؛    دى               رف دیر م لطة تق تئناف س ة الاس یس محكم ل رئ ام تخوی  بعض الأحك
  .)٢(صحة الإعلان بالحكم

ب   : آثـار الإقالــة مــن جــزاء الــسقوط -١٠٥ ة لطل یس المحكم تجاب رئ إذا اس

تئناف یجري ابت       اد المعارضة أو الاس اریخ   الغقالة من جزاء السقوط، فإن میع ن ت داء م

اد أو      ھذاالحكم بالإقالة من السقوط،     اص المیع تئناف إنق ة الاس یس محكم  ما لم یقرر رئ

ین،           وم مع ي ی تم ف تئناف، ی   یأمر بأن التكلیف بالحضور؛ في خصومة المعارضة أو الاس

تح   ).  مرافعات فرنسي  ٥٤٠/٥م  (  سقوط یف وھكذا؛ الاستجابة لطلب الإقالة من جزاء ال

ق أو ذاك        میعادا جدید  ذا الطری ن بھ . ا للاستئناف أو المعارضة؛ حتى ولو سبق تقدیم طع

سقوط لا                ن جزاء ال ة م تئناف أو المعارضة، لأن الإقال د صحیفة الاس ب تجدی ولكن؛ یج

  .)١(یصحح بأثر رجعي صحیفة المعارضة أو الاستئناف التي قدمت بعد المیعاد

                                                             
= 

وإذا كان الإعلان باطلا، فلا یسري میعاد المعارضة أو الاستئناف، وم ثم لا محل لطلب الإقالة من جزاء 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. سقوط رفع الطعن بعد المیعاد

CA Aix-en-Provence, 27 juill. 1977: Gaz. pal. 1977, p. 619, note Lachaud. 
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر)١(

CA Paris, 5 août 1988: Bull. avoués 1988, n. 3, p. 119. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Paris, 28 nov. 1985: Bull. avoués 1986, p. 80- CA Paris,  9 nov. 1993: Bull. 
avoués 1994, n. 1, p. 42. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. ass. plén., 20 nov. 1981: JCP G 1982, II, 19731, note Cl. Giverdon. 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

سقوط؛ وكا     ن جزاء ال تئناف تنظر       أما إذا رفض طلب الإقالة م ة الاس ت محكم ن
استئنافا عن الحكم، فإن ھذه المحكمة تبحث مدى صحة الإعلان بالحكم؛ وذلك إذا قدرت       

  .)٢(القبول المحتمل للطعن

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ شروط المن ذات ال ن ب را؛ یمك انون ٥٤٠  وأخی ن ق  م
سي،   ات الفرن ن ج  أنالمرافع أ م ستطع؛ دون خط م ی ذي ل شأن ال احب ال ب ص ھ،  یطل انب

ولائي،   م ال ي الحك ن ف ھ للطع صوص علی اد المن ي المیع ن ف رة الطع  ٥٤١م ( مباش
  .)٣()مرافعات فرنسي 

 نظرا  : استبعاد جزاء السقوط قضائيا بـسبب القـوة القـاهرة-)٢( -١٠٦
ى          سقوط؛ كجزاء عل لأھمیة المواعید الإجرائیة، فلا یتصور؛ من حیث المبدأ، استبعاد ال

د،  ك المواعی ة تل انون  إلا مخالف ا الق نص علیھ ي ی الات الت ي الح ام  .  ف ن؛ أحك ولك
دم        ان ع سقوط إذا ك ب ال ھ تجن القضاءاتجھت منذ وقت طویل إلى أن صاحب الشأن یمكن

ولا شك؛ فإن الأخذ بالقوة القاھرة كظرف یحول دون    . مراعاة المیعاد نتیجة لقوة قاھرة    
سوة الجزاءات المر           ن ق ا م شكل تخفیف سقوط ی د   توقیع جزاء ال ضاء المواعی . تبطة بانق

اق ضوابط       ولكن؛ الأخذ بالقوة القاھرة كظرف یحول دون السقوط یجب أن یكون في نط
شأن    . لا تؤدي إلى حرمان المواعید الإجرائیة من فاعلیتھا     احب ال ى ص ولھذا؛ یتعین عل

ي             ي التقاض ھ ف ین مباشرة حق ھ وب ین  . أن یبرر الاستحالة المطلقة التي حالت بین إذ یتع

                                                             
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(

CA Paris, 2 juill. 1974: Gaz. pal. 1974, 2, p. 692- Cass. 2e civ., 20 juin 1984: Gaz. 
pal. 1984, 2, somm. p. 313, obs. Piédelièvre. 

  :أُنظر )٢(
J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 117 par Y. DESDEVISES et J.-M. Le MASSON. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ى ب   عل ن التغل اوم، ولا یمك ذي لا یق ع، وال ر المتوق دث غی ین الح شأن أن یب احب ال  ص
  .)١(علیھ

 :بعض التطبيقات لاستبعاد جزاء السقوط بسبب القوة القـاهرة -١٠٧
ة، أو        سكك الحدیدی د، أو ال وظفي البری راب الإداري لم اھرة؛ الإض وة الق ل الق ن قبی م

لات، أ        لل المواص ى ش ى      الفیضانات التي تؤدي إل ؤدي إل ي ت شدیدة الت و الإضطرابات ال

وبالعكس؛ لا یعد الحادث من قبیل القوة القاھرة إذا كان لا یحول . )٢(تعطیل الحیاة العامة 

ا،    ررة قانون د المق لال المواعی ي خ ي التقاض ھ ف ة حق ین ممارس شأن وب احب ال ین ص ب

وقُضي؛ . میعادوبالتالي یتعین رفض طلب الإقالة من جزاء السقوط بسبب عدم احترام ال      

سبب               سقوط ب ن جزاء ال ة م ب الإقال ف    : في ھذا الصدد، برفض طل یط المكل ال الوس إھم

صم الآخر          ع الخ یط م ذا الوس یاع  )١(بمباشرة حق التقاضي، ما لم یثبت تواطؤ ھ ، أو ض

تئناف               ن بالاس إجراء الطع ھ ب ھ فی صم یكلف ، أو )٢(الخطاب المسجل الموجھ إلى وكیل الخ

ة   )٣(ي إجازةبسبب تواجد الخصم ف    ة المتوقع داث الاجتماعی ضي   . )٤(، ولا الأح را؛ قُ وأخی

                                                             
جریمة، أو حدوث إرتكاب ، أو الثورة، أو إضراب العمال، أو الحرب ومن قبیل ما یعد قوة قاھرة؛ )١(

  .فیضان أو كـزلزالكوارث طبیعیة؛ 
  :أُنظر )٢(

H. SOLUS et R. PERROT: op. cit., t. 1, n. 462, p. 423- Cass. crim., 21 oct. 
1943: DA 1944, p. 11. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. civ., 10 déc. 1855: DP 1856, 1, p. 59. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. soc., 27 janv. 1951: S. 1952, 1, p. 11- Cass. com., 16 juill. 1951: Gaz. 
pal. 1951, 2, p. 197. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٥(
Cass. soc., 10 mai 1957: JCP A 1957, IV, 3030- Cass. ch. expr., 27 janv. 
1967: Bull. civ. V, n. 7. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ب، لا    ربات القل یم ض از لتنظ ة جھ ابیع لزراع دة أس شفى لع شخص المست ول ال أن دخ ب

د             ت ق بشكل عائقا یحول بین الشخص وبین رفع الاستئناف، خاصة وأن ثلاثة أشھر كان

  .)٥(انقضت بین النطق بالحكم وبین انقضاء میعاد الاستئناف

ؤدي   :أثر سلوك صـاحب الـشأن علـى اسـتبعاد جـزاء الـسقوط -١٠٨  ی
صاحب     اطئ ل سلوك الخ شأن ال دم        ال ى ع سقوط عل ن جزاء ال ة م ب الإقال ى رفض طل  إل

ة     ھ            . احترام الخصم للمواعید الإجرائی ي أن ل ف أ تمث سھ خط اعن نف رف الط ثلا؛ إذا اقت فم
رقم ال           اطئ ل م خ ھ رق ى محامی اب المرسل إل ى الخط ذا     ذكر عل ھ ھ سكن فی ذي ب شارع ال

ن      قوط الطع زاء س ن ج ة م ب الإقال اعن طل یح للط أ لا یت ذا الخط ل ھ إن مث امي، ف المح
ى    ھ إل اب الموج صال الخط ي إی شلت ف ن ف ي م د ھ ى أن إدارة البری تنادا إل النقض اس ب

ھ         . )١(محامیھ ب من ھ یطل ى محامی ة إل ة العادی أیضا؛ إذا كان الطاعن أرسل خطابا بالتكلف
ئناف، ووصل ھذا الخطاب بعد میعاد الطعن، فلا یمكن للطاعن؛ في ھذه الحالة، عمل است

ان    اب ك ول الخط أخیر وص أن ت سك ب ةالتم اھرة   نتیج وة الق ة الق دة لحال رة وأكی  مباش
  .)٢(الناشئة عن الاضطرابات البریدیة

                                                             
= 
، ١٠/٥/١٩٦٨؛ والتي بدأت في ١٥/٥/١٩٦٨مثلل الاضرابات في توزیع البرید التي وقعت في  )١(

فضلا عن أن ھذه الاضطرابات لا تشكل عائقا لا یمكن مقاومتھ على صعید المنطقة المطلوب 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر. ء فیھاحصول الإجرا

TGI Avesne sur-Helpe, 4 juin 1968: JCP G 1968, II, 15596, note J.A. 
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

CA Paris, 10 juill. 1978: JCP G 1978, II, 19013- CA Paris, 20 janv. 1975: 
Gaz. pal. 1975, 2, p. 675. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٣(
Cass. com., 5 mars 1980: RTD civ. 1980, p. 806, obs. R. Perrot. 

  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٤(
Cass. 2e civ., 8 mai 1980: JCP G 1980, IV, 265. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ي       : ترتيب جزاء على مخالفة الميعـادعدم: ثانيا -١٠٩ صوص؛ ف رر الن تق
وال، م ض الأح زاء بع ا أي ج ى مخالفتھ ب عل د دون أن ترت ون  . واعی دث أن تك د یح فق

و          ده ھ ذا الطرف وح المواعید ترمي إلى حمایة المصالح الخاصة لأحد الأطراف، وأن ھ
  .المعرض لخطر یھدف المیعاد إلى تجنبھ

ادة    ص الم رر أن ن ن المق دل    ٤٣  وم ة ی راءات المدنی انون الإج ن ق    م
رات       ة،        على أن المشرع بین في فق ام المحكم ضور أم د الح ى مواعی ة الأول ادة الثلاث الم

ستعجلة، وجواز      دعاوى الم اص وفي ال دار      إنق تص بإص ي المخ د، والقاض ذه المواعی  ھ
اة     دم مراع ى ع بطلان عل زاء ال ة ج رة الرابع ي الفق ب ف م یرت صیر، ول   الإذن بالتق

تكمال المواعید،  مواعید الحضور، شریطة ألا یخل ذلك بحق المعلن إلیھ في التأجیل لاس
ل            ي تكف یة الت د الأساس اة للقواع ھ، مراع ھ ودفوع داء دفاع ن إب تمكن م ى ی   حت

ى    رص عل ى، والح ة التقاض دأعدال ق     مب لال بح دم الإخ صوم، وع ین الخ ة ب  المواجھ
ھ     لال ب ى الإخ ب عل تور، ویترت ا الدس ي كفلھ ضمونة الت وق الم ن الحق و م دفاع؛ وھ ال

  .)٣(بطلان الحكم

ا          وفي فرنسا؛ م   ا أي جزاء، لأنھ ى مخالفتھ ب عل ي لا یترت د الت ن قبیل المواعی

ھ،      دعى علی وح للم ضور الممن اد الح ة، میع صالح خاص ة م ى حمای ي إل  ٧٥٥م ( ترم

ات  صوص )١()مرافع اد المن ھ، والمیع ھ  علی ذي یدعی ر ال واھد التزوی صم ش دیم الخ  لتق

رر،    سبة للمح ات  ٣٠٦/٤( بالن ام بال   )٢() مرافع اد القی صال  ، ومیع ة لات شكلیة اللازم

                                                             
  .ي، طعن عمال٢٠٠٩ لسنة ٥٨، في الطعن رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٩ تمییز دبي :وتطبیقا لذلك، أُنظر )١(
  : وحول میعاد الحضور، أُنظر-  یوما١٥لمذكورة ھو ومیعاد الحضور المنصوص علیھ في المادة ا )٢(

J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 217 par J.-J. DAIGRE, refondu par J. BARRÈR. 
  : وتطبیقا لذلك، أُنظر-ومیعاد تقدیم شواھد التزویر ھو خلال شھر من الطعن بالتزویر )٣(

CA Paris, 15 nov. 1993: Bull. avoués 1994, n. 2, p. 63. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

النزاع،    ة ب ة الجزئی ات ٨٣٨م ( المحكم ة  )٣() مرافع ة الجزئی صال المحكم ، أو لات

ي الأحوال   . )٤() مرافعات ٨٥٧م  ( بالنزاع،   وعدم توقیع جزاء على مخالفة المواعید؛ ف

ة             د الإجرائی ن المواعی داف المرجوة م وع الأھ ى تن صر   . المشار إلیھا، یؤكد عل د تقت وق

سر          الوظیف ا یف ذا م الإجراءات، وھ ام ب ى القی صوم عل ة من ھذه المواعید ھي تحفیز الخ

  .عدم ترتیب المشرع لجزاءات قاسیة في حالة مخالفتھا

  

  

  

                                                             
 .إذ یتعین على المدعي إیداع صورة من الإعلان بصحیفة الدعوى قبل الجلسة بثمانیة أیام )١(
  :وتطبیقا لذلك، أُنظر )٢(

Cass. 2e civ., 27 oct. 1982: Gaz. pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 106, obs. S. 
Guinchard- CA Paris, 18 nov. 1986: D. 1988, somm. p. 5, obs. Derrida- 
Cass. 2e civ., 12 nov. 1987: Gaz. pal. 1988, 1, somm. p. 149, obs. Croze et 
Morel- Cass. com., 18 déc. 1984: RTD civ. 1985, p. 445, obs. R. Perrot- 
Cass. 2e civ., 29 févr. 1984: RTD com. 1985, p. 91, obs. Benabent et 
Dubaux- Cass. com., 2 juin 1987: JCP G 1987, IV, 275. 
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  الخاتمة
  :كشفت الدراسة عن بعض النتائج؛ ومن أهمها: نتائج الدراسة: أولا

د الإجر        -)١( ن المواعی ة  مواعید عدم سماع الدعوى لمرور الزمان تختلف ع ذه  . ائی وھ
دة         سیة؛ أو مرت د عك صة، ومواعی د ناق ة، ومواعی . الأخیرة تنقسم إلى مواعید كامل

راءات،      از الإج ى إنج ین عل ث المتقاض ي ح ن ف ة تكم د الإجرائی ة المواعی ووظیف
دفاع        ائل ال داد وس ر، وإع نحھم فرصة للتفكی . والأعمال، في آجال محددة، وكذلك م

راھن، یلع       ت ال ي الوق زمن؛ ف صر ال ذ      فعن ھ یتخ ل إن صومة؛ ب ي الخ ا ف ب دورا ھام
ادة  ضي الم ث تق ي، حی ق الإجرائ ر الح ة ٦/١مظھ ة لحمای ة الأوروبی ن الاتفاقی  م

ي            ضیتھ ف ھ أن تنظر ق ن حق ي م أن المتقاض یة ب ات الأساس حقوق الانسان والحری
  .مدة معقولة

ن         -)٢( ي؛ م ا بواسطة القاض شرع، وأحیان ة بواسطة الم لال   تحدد المواعید الإجرائی خ
شھور، أو   . نص یخولھ ھذه السلطة    وتحسب المواعید بالساعات، أو بالأیام، أو بال

سنین سنة     . بال شھر أو بال درة بال د المق سب المواعی اراتي؛ تح انون الإم ي الق وف
بالتقویم المیلادي، وذلك باعتبار الشھر ثلاثین یوما، ما لم ینص القانون على غیر  

ك ن ال . ذل اد م ریان المیع دأ س ھ  ویب ة ل ة المجری الي للواقع وم الت انون . ی ي الق وف
ھ           ة ل ة المجری الي للواقع . الفرنسي؛ المیعاد المقدر بالأیام یبدأ سریانھ من الیوم الت

وم      ن ی سریان م ي ال دأ ف ھ یب سنین فإن شھور أو بال درا بال اد مق ان المیع ا إذا ك أم
  .حصول العمل، أو الواقعة، أو الحكم، أو الإعلان، المجري للمیعاد

تح    ى ینف راء حت ذا الإج ام بھ ب القی لان فیج اریخ الإع ن ت دأ م اد یب ان المیع وإذا ك
سا،  . المیعاد، كما یجب أن یكون الإعلان صحیحا  وحدد المشرع؛ في الإمارات وفرن

دء           وقت إنتاج الإعلان لآثاره القانونیة؛ ومنھا بدء سریان المیعاد، ویختلف وقت ب
  .متبعھذا السریان حسب طریق الإعلان ال



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

 في القانون الإماراتي؛ المیعاد المقدر بالأیام ینقضي انقضاء أوقات العمل الرسمیة -)٣(
ھ   ل        . في الیوم الأخیر من اعات العم ضاء س ضي بانق ساعات ینق در بال اد المق والمیع

ن        . الرسمیة منھ  ھ م ذي یقابل وم ال ي الی والمیعاد المقدر بالشھر أو بالسنة ینتھي ف
سنة التا   شھر أو ال ةال اد     . لی ى أن المیع نص عل سي؛ رغم أن ال انون الفرن ي الق وف

ي   ٢٤المقدر بالأیام ینتھي في الیوم الأخیر منھ في تمام الساعة       ع العمل ، فإن الواق
ھ         ر من وم الأخی ي الی ا  . یكشف أن المیعاد ینتھي بانتھاء أو قات العمل الرسمیة ف أم

ن   المیعاد المقدر باشھور أو بالسنین، فإنھ ینتھي بانت   شھر أو م ھاء آخر یوم من ال
السنة الأخیرة؛ والذي یحمل ذات التاریخ المقابل لیوم حصول الإجراء، أو الواقعة، 

إن       . أو الحكم، أو الإعلان، المجري للمیعاد  ھ، ف وم بدایت ل لب وم مقاب د ی وإذا لم یوج
  .المیعاد ینقضي في الیوم الأخیر من الشھر أو السنة الأخیرة للمیعاد

ة          سواء -)٤( ي عطل اد الإجرائ  في القانون الإماراتي أو الفرنسي، إذا صادف آخر المیع
اد      لي والمیع رسمیة امتد المیعاد إلى أول یوم عمل بعدھا، ویتكون من المیعاد الأص

ان         . الإضافي میعادا واحدا متصلا    ا ك ة أی سبب العطل اد ب ویعمل بقاعدة امتداد المیع
  .نوع المیعاد، وأیا كانت طریقة تحدیده

دیل    -)٥( ل التع دأ، لا تقب ث المب ن حی ة؛ م د الإجرائی دیل   . المواعی ن تع ك؛ یمك ع ذل وم
صورة         د ب د المواعی صدر بم شریع ی ب ت ك بموج تثناء، وذل ة اس د الإجرائی المواعی

سي   انون الفرن ي الق ا ف ة لھ ات عملی یلة تطبیق ذه الوس دت ھ ھ؛ ووج ضا؛ . مؤقت أی
ي الق       سافة ف سبب الم د ب دیل المواعی ر     یجري تع م یحظ ا ل ك م سي، وذل انون الفرن

ي بعض الأحوال      داد ف م    . القانون ھذا الامت انون رق ب الق سنة  ١٠وبموج  ٢٠١٤ ل
شرع               ى الم اراتي ألغ ة الإم انون الإجراءات المدنی صوص ق الصادر بتعدیل بعض ن

ادة  سبب        ١٢الم اد ب د المیع رر م ت تق ي كان ة؛ الت راءات المدنی انون الإج ن ق  م
سافة ن. الم ذلك؛ یمك ھ  ك ث یخول ي، حی طة القاض ة بواس د الإجرائی دیل المواعی  تع

ا       القانون سلطة إنقاص المیعاد؛ كما في حالة الاستعجال، وسلطة زیادة المیعاد؛ كم
  . في حالة إطالة القاضي لمواعید التحقیق والخبرة



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

تثنائیة     -)٦( ؛  الأصل أن المواعید الإجرائیة لا تقبل الوقف أو الانقطاع، إلا في أحوال اس
دار           اد إص قوطھا، وأن میع اد س اع میع ى انقط ؤدي إل صومة ی اع الخ ا أن انقط منھ

  .المحكم لحكمھ یقف كلما أوقفت الخصومة  أو انقطعت أمام المحكم

ض       -)٧( سقوط أو بع زاء ال دأ، ج ث المب ن حی د؛ م اة المواعی دم مراع ى ع ب عل  یترت
م   أن ل راء ك ار الإج ول، أو اعتب دم القب رى؛ كع زاءات الأخ ن الج شطب م ن، وال یك

وفي فرنسا؛ یمكن لصاحب الشأن أن . الدور، وانقضاء الخصومة، وبطلان الإجراء
اد  . یطلب من القاضي الإقالة من جزاء السقوط      ومن جھة أخرى؛ عدم احترام المیع

ادة          ي الم ھ ف سان       ٦/١المعقول المنصوص علی ق الان ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی  م
وق         یؤدي إلى توقیع جزاء على الد      ة لحق ة الأوروبی ل المحكم ن قب سیة م ة الفرن ول

  .الانسان

انتهينــا مــن هــذه الدراســة إلى عــدة توصــيات؛ : توصــيات الدراســة: ثانيــا
  :وتتمثل في التالي

ادة    -)١( یاغة الم ا ص رض لھ ي تتع ادات الت ة، الانتق ذه الدراس لب ھ ي ص حنا؛ ف  أوض
ذه ا     ٦، ١١/٤ رنا أن ھ ة، وأش راءات المدنی انون الإج ن ق ى     م ود إل صیاغة تق ل

ذكر    الفة ال ادة س ن الم سادسة م رة ال ة والفق رة الرابع ین الفق ق ب عوبة التوفی . ص
أیضا؛ قدمنا الحجة والدلیل على أن إعمال حكم الفقرة الرابعة وحدھا، ودون ربطھ     
بحكم الفقرة السادسة، لا یستجیب لحساب المیعاد بشكل دقیق في بعض الفروض؛    

 ٦، ١١/٤ولھذا؛ نھیب بالمشرع التدخل لتعدیل المادة . نھوالتي أشرنا إلیھا في حی
  :، لتصبح على النحو التالي. من قانون الإجراءات المدنیة

ل         " : الفقرة الرابعـة وم المقاب ي الی ي ف سنة تنتھ شھر أو بال درة بال د المق المواعی
سنة            شھر أو ال ن ال ر م الیوم الأخی د ب اد، ویعت ة للمیع ة المجری صول الواقع وم ح لی

  ".لأخیرة إذا لم یكن فیھما یوم مقابل لیوم حصول الواقعة المجریة للمیعاد ا
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یلادي،  "  :الفقرة السادسة تحسب المواعید المعینة بالشھر أو بالسنة بالتقویم الم
ك     ر ذل ى غی انون عل نص الق م ی ا ل در    ". م اد المق ساب المیع ون ح م؛ یك ن ث وم

ام     دد أی ن ع ر ع صرف النظ شھور ب دد ال شھور بع شھربال دأ . ال شكلة إذا ب ولا م
ر            شھر الأخی ي ال وم ف ة آخر ی . المیعاد في أول یوم من الشھر؛ حیث سینتھي بنھای

ھ،               وم آخر من ي ی ا ف أما إذا كانت بدایة المیعاد لا تقع في أول یوم من الشھر؛ وإنم
ة             ة المجری ھ الواقع صلت فی ذي ح وم ال ل للی وم المقاب ة الی ي بنھای فإن المیعاد ینتھ

  .للمیعاد

د         -)٢( اكس، أو البری سجل، أو الف د الم ق البری ن طری لان ع ان الإع ھ إذا ك ا أن   رأین
سألة      ق یم لان یتعل الإلكتروني، فإن وقت إنتاج آثاره یختلف بحسب ما إذا كان الإع

ة      إذ . من مسائل الأحوال الشخصیة، أم بمسألة مدنیة أو تجاریة أو عمالیة أو إداری
لا         إن الإع ى؛ ف ة الأول د         في الحال اكس، أو البری ال الف اریخ إرس ن ت اره م تج آث ن ین

ول،      م الوص سجل بعل د الم ول البری اریخ وص ن ت ي، أو م .  ق١٤/٧م ( الإلكترون
صیة   اریخ     ). الأحوال الشخ ن ت اره م تج آث لان ین إن الإع ة؛ ف ة الثانی ي الحال ا ف أم

د الإلك   ي،  الإعلام بوصول البرید المسجل بعلم الوصول، أو الفاكس، أو البری ( ترون
   ).٢٠١٤ لسنة ١٠ إجراءات مدنیة، معدلة بالقانون رقم ١٠/٣م 

ة      م أن طریق لان؛ رغ ر الإع اج أث ت إنت ي وق ایرة ف ذه المغ ل لھ ھ لا مح د أن ونعتق
دة  ھ واح ذه         . إجرائ لان بھ ر الإع ق أث ت تحق د وق شرع توحی ب بالم ذا؛ نھی ولھ

الات        ك الح ل تل ي مث ت     الطریقة، وذلك بالنص على أن الإعلان ف ن وق ره م تج أث  ین
ذا الحل   . استلام المعلن إلیھ للخطاب المسجل، أو الفاكس، أو البرید الإلكتروني    وھ

  .أخذت بھ بعض التشریعات المقارنة؛ كالقانون الفرنسي
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D. 1985, inf. rap. 266- CA Riom, 23 juin 1988: D. 1989, 

somm. p. 182- CA Toulouse, 28 mars 1995: D. 1996, somm. 

137- CA Versailles, 1er févr. 1978: D. 1978, inf. rap. p. 365- 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

Cass. 1re civ., 10 oct. 1995: D. 1996, somm. 3- Cass. 2e civ., 11 

juill. 1977: D. 1978, inf. rap. p. 57- Cass. 2e civ., 13 janv. 

1993: D. 1993, somm. 181- Cass. 2e civ., 18 nov. 1987: D. 

1987, somm. 123- Cass. 2e civ., 19 déc. 1977, 5 janv. et 8 

mars 1978: D. 1978, inf. rap. p. 365- Cass. 2e civ., 1er mars 

95: D. 1995, somm. 137- Cass. 2e civ., 4 févr. 1986: D. 1986, 

inf. rap. p. 233- Cass. 2e civ., 4 févr. 1999: D. 1999, somm. 

215- Cass. 2e civ., 5 janv. 1977: D. 1977, inf. rap. p. 226- 

Cass. 2e civ., 6 déc. 1984: D. 1985, inf. rap. P. 469- Cass. 

com., 7 juill. 1987: D. 1988, somm. p. 122- Cass. soc., 18 déc. 

2002: D. 2003, somm. 1405- Cass. soc., 23 nov. 1995: D. 

1996, somm. 135- Cass. soc., 9 mars 1989: D. 1989, somm. p. 

279- TGI Paris, 2 déc. 1993: D. 1994, somm. p. 341. 

39- Kessous: concl.: Cass. 2e civ., 29 janv. 1997: JCP G 1997, II, 

22789. R.  

40- Lachaud: note: CA Aix-en-Provence, 27 juill. 1977: Gaz. 

pal. 1977, p. 619. 

41- A. Leborgne: note: Cass. 2e civ., 20 oct. 2005: JCP G 2006, 

II, 10005.  

42- A. Lienhard: obs.: Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005: D. 2006, p. 

146.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

43- Loyer-Larher: note: CA Rennes, 7 juin 1977: Gaz. pal. 

1977, 527. 

44- Madray: obs.: Cass. civ., 11 oct. 1956: Sem. jur. 1956, IV, n. 

2860. 

45- Margeat et Lanuve: note: Cass. 1re civ., 6 oct. 1982: Gaz. 

pal. 1983, 1, 115. 

46- Marguénaud: obs.: CEDH, Lunart c/ Italie, 11 janv. 2001: 

Rev. huissiers 2001, n. 2, 120.  

47- R. Martin: note: Cass. 2e civ., 25 oct. 1995: Rev. huissiers 

1996, 469- Cass. 2e civ., 28 nov. 1979: JCP G 1979, II, 19471. 

48- Massip: obs.: Cass. 1re civ., 20 déc. 2001: Gaz. pal. 30-31 oct. 

2002, 30.  

49- J. Normand: obs.: Cass. 2e civ., 16 juill. 1980: RTD civ. 

1981, p. 200. 

50- R. Perrot: bs.: CA Paris, 14 nov. 1978: RTD civ. 1979, p. 

672- CA Paris, 27 mai 1974: RTD civ. 1974, p. 855- Cass. 1re 

civ., 13 janv. 2004: Procédures 2005, n. 226- Cass. 1re civ., 28 

janv. 1997: Procédures mars 1997, n. 55- Cass. 2e civ., 12 

mars 1980: RTD civ. 1981, p. 208- Cass. 2e civ., 16 juill. 

1979: RTD civ. 1980, p. 408- Cass. 2e civ., 16 mars 2000: 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

Procédures 2000, n. 118- Cass. 2e civ., 16 oct. 2003: 

Procédures 2004, n. 1- Cass. 2e civ., 22 mars 2007: 

Procédures 2007, n. 130- Cass. 2e civ., 25 févr. 1998: RTD 

civ., 1998, 472- Cass. 2e civ., 27 avr. 1988:  RTD civ. 1988, p. 

572- Cass. 2e civ., 29 mai 1991: RTD civ., 1991, 800- Cass. 2e 

civ., 4 févr. 1999: Procédures 1999, comm. n. 117- Cass. 2e 

civ., 8 juill. 2004: Procédures 2004, n. 200- Cass. 3e civ., 13 

juin 1984: RTD civ. 1984, p. 770- Cass. 3e civ., 27 oct. 2004: 

Procédures 2004, n. 253- Cass. 3e civ., 5 déc. 2007: 

Procédures 2008, n. 36- Cass. com., 11 mars 1997: 

Procédures 1997, comm. n. 112- Cass. com., 15 mai 2001: 

RTD civ., 2001, 952- Cass. com., 15 oct. 1980: RTD civ. 

1981, p. 208- Cass. com., 18 déc. 1984: RTD civ. 1985, p. 

445- Cass. com., 26 janv. 1988: RTD civ. 1988, p. 575- Cass. 

com., 5 mars 1980: RTD civ. 1980, p. 806- Cass. com., 5 nov. 

2002: Procédures 2002, n. 3- Cass. com., 9 déc. 1980: RTD 

civ. 1981, p. 449- Cass. soc., 12 déc. 1991: RTD civ. 1992, p. 

639- Cass. soc., 14 avr. 1999: Procédures 2000, comm. n. 

143- Cass. soc., 14 mai 2003: Procédures 2003, n. 193- Cass. 

soc., 5 déc. 1985: RTD civ. 1986, p. 633- Cass. soc., 8 mars 

1979: RTD civ. 1979, p. 673- TGI Pontoise, 27 juin 1973: 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

RTD civ. 1974, p. 457- TGI Vienne, 6 mars 1980: RTD civ. 

1981, p. 444. 

51- Petit:. Obs.: TGI Paris, 6 juill. 1994: Gaz. pal. 1994, p. 37.  

52- Piédelièvre: obs.: Cass. 2e civ., 20 juin 1984: Gaz. pal. 1984, 

2, somm. p. 313- note: Cass. 3e civ., 22 juin 1990: Gaz. pal. 5 

févr. 1991. 

53- Putman: note: TGI Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 oct. 1989: 

Gaz. pal. 1991, 69. 

54- P. Raynaud: obs.: CA Orléans, 19 déc. 1967: JCP A 1968, 

IV, 5254; RTD civ. 1968, p. 777- CA Poitiers, 17 févr. 1971: 

RTD civ. 1971, p. 894- CA Rennes, 8 déc. 1967: RTD civ. 

1969, p. 174 

55- Renard: note: CA Bordeaux, 1er févr. 1988: Gaz. pal. 1989, 

1, p. 113. 

56- Ricol: note: CA Aix, 15 janv. 1925: DP 1925, 2, p. 49. 

57- A. Robert: note: CA Reims, 12 sept. 1991: D. 1993, somm. 

p. 301. 

58- J. Robert: note: Cass. 2e civ., 17 nov. 1976: D. 1978, 310.  

59- Rodière: note: Cass. ass. plén., 14 janv. 1977: Gaz. pal. 

1977, 1, p. 145. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

60- E. du Rusquec: obs.: Cass. 2e civ., 11 juill. 2002: Gaz. pal. 

30 mars 1er avr. 2003, p. 34- note: CA Rennes, 12 mars 1975: 

Gaz. pal. 1975, 2, p. 591- CA Rennes, 28 janv. 1975: Gaz. 

pal. 1975, 193- CA Rennes, 5 nov. 1975: Gaz. pal. 1975, 2, p. 

777- CA Rennes, 7 juill. 1982: Gaz. pal. 1982, 560- Cass. 2e 

civ., 12 oct. 1994: JCP G 1995, II, 22469- Cass. 2e civ., 14 oct. 

1994: JCP G 1995, II, 22469- Cass. 2e civ., 27 mars 1996: 

JCP G 1996, II, 22708- Cass. 2e civ., 4 févr. 1987 : Gaz. pal. 

1987, 1, p. 367.  

61- Schmelck: concl.: Cass. ass. plén., 14 janv. 1977: D. 1977, p. 

89.  

62- Seignolle: note: CA Colmar, 2 juill. 1958: JCP G 1959, II, 

11045- CA Montpellier, 5 févr. 1958: JCP 58, II, 10848. 

63- Serinet: obs.: Cass. 2e civ., 15 sept. 2005: JCP 2006, I, 133, 

n. 8.  

64- Sommer: obs.: Cass. 2e civ., 15 nov. 2007: D. 2008, 648- 

Cass. 2e civ., 21 juin 2007: D. 2008, 651, obs.  

65- Sudre: obs.: CEDH, 26 sept. 1996: Zappia c/ Italie, req. n. 

85-1995/591-677: JCP G 1997, I, 4000, n. 28.  

66- Talon: note: CA Paris, 25e ch. A, 12 mai 2000: Gaz. pal. 12-

13 janv. 2001, p. 26. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

67- Vachet: obs.: Cass. soc., 2 avr. 1998: RGDP 1998, p. 479.  

68- Véron: obs.: Cass. 2e civ., 20 juin 1985: Gaz. pal. 1985, 1, 

pan. jurispr. p. 18.  

69- J. Viatte: note: Cass. 2e civ., 13 oct. 1977: Gaz. pal. 1978, 1, 

p. 135- Cass. 2e civ., 1er juill. 1981: Gaz. pal. 1981, 2, p. 751- 

Cass. 2e civ., 2 déc. 1981: Gaz. pal. 1982, 1, p. 211- Cass. 2e 

civ., 24 oct. 1979: Gaz. pal. 1980, 1, p. 122- Cass. 2e civ., 31 

janv. 1980: Gaz. pal. 1980, 1, p. 299- Cass. 2e civ., 7 oct. 

1981: Gaz. pal. 1982, 112- Cass. 3e civ., 10 juin 1981: Gaz. 

pal. 1982, 1, p. 9- Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981: Gaz. pal. 

1981, 2, p. 627- Cass. soc., 11 déc. 1980: Gaz. pal. 1981, 1, p. 

318- Cass. soc., 26 janv. 1977: Gaz. pal. 1977, 2, p. 582. 

70- H. Vray: note: CA Bordeaux, 29 mars 1995: Gaz. pal. 12 

sept. 1995- CA Limoges. 15 oct. 2001: Gaz. pal. 16-17 janv. 

2002, 40- CA Lyon, 20 mai 1997: Gaz. pal. 20-21 mars 1998, 

9. 

 

 

 

 


